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باب الرّبَا والصّرفٍ 


( باب الرِّيَا والضَرفٍ) 


(الوْبَا0©) محم إجماعًا("؛ لقوله تعالى : وم ابرا 
[البقرة: »]۲۷١‏ وححديث ا هريرة مَرَفُوعًا : «اجكنثوا السَبعَ 
المُوبِقَاتِ)!'!. 
فوا الريادَةٌ . وشرعًا: (تَقَاصّل في أُشيَاءَ) وهي : اکت 
بجنسهاء والموزُونَاتٌ بجنسها. (وَنَسَاءٌ في أشياءَ) وهي : المكيلاتٌ 
بالمكيلات: ولو من غير e‏ والموزوئات بالموزوتاتِ كذلِك» 
ما لم یک أَحَدُمُمَا َنْدًا. (مُخقصٌ بأشيا وهي : المكيلاتٌ 
والموز وتات رور ر زاش بتحريمها) أي : تّحريم ارا فيهاء 
صا في البعض» وقِباسًا في الباقي منهَاء كما سَعَقِفُ عليه. ويأني 
«الصّدف). 
(فيحرم ر با فضل": O O‏ 


باب الرّبا والصُرفِ 
)١(‏ (البَا): مقصورء يُكتّبُ بالأَلِفٍ والواو والياء. 
(۲) لو قال: ا 5-3 والإجماع» لكان أحسَنَ. (تقرير). 
)۳( قال في «الإنصاف)1"] على قوله : (فيحرم ربا فضل .. إلخ) : فعلى 
هذا: الله فى الوِبَا الكيل . 


[] أخرجه البخاري »)۲۷٦٦(‏ ومسلم (89). 
[۲] انظر: «الإنصاف) .)١5/١7(‏ 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتَهم الارادّات 
ر . و2 
فی کل مکیل )- مطغوم کیو وأَررٌ أؤ لا كأَشْتَانِ- بجنسه. (أو 
E CES 2‏ 2 
مَوزُونِ) من تَمَدٍ أو غيره- مَطعُوم كشكرء أو غيره كقطن- 


(۱) 


والووايةٌ الثاني : أنَّ العلّةَ فى الأثمان: الثمنيةٌ» وفيما عداها : كول 
ونحوٌ ذلك قول الشافعي» فإنه قال: العلةُ الطغم» والجنش شَّرط. 
وعنه: لا يجري إلا في المطعُوم إذا كان مكيلا أو مَورُونَاء وهو قديم 
قولي الشافعيٌ» واختيارٌ الموفق والشيخ تقيّ الذين» وقوَّاهُ الشارخ. 
ومذهَبُ مالِك: لا يجري إلا فى القُوتِء أو ما صلخ به القُوتٌ. 
(تقرير). 

وقول مالك رَحمه الله: ينكقِضُ بالحطب والإدّام يُسِتَصلّح به القُوتُ. 
قوله: (في كل مكيل ..إلخ) هذا المشهورٌ من الرّواياتِ» واختياز 
وعم احمدة لا يجري إلا في المَطعُوم إذا كان كاد او قر ونام 
احتارها الموفق» والشيخ تفي الدين»› وقواها الشارځ. وجزم به في 
«العمدة). 

فتَكونُ العلةٌ فى الأثمانٍ الثمنية» وفى الأربعَة الباقية : كوتُهُنٌ مَطعوم 
جنس »2 إذا کان مکی أو وروا ونحؤٌ هنذا قول الشافعئ . 
(خطه)1']. 


[1] التعليق من زيادات (ب). 


باب الربَا والصَّرفٍ KN‏ 
(بجنسه2'0)؛ لحديث عُبادَة بن الصامت مَرَفُوعًا : «الذ < 
بالذهّب» والفِضّةٌ بالفِضّةٍء واليك بالبرٌء والشَّعيدُ بالشعير» والتَّموْ بالتّمر 
والملځ بالمأح» ملا بمِثْلٍ» يَذَا بد . روا أحمد» ومُسلِعٌ7']. وعن 
أبي سَعيدٍ مَرفُوعًا نحؤة. متمق عليوا". (وإِنْ فل) المبيعٌ؛ 
تَمرَةِ)؛ لعُمُوم الكَبرِ ولأنّه مال يجوز تَيعْهُ» ويَحِنَتٌ به من حلّفَ لا 
تبیغ مكيلاء فيكال20, وإن خالف عادَةٌ» كمَورُونٍ. 

و(لا) يحرم الربا (في ماءِ)؛ لإباحته أضلاء وعَدَم تموّلهِ عادة2»9. 


E 6‏ أن ما ا جتمع فيه الكيل والوزنُ والطلعم» من جنسٍ واحدء 
ففيه الردبَاء رواية واحدة» وهذا ل ا آهل العلم . 
وما اندم فيه الكل والوزنُ والطعم واخكلف جدشة» فلا ربا فيه روات 
ددم وهو قل أكبْرِ هل العلم» كالتَئْن» والتو».والقت 6بوالماء: 
والطين إلا لمن . 

(۲) يُروّى بالتصب» بتقدير: بيعُوا... إلخ. وروی بالضْم ‏ بتقدير: يُباعٌ 
الذَّمَبُ .. إلخ. (خطه). 

(م) قوله: (فيكَالُ) أي: فاع بعضّهُ ببعض بالكيل» وإن كانت العادةٌ 
101 بوزنه . 

)0 قولهم : (في الماء ؛ لإباحته أضالاء وعَدَم تمؤله عادة) رة ذلك بلحم 
الطير» وبالطين الْأَرمَنين . وقُولهم اهيا لا شو عاذ رده و 


الخ 


داع أخرجه أحمد (۳۹۷/۳۷) (۲۲۷۲۷)» ومسلم .)81/1١50(‏ 
۲ أخرجه البخاري (1175١5؟)»‏ ومسلم .)۸۲/٠١۸٤(‏ 


: حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراذات 


(ولا) ربا (فیما لا يُورَنُ عزفا لصتاعتە')؛ لا رتقاع سِعرِه بها- 
(من عير ذهب أو فِضَّةٍ). فأمًا الذّهَبُ والفِضّةٌ: فيحرم فيهما مُطَلَقًا- 
(كمَعمُولٍ من نُحاس)» كأْسْطالٍ» ودُسُوتٍ. (و) مَعمُولٍ من (حَديدٍ) 
کیعال» وسَكاكِينَ. (و) مَعمُولٍ من (حریر وقطن) كناب. (و) 


مَعمُولٍ من (نحو ذلك) كأكسِيَّة من صُوفٍ» وثياب من كتَانٍ. 


العلّهَ عِنَدَنَا ليست هى المالئةِ. (خطه). 

)١(‏ قوله: (ولا فيمَا يُورَنُ عرفا لصناعَته) على هامش «الإقناع» بخط 
مُوْلفِهِ : قوله: فلا يجوز بی مَصنُوع من الموزونَاتٍ بمثله إلا مَوزُونا . 
إلخ. المرادٌ بالمصتوع هْنَا: هو الذي يُعتبرونه مع صناعَةٍ فيه 
کالمراسی ٠‏ المصنوعة من الحديد» والقدُور الكبار من الشحاس» 
بخلاف ما لم يُورّن لصناعَةٍ فيه» كالإبّرء والشكاكين» والشيُوفِ من 
الحدية» وات فين النعتر افو توالا زوار ي لحرو وان الا 
ربا فيه ؛ 3 الالتقات إلى وزنها. انتهى 
قال ابن ذّهلان!'": القدُودُ يجري فيها اليب مُطلقَاء سواءٌ كبرت أو 
صَعْرَتَ) وهو الذي قَرَرَ لنا الشيخ مخك لل .١‏ 

(۲) غلى قوله: (كبعَالٍ) ای للخيلٍ وتحوهاء واخيّضّت الآنّ باسم 
الجذاءِ فى بعض البلاد. ( كاتبه)1. 


[1] انظر: «الفواكه العديدة) (١١/؟55).‏ 
]١[‏ الظاهر أن مرادة : الشيخ محمد بن إسماعيل . 
[۳] كاتبه: الشيخ علي بن عيسى . 


باب الرّبَا والصرف 


ر ص ۶ 


(ولا في وس عامل بها (عَدَدَاء ٠‏ ولو كانت (نافقة) ؛ 
لخؤوجها عن الكيلٍ والوَزنِ» وعدم النّصّ والإجماع. 

عله الا في الذّهَب والفِضَّة: كَوتُهُمَا مورُوئي جئس. وفي اليد 
والشعير» والشّمْرِ والملج : وهن کیلاتِ 0 . نضا 

ولج بذلك: کل مَورُونٍ؛ ول لو جود العِلَةِ فيه؛ لأنَّ القاس 
e‏ الځکم» وإثبائة في کل موضع 


3 يجري ٠‏ في مَطعُوم لا کال ولا يُورَنَه كجوز وبّيض 
وڪيوان ٠‏ 


(ويَصح بَبِعْ صَبرَة) من مكيل (ب) صُبرَةٍ من (جنسها), كصبرَة 
تمر بصُبرَةٍ تمر (إِنْ عَلِمَا كيلهُمَا) أي: الصبرتين» (و) عَلِمَا 
(تَسَاوِيهِمَا) كيلا؛ لو مود الشرط» وهو التّمَائل» (أؤ لا) أي: أو لم 


. قوله: (ولا في فلوس) أي: لا يجري فيها ربا المَضل؛ ليوافق ما يأني‎ )١( 

)١١‏ رج بجح ابن عقيل أخيرا في (عَمَلِ الأدلة) : أن الأعيانَ السنّةَ المنصضوصض 
عليها لا عرف عِلَُّها؛ لخفائها فاققصر عليها ولم يتعدّها؛ تعاض 
الأدلة عِندَهُ في المعنى» وهو مذهَبٌ طاؤوس»› وقتادّة» وداود» 
ae,‏ ۰ 


.)۱۷/١۲( «الإنصاف»‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 


يَعلّمَا كَيلْهُمَاء ولا تَسَاوِيهِمَاء (وتَبَابَعَاهُما مغلا بِدْل, فکیاتا» 
فکانتا سَوَاءْ)؛ لو جود الّماثل. فإن نَعَصَتْ إحدَاهُما عن ا 
بطل . وكذا: رُبِرَةٌ حديدٍ بَدْبرَةِ حديد. فان اختلفٌ الجِنْسٌ: لم يجب 
لتُمائل» ويأني . لکن إن تَبايَعَا صبِرَةً من بد بصُبرَةٍ من عير ملا بِثْل» 
فكيلتاء فرَادّت إِحَدَاهُمَا: 6 ۰ 


(و) يِصِحٌ بیغ (حَبّ جي ب).حبٌ ياي عن بدي إن 
تسَاوَيًا كيلا؛ لأنّه مِعيارهُما لأ ولا بؤثد اختلاف القِيمَةٍ. 

و(لا) يځ بیغ حب (ب) حبٌ (مُسَوّس) من جنيه؛ لأَنّهُ لا 
ريق إلى الم بالئمائلٍ» والجهل بو كالم مخز 

(ولا) يَصِح بي بیغ (مكيل) کتمر» وير وشعیر: (بچنسه وَزنا)» 
کرطل تَمْرِ 3 تَمْرِ. (و) لا بيغ (مَورُونِ) کذکب» وفضة» 
ونْحاس» ورُب : (بجنسه كَيْلا)؛ لحديثِ: «الذَّهَبُ بالذهّب» وزن 
بوَْنِء والفِضَّةٌ بالفضّةء وَزنًا بوَزنِء والبُ بال كيلا بكيل» والشّعير 
بالشّعير» کید E‏ روا الأثرمُ من حديث غبادة. ولمسل " 


6 قله (فكيلتا) أي: في المجلس» وإلا لم يصع ولذلِكَ أَنَى بالقَاء 
۳٣‏ 
للتُعقِيب . ( ع ن 


[] أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني) (17/4).» والبيهقي »۲۷٦/۰(‏ ۰۲۷۷ ۲۹۱) 
من حديث عبادة. وصححه الألباني في «الإرواء) .)۱۳٤۹(‏ 

[1] أخرجه مسلم .)۸٤/۱١۸۸(‏ 

[۳] «حاشية المنتهى) .)۳٤۸/۲(‏ 


بابٌ الرّبَا والصَّرفٍ 
e‏ 
عن أبي هريرة مَرقُوعًا: (الذَّهَبُ بالڏهَپ» وزئًا بوزنِء مفلا بول » فمن 
زاة أو استَرّاد» فهو ربا». ولأنّهُ لا يحصّل العِلْمُ بِالنَّسَاوِي كال 
المعيار الشرعي . 

(إلا إذا غلم مُسَاوَاتَهُ) أي: المكيل المبيع بجنسِه ونا أو 
المورُونٍ المبيع بجنسه كيلا (في معياره الشرعي) فيص البَيم؛ للعلم 

(ويِصح) ليع (إذا احتف الجذس) كتثر بير (كلا» ولو كان 
المبيٌ مَورُونَاء (ووَزْنَا)ء ولو کان المبِيعٌ مكيلاء (وجرَّافًا)؛ لقَوله 
عليه السّلامُ: «إذا اخبَلّمَتْ هذه الأشياءُء فبيغوا كيف شِتْتُم إذا كان دا 
بيَدِ). رواةُ مُسلم» وأبو داودا'/ لأنهُمَا جِدسَانٍ يجوز التفاصُل 
يَبتَهُمَاء فجَارًا جرّافًا. 

وت جابر ة في النّهي!'! عن بيع الصّبر بالصّبّر م مِنَ الطعام» لا 
يُدرَى ما كيل هذَّاء وما كيل هذًا؟: ا غل ال الاح 
جَمْعًَا بين الأولة. 

(و) بصخ (بَيعْ لخم بمذله) وَرْنَا (من جِنْسِهِ) رَطبا ويايسَاء (إذا 
تزع عَظمُةُ) فان بيع ابن مِنۀ برطب : لمي يَصِح؛ لعدم التّمائلٍ. أو لم 


[1] أخرجه مسلم »)۸۱/۱٥۸۷(‏ وأبو داود )۳۳٠۰(‏ من حديث عبادة. 
[۲] أخرجه مسلم »)١570(‏ والنسائي 245571١‏ 45557). 


000ص حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


يرع عَظْمْه عَظمُهُ: لم يَصِحّ؛ للجهل بالّساوي. 
ر 5 TT ١‏ 

وو ا )» كقطعَةٍ من لخم 
إبلٍ بشاةٍ؛ لاه بوي بيع بغي أصله؛ ولا جنسه» فجَازٌء (ك)بَيعه 
(ب)حوَانٍ (غير تأكول) أو بأثمَانِ. 

وغم منة: آنه لا صخ بغ لحم بحيوانٍ من جنسِه؛ لحديث : نَهَى 
عن بیع الح الو ذ که اة واحتحٌ بهِ: و بیع بأصله 
الذي فيه منة ع ل E‏ بجر كبيع الشّيرَج 5 

(و) يصح بي ي (عَسَلٍ بمذله) كيلا (إذا على) كل ا 


شع 95 ا جب 55 سبق ) إن اتد الجتس 4 وإلا جار التَمَاضُلٌء 


2 


(و) يصح بيع (فزع) من جنس (مَعَهُ) أي: الفرع (غيرُة 
- كجبن» فان فيه مِلْحَا لمصاحته. (أو مُنفردًا) ليس مَعَهُ 

6 كسَمْنٍ (بتوعه» كجبن بجبن) مُتمَاثلا وَرْنَاء (و) كر سَمن 
بِسَمْنِ مُتمَاثلا) كيلاء إن کان مائگاء وال فورنا: 


ع 


(و) يَِصِحٌ بيع فرع مَعَهُ غَيدهُ لمصاحته» © ا9 لاء (ب) فرع (غيرة. 
)١(‏ قوله: (بحيوانٍ من غير جنسِه) لکن يحرم به نسيمَة عند جمهور 
الفقهاءء ذكرهٌ الشيخ تق الدين. 


[1] أخرجة الشافعي (۸۱/۳)- ومن طريقه البيهقي (۲۹۷/۰) من حديث رجل من أهل 
المديئة؛ مرسلا. وخسنه الألبانى فى «الإرواء» .)٠٠٠١(‏ 


کر بمخيض, ولو مُتفَاضِلا) كرطل ربد برطي مخيض؛ 
لاختلافهمًا جنسًا بعد الانفِصَالٍء وإِنْ كاتا جِنْسًا واجدَّاء ما دام 
لانُصَالٌ بأصل الخلقةء كالثّمر ونَوَاةُ. 

(إلّ مغل ربد بسمن)» فلا يصح بَيعْهُ به؛ (لاستخراجه) أي 
السّمْنٍ (منة) أ اليد فيشبة به بي السّمْر بالشيرَج : 

و(لا) يَصِح بيع (ما) أي : : نؤع» مَعَهُ ها) أي : :اشيم (لَبِسَ 
لمصلحته > ککشلی بتوعه ) أي : کشك؛ لاه 6 (مُدٌ عَجِوَة 


ودرهم). 

(ولا) بیع فوع معة غَيرْهُ لیر مه 
بججبن أو بعَريسَةٍ؛ عدم إمكان التّماثلٍ. 

(ولا) ب تيغ (فرع اله كأقط) أوأزقكة: أى سَمْنٍ) أو مَخِيض 
(بلبن) ؛ لاستخراجه ا بیع م لخم بِحَيوَانِ من جنسه. 

(ولا) يِصِحٌ بيع (تؤع مَسَمْهُ التاز)» كخبز سَعيرٍ (بتوعِهِ الذي لم 
تَمَسَهُ) كعجين شير ؛ لداب التار ببعض رط أَحَدِهِمَاء فيجهّل 
التّساوي يَيتَهُما. 

(والجئسٌُ: ما) أي: مى خاصٌء (شَمِل أنواعًا"©) أي: أشياءً 


(0 الكشك: مركت ِن ان والقمح» > وليس القَمحخ لمصلحته. 
(خطه) . 
(؟) على قوله: (والجدسٌ ما شمل أنوَاعًا)؛ والمراد هنا: الجنسُ الأَحَصٌ 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادةات 


و مَل 51 والنّوعٌ : N‏ مُخْيَلِفَة بالششخص. 
و 
وقد کون النُوعٌ جِنْسَا باعتمار ما تَحتَهُ» والجِنْسٌُ نَوعًا باعتبار ما 


فوقه. 

(كالذمَب) 00 البندقي› والتُكدورىٌ» وغَيرهما. (والفِضَّة 
والبرٌء والشَّعيرء والتّمْرِء والمِلّح)؛ لسُّمُولٍ كل اسم من ذلك لأنواع . 

(وفروغها) أي: الأجتاس: (أجتاس» كالأَدِقَةِ والأخباز, 
والأدهان) ولو وتحوها. 

فدَقِيقُ الب جئسٌء وَخحُبِرُهُ جِنْسٌء ودقيق الشعيرٍ جدش» وخبزه 

والريڭ جشن» والشيرج جنْسٌء والسَمنُ جنش» وَرَيتُ اليتون 
جِنْسٌ» ورَيثُ القزطم جنسٌء ورَيثُ السلْجم جِئْسٌء ورَّيتُ الكبَّانٍ 
جنس »2 و 

ودُهْنُ وَردِء وبتفمج» وياسَمِين» ونّحومًا: جنس واحِدّء إن 
كانت من دهن e‏ ولو اختَلمَتْ مقاصدها. 


والئوع الأحص» فكل نعي اجتمعا في اسم خاصٌ فهو جدسٌ. 
(خطه). 

000 قوله : (إن كانّت من دهن واجِدٍ) أي: کالشيرج» فهي جد واحدٌّ؛ 
لانّحادٍ أصلهاء وإنما طَبت بهذِه التياجين» يبت إليهاء فلم تَر 
أجِتاسًا. (خطه) . 
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(واللّخم) أَجِتاسٌ» (واللْبَنُ أجتاسْ» باختلافٍ أَصُولِهِمَا)» فلخم 
الوبلٍ جِنْسٌ, ولبثها جنسٌء ولحم البق والجوّاميس جِنْسٌء ولبنهَا 
جئش» ولخ صان و ونا جنش. وهكدًا: سائد 
الحيَوَانَاتِ» فيجُورُ بيغ رطلٍ لخم صان برطلي لخم بِقَرِ. 

(والشخم. والمخ. والألية) بمَتح الهَّمرَة» (والقَلبُ, 
والطحال“) بكشر الطّاءِء (والرنَةُ: ويا والكبدء والكارع: 
أجِتَاسٌ) , فیجوز بيع مم رطل شُحْم برطلي مُخْ» وهو ما يَخرځ من 
العظام» أو برطلي اط اجان 

(ويَصځ بَبِعْ دقيق ربَويّ) كدقيق ذُرَةٍ (بدقيقه) ما بیثل» (إذا 

ستويَا) أي : الدَّقِيَِانِ (ُومَة) ؛ لتصاويهما على وجه لا يَنفَِدُ أَحَدُهُما 
بالتقص» از کي التّمر. 

(و) يَصځ بيغ (مطبوخه) أي: الرْبَويٌ (بمطبوخه) من جنسِه. 
كرِطلٍ 5 ري 33 بن يفلا يمثلٍ. 

(و) یځ بیغ (خبزه بخبزو). كخبز بر بحبز بر ملا بمثل (إذا 
استويَا) أي : الحُبرَانِ (نِضَافَاء أو رُطُوبَةً) لا إن احملا . ٠‏ 


E O‏ : هو لکل ذي كوش إلا القَسَ فلا حال له » قاله الحجّاوي في 
«(حاشیته) . (خحطه) . 
(۲) قال في «الإقناع) و(شز حه : والتساوي بينَ الجبن والجبن: 


[1] «کشاف القناع» (۲۰/۸). 


(و) يَصِحٌ بيع (عصيره بعصيره)» كمُد ماءِ عب بِمثْلِهِ. 
(و) يَصِحٌ بيع (رَطبه) أي: الرْبَوِيٌ (برطبه)» كزطب بزطب» 


(و) يصح بيع (منزوع نواة) من تمر وزبيب (بمثله) مَنزوع 


ص 


النوَى» من جنسهء مِثْلا بِثْلء كما لو كانًا مع تَواهُما. 


AS‏ كلاف العف وليك E‏ » أله لا 
ل : ويثلة العجوةٌ إذا ميت فقصيز ين الموزون؛ لأنه لا بمكن 
)١١‏ قال في «الإقناع) و«شرحه)ط'!: وقد یکون الجنسش الواد مُشْتَماك 
على جدسین؛ كالئّمرِ يَسْتَمِلُ على النَّوَى وغيره» وهما جنسَانٍ بعد 
لترع؛ لان كلا مِنهُما له اسم حاص يشمل أُنوَاعَاء وكاللين يَشْكَمِلٌ 
عن المخيض وا ادو تحرهياء أن« المعقيك واززيكا ساناء فا 
داما» أي: التّمِوْ والنّوّى» والمخيض والرُبدُ مُتَّصِلَين اتَصَال خِلمَةِ 


فهُما جنسٌ واجدٌ؛ لانّحَادٍ الاسم» وإذا مير أحذهُما عن الآحَر صارًا 
جنسَين ) ولو خخلطا يجوز التفاضل هما (خحطه) . 


[1] (كشاف القناع» (۱۳/۸). 
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EEE E‏ 2222 2 = یی 
و(لا) يَصِحٌ بيغ مَنرُوع واه (مَعَ نواه بما) آي: بمَرُوع النَوَى (مع 


نوَاهُ)؛ لوال يبعي فصار كمساَلةِ «مُدٌَ عَجْوَةٍ ودرهم). 

(ولا) بي (مَنُوع نَوَاهُ بما نَوَاهُ فيه)؛ لعَدّم التّسَاوِي . 

(ولا) بي (حَبٌ) من بر وسَعيرِ» وذْرَقٍ ونحوها (بدقيقه, أو 
سَويقه ) ؛ لانتِشَارِ أجِرَّاءٍ الحتٌ بالطخځن» تلد الثّساوي› ولخد الثَار 
مِن السويق. 1 

(ولا) بيغ (دقيق حَبّ) كه (بسويقه)؛ لأخذٍ الثَارٍ مِن 
أَحَدِهِمَاء وككبٌ ملي بنيء. 

(ولا) بيع (خبر بحبه أو دَقيقه, أو سَوِيقِهِ)؛ للجَهْل بِالتّسَاوِي؛ 
لما في الخبز من المَاءٍ. 

(ولا) بع (نيته) أي: الرْبَرِيّ (بمطبوخه). كلخم نيءِ بلخم 
مطبوخ من جنسه ؛ لاذ الثار من المطبوخ. ۰ ۰ 

(ولا) بیع (أضْلِه) كمتب (بعصيرو) كبيع لخم بحيوَانٍ من 


جينسهة . 


(ولا) تي (خالصه) أي: الرْبَوْيّء كلينء بمَشوبه. (أو مَشوبه 
بمشوبه)؛ لانتمَاءٍ التّساوي» أو الجهْل به. 

(ولا) تيع (رَطبه) أي: الجئس الربؤيٰ (بتابسِه) كرطب بتَمْر 
وعتب برّبييب؛ لحديث سَعدٍ بن أبي وقاصء أ لنبي يا سيل عن 


. الشويق: دَقِيقُ الحبٌ المقلئ‎ )١( 
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س 

بيع الإطب بالتَّمرِ؟ قال: «أَيَنفصٌ 2 إذا يّيس؟»» قالوا: َعَم 
فته عن ذَلِك. روا مالكُ» وأبو داو" 

e‏ ث انس مَرفوعًا : نهى عن المحاقلة. 
رواة البخاريٌ!' '. (وهي: بيع الحَبّ) كاليد والشعير (المشتد في 
ا . وكذا: بيع طن في أَصُولِهِ بقطن. 
فإ لم يَسْتَدٌ الحبٌ ويبع» ولو بجنسهء لمالِكِ الأرض» أو بشَّرطٍ 
القَطِع : صح إن انتَفُعَ به . 

ست ا يا 
وغیره» كتيع بر مُشتد مُشْتَدٌ في سُنيلهِ بشعير» أو فِضَّةِ؛ لعَدّم اشير 
التّسَاوي. 1 

(ولا) بي المُرَابَتةِ)؛ لحديث ابن عُمرَ: تهى عن المُرَابَئَة. متمق 
عليدا"'. (وهي: بيغ الرُطب على النّخْلٍ بالتّمْر)؛ لما تَقَدّم. 

الا في العرَايا) جع عر (وهي : بيُةُ) أي: الؤطب على الَحْلٍ 
(حَوْصًا بِمذْلٍ ما يَؤُولَ إِلَيه) الدِطبُ (إذا جَفٌ) وصَارَ تَمرًا (كبلا) ؛ 


[1] أخرجه مالك (1714/7)» وأبو داود (5859). وصححه الألباني في «الإرواء» 
.)١1869(‏ 

[۲] أخرجه البخاري (۲۲۰۷). 

*] أخرجه البخاري (۲۱۸۰)» ومسلم .)077/١547(‏ 
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لان الأضرّ اعتباز لکیل من الجانتين» سَمَط في أحَدِهماء وأقيم 
و E‏ الأضل. 

(فيما دُونَ حَمسَة أوسُقٍ)؛ لحَدِيث أبي هُرِيرَةَ مَرفُوعًا: رخص في 
العرايا؛ بان باع بحرصها فيما دون حمسَة أؤشق» أو حمسة أوشق. 
ممق عليه""]. فلا يجوز في الحَمِسَةٍ؛ لوْقُوع الشَّكُ فيهاء ويَبطل التي 
في الكل. 

(لمُحتاج لرُطبء ولا تَمَنَّ) أي: ذهب أو فِضَّةَ (مَعَهُ)؛ 
لعديك؟ و ا 


ص 


وظاهرة: لا تعمد حاجة البائع إلى الثّمر إذا لم يكن مع ثَمَنْ إلا 


ال#طب . 


)١١‏ على قوله: (ولا ثمنَ معّه) عبارة «الإقناع): ولا نقد مَعه. 

(۲) على قوله: (لحديث مَحمُود ... إلخ) ولفظةٌ: قُلتُ لرَيدٍ: ما عَرَايَا كم 
هذه؟ فسمّى رجالا محتاجينّ من الأنصار شَّكوا إلى الب يك أن 
الطب يأتي ولا تقد بأيدِيهم يبتاعُونَ به رُطْبَاء وعندَهُم فصول من 
لتّمرِه فرص لهم اللي لاء أن يبتائهوا العرايًا يحَرصِهَا من الَمرٍ 
الذي بأيدِيهم يأكلوته رُطبًا. (خطه). 


[1] أخرجه البخاري (۲۳۸۲)» ومسلم .)٠١٤١(‏ 

[۲] هذا وهم من المؤلف» وقد تبع فيه الموفْقَ في «الكافي) (34/7). نة على هذا ابن 
عبد الهادي في «التنقيح) (50/5)» والزيلعي في «نصب الراية) »)١5 -١۳/٤(‏ 
نقلا عن صاحب «التنقيح)» وابن حجر في «التلخيص» .)٠١/۳(‏ 
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ےی ما اھا ا سور چ اع داح نسي چچ اہ بلس ف رون ساي ی 


وقال أبو بكر والمسد: يو O‏ يد الأضل 
لحاجةٍ الك فليحاجة الافياتٍ أؤلى » والقياس على الؤحصة جائ إذا 
(بشرط : الحلولٍ» وتَقَائْضِهِمَا) أي: العاقدين (بمجلس العَقدٍ)؛ 
ذل يكرا ين ميو ف نفد ل و إل با ا 
مكن اعتتاد في العَرَايَا . 
«ف)القبض (في) ما على (نَخْل: بتخلية» وفي تَمْر: بكيل) أو 
قل لما عُلِمَ كيل . قله في «شرحه). ولا يُشترط حضو تفر عند 
(فلو) تبايعاء و(سلَم أَحَدُهُمَا ثُمّ مَشَيَاء فسلَمَ الآحَرُ) قبل تفةق : 
(صَعٌ)؛ لحضول المَعْضٍ قبل التفرُقٍ . 
وغم مما تقدّم: أن الطب لو كان مَجذُودًاء لم يَجُدْ بيه بالدّمر) 
لهي عنه» والؤخصة ورَدَتُ في ذَلِك؛ ليذ شيعا فشَيئَاء لحاجةٍ 
القكه. وأنَّ المشتري إن لم يَكُنْ مُحتابجا لوطب أو كاد شحتاجا 
ولا يُعتَبدُ في العريّة كونُها مَوهُويَةً0'©. 


)١١‏ قوله: (ولا يُعتبِد كونها مَوهُوبة)؛ لان العريّة اس لكل ما أفرد عن 
ا سواءٌ كان للهبة أو البيع أو لأكل, قاله أبو عبيك . ١‏ خطه). 
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وإِنْ ترك العريّةَ مُشتريها حى أتمرت: بَطل الي ويأتي في الباب 


نغله . 


(ولا تَصِحّ في بقيّة بُقَيَه َقيَةَ الثمَا ر)؛ لحديث الترمذي ٠‏ عن سَهْل ) 
ورَافِع مَرفُوعًا : نقى عن الشركة بكة: التفر بالتّمْر إلا أصكحابت العدَايّاء فاه 
فد أن لهم» وعن بيع التب بالرييب . ولان العرايا (خصّةٌ ولا يُساويها 
غيڙها في كثرة الاقيياتِ» وشهولة الخوص 

بالهةِء وهو ظاهِرُ كلام أحمَدَ» قال في روايّة سندي وا بن قاسم : 

العريّةُ: أن يَهَتِ الر جل للجار أو ابن العمٌ التّخلَةَ والتحتين ما لا يَجِبُ 

فيه الرّكاةٌ» فَلِلمَوهُوبٍ له أن يَبِيععها بخُرصها تمرًا للمُوفق. 

وجعل ابن عقيل من ضور المسألة: إذا كانت مَوهُوبة ويشق على 

الواجب دول ارات لهُ روه أو يكر الواهبُ دخول غَيرِه 

فيجورٌ البيعٌ إِذَا. انتهى 

وهذا قول مالك أي: فيخقصٌ الجوارٌ عِندَهُ بتيعها للواهب» وأحمَدُ 
)١(‏ واختار القاضي جوارّها في سائر الثّماره وهو قول مالك» قال في 

(الإنصاف): وهو مُقَتَضَى اختيار الشيخ تفي الدين. 

وقيل: يجورٌ في العِتّبٍ والؤطب دُونَ غيرهماء وهو قول الشافعيّ . 

١‏ خطه). 


ء۶ 


[1] في (سننه) (۱۳۰۳). وصححه الالباني 
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(ولا) : نَصِحٌ غ (زيادة مُشتر) على القذر العادون فيه» (ولو) اسْتَرَاةُ 
ين عدج في صَفقَاتٍ)؛ ا شترى حَمسَة أُوسُقٍ فأكير من اڻتين 
فأكترء فى ص صفقتین فأكتر؛ لِبقاءِ ما زاة على الأصل في التُحريم . ولل 
ال كران س ٠‏ فيهما أكثر من حَمِسَةٍ أؤشتي: جارٌ؛ لان 
المعتبر في الجواز المشتري 

(ويَصخ بَبعُ قوعي جذس) مُحتَلمَي القِيمَة» بتوعيهء أو توعه. (أو) 
0 وځ تبغ (نوع بتوعيه, أو توعه, ک)جیع (دیتار قرَاصَة وهي : 
قِطْعُ ذهب أو) يطغ (فضّةٍ و) دِيئارٍ (صحيح) معهًا (ب) دِيتَارَينٍ 
( صَحِيحَينء أو قَرَاصتین) إذا ساوت وَرْنا. (أو) تيغ دِيتَارٍ (صَحيح 
ب)ديتار فت نا مثله مثله وَرُنَا. 

(و) كبيع (جنطة حَمرَاءَ وسَمْرَاءَ ب)حنطةٍ (بَيضَاءَ)) وعكسه. 

(و) كبيع (ثَمْرٍ مَعْقِلِيٌ وبَرْنيٌ بإبراهيجِيٌ) وعَكسد.ء وكبزنيٌ 
وصَيْحَانِيٌ بِمَعْقَايٌ وإنراهيميئ ع مثا بمثل؛ أن المعتبرَ المثليّة في الوزن 
أو الكيل» لا الْقيمَة والجودَة ۰ 

(و) يِصِحُ یځ (نَوَى) تمر (بتمر فيه نوی و) بیغ (لَبَنِ بذاتٍ 


(۱) قوله: (ونؤى بتمرٍ فيه لَوَى) فيجوز بيه متماثلا ومتفاضلا؛ لان النّوَى 
الذي في التمر لا عِبرَة بو» فصارَ كبيع التّوَى بتمر مَنَزُوع التّوَى. قاله 
في «الشرح)1'1. ١‏ خطه). 


.) 665/1١١ «الشرح الكبيو)‎ ]١[ 


باب ربا والصَّرفٍ 


َبنِ) ولو من جنسه. 

(و) بيع (ضوف بما) ات بحَيّوانٍ (عليه وف من جنه . 

(و) د يځ (درهم فيه نخاس بنحاس, أو د )يرهم (مساویه 4 في 
غش) فان زاد غ أحَدهمًا: بطل البَيع. وكذا: إن جهل. 

(و) بيغ (ذاتِ لبن) بيثلهاء (أو) ذَاتِ (صُوفٍ بمثلها)؛ لان 
الو بالّمر» والصُوفٌ ا ِالحيوَانِء والنّحاسٌ في الذّرهَم عير 
مَقِصُودٍء فلا أثر له ولا يُقابله سَّيِءٌ من النّمَنْء أشبة المِلّح في 
الشيرج» وحبّات شّعِير بجنطة . 

(و) يَصځ بي (ثْرَابٍ مَعدِنٍ) بعر جنسه. (و) بيغ تراب (صاعةٍ 
غير جِنسِه) ؛ عدم اشتراط المُمَائَلَةِ إِذّنْ . 

إن ع رات مَعدِنٍ ذَّمَبٍ أو صاغَتِهء بِفِضّةٍ أو بالعكس: اعثُير 
الحلول والتٌّقائْصُ بالمجلس, ولا تَصُّ جهالَهُ المقصُودٍ؛ لاستتاره 
بأصل الخلقّة في المعينء وحمل عليه راب الصّاعَة. ولا يي 
بجنسه ؛ للجهل بالتّساوي 


(و) يَصِحٌ بيع (ما موه بتقدٍ. من دار ونحوها) كباب وشا 


قال في (الإنصاف)1'؟: الصحيځ من المذمّب : تَحريمٌ تمر بلا تَوى 
بمر فيه التّوّىء وان أبحتاة في عَكسيها. وقيل: بُباځ. (خطه). 


[1] «الإنصاف) (۸۹/۱۲). 


ل حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 


(بجنسه) أي ؛ التَّقْدٍ الْمُمَوٌهِ به. 
(و) بيغ (تخل عليه تَمرُ) أو رطب (بمله) أي: بتخل عليه تمرز 


(أو) ب يع نَل عليه تم ب(ستَمر) أو رُطب؛ لان الوْبَوْيّ في ذلا 
غير مقصود ابيع » ر كعَدمه . 
كذا: حل تر بحل تمر وتّحره. وكذا: عَبِدٌ لَهُ مال إذا اشتر 
کی من جنس ماله واشترطه هُ إن لم يقصده . 
و(لا) يَصِځ بيع (ربَوي بجنسِه ومَعَهُمَا) أي : العِوَضَينِء (أو) 
ا ا عَجِوَةٍ ودِرهم بمشلهما) أي: بم 
عَجِوَةٍ وڍرهم» ولو أن المُدّينِ والدرهَمَينَ من وع واج" . (أو) بيع 


(۱) على قوله: (ولا يصځ بيغ رتوي بجديه ومَعَهُما ... إلخ) وعنه: يجوز 
بشَرطٍ أن يكون المفرد أكتر من الذي معه غَيرْةُ أو يكونّ مع كل 
واحدٍ مهما مِن غير جنسِه» وهو قول أبي حنيفة» واختارَةُ الشيح تقيٌ 
الينِ في وا 

(۲) وعنه: يجوز إن لم يكن الذي مه مَقْصُودّاء كالسيفٍ المُحَلّى . 
اختارّه ال قي الدين» وذكره ظاهِرَ المذهب. ونصره صاحبٌ 
«الفائق) في «قوائدِه). وهو مرويٌّ عن الحسن والشَّعبِيٌ والنّحَعِيٌ . 
(خحطه 1" . 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


باب الرّبا والضّرفٍ __ 


م وور (بمُدين) من عجوَةٍ» (أو بِدِرْهَمَينِ) و كبيع مُخَلى 
5 دشت أو مُحلى بفضبة و 


۰ا طا 


وتسكى مسال مذ ء عنچجوة عَجْوَةِ ودرهم)؛ )؛ لأنها ملت بذلك. 

رس على عدم جوازه الحديث شا ن شيد : تی الین ا 
بقلادَة فيها دهت وخرڙ» ابتاعها 5 بتسعَةٌ دَنانِيدَ أو سَبِعَةٍ دَنَانِيرَ؛ 
فقال التب لاء : الا حتّى مير بها قال : فرَدهُ حتی مير يتما . 
روا أبو داودة'!» ولمسلم!"!: أنه عليه السّلامُ أَمَر بالذّهَبِ الذي في 
القلادة» فرع و حده» ثي قالَ له «الدَّمَتْ بالذّهَب » ونا بِوَرنِ). 

ومَأَحذ البطلانٍ: سَدَّ ذَّريعَةِ الدبَا("©؛ لاله قد يد حِيلَةَ على الا 
الصريح» كبيع مِمَةٍ بلا ehh‏ 
الكيس: ا دِدهمًا. أو أن الصَّفْقَةَ إذا اسْتَمَلث على سيين 


600 وظاهر مَذْهَب أحمد : : جواز بيع السيفِ الا بجنس حليته ؛ ل 
الحلية لت بِمَقصودَةٍ. ارات" 


٤ 2 الل‎ 


ونْصَدَةُ صاحجبٌُ «الفائق) 5 «فوائده), وهو مرويٌ عن الحسن» 
والشعب» والنخعي . (خظه). 

(؟) على قوله: (ومأخذ البُطلانٍ ... إلخ) في كلام الإمام اخ ابم إلى 
هذا المأَحَذٍء ومأحَذْ القاضى وأصحابه ما ذكرَة بعدّةُ. (خطه). 


]1[ ا بق داود .)۳۲۳۰١۱(‏ وصححه الألباني في «الإرواء) (5ه١١).‏ 


]۲[ أخرجه مسلم .)65/1١591(‏ 
[۳] «الاختيارات) ص (۱۲۸). 


EEF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
مخ مُخْتَلِفِ القيمَة» مسري قِيمَتِيهِمَا فهو من باب التوزيع على 
الجمل» وهو بودي إمًا إلى يقين الَمَاصل» أو إلى الجَهْلٍ 
بالتساوي» وكلاهما العقد في باب ا 

إلا أن كون) ما مع الإ ي (يَسيرًا لا يُقَصَدُ) بعقدٍء (كخبز فيه 
بلح بمفله) أي : بحب فيه ملخ» (و) كحبزٍ (بولح)؛ أن المِلْح في 
الحبز لا ونر في وز فو جوده هُ كعدمه. 

(ويَصحٌ) وله : (أعطني بنصف هذا الذركم نضفا) من ډرهم» 
(و) بالنُضفٍ (الآحر فلوسا ؛ أو حاجة) كلخم. (أو) فول : (أعطني 
به) أي : الدرهم (نِضفا وفُلُوسًا” "© ونَحوَّةُ) كدفع دينار ليح بنِضْفِهِ 


)١١‏ قوله: (من باب التوزيع على الجُمَل) ائ توزيع الافرادٍ على الجْمَل) 
وتوزيع الجمل على الجْمَلٍ. ومن يجوز ذلك يَحِعَلهُ من باب توزيع 
الأفراد على الأْرَادِ. (خطه). 

(۲) قوله: (أو أعطبي به نضفا وفلوسًا) قال في «الشرح)1'؟ بعد ذكر 
المسالة قله جار أب لان معتاة ذلك ولان ذلك ل يفطي إلى 
التفاضل بالتوزيع بِالقِيمَةِ؛ لأَنَّ قِيمَةَ الصف الذي في الدّرهَم كقِيمةٍ 
النصفي الذي مع القُلُوس يَقِنَاء وقِيمَةَ الفُلُوسِ كقِيمَة النصفي الاحَر 
سَواء. اتتهى . 
قال «م خ1': ولعل هذا بشَرطٍ أن يَعلَمَ أن الغْشٌ الذي في نِصفٍ 


5 «الشرح الكبير) .)85/1١5(‏ 
د؟ع «حاشية الخلوتي) .)١١/7(‏ 


باب الرّبَا والصرف 
۲V f‏ 


نِضْفَاء وبنِصْفِهٍ فُلُوسَاء أو حاجة؛ لو جود التَّسَاوِي؛ لأنَّ قِيمَةَ الصف 
في الدَرَاِم كقِيمَةٍ الصف مع الفُلُوس أو الحاجة» وقِيمَة الفُلُوس أو 
الحاجة كقِيمَةٍ الضف الآخر. 

(و) صخ (قَول صَائع: : ضغ لي حَاتَما) من فِضَّةٍ (وَرْنهُ درم 
وأعطيكَ مغل زنته؛ و) أعطيك (أجرَتكَ درْهَمًا . وللصائِغ أخلٌ 
الدَرَهَمَينِ؛ أحَدهُما في مُقابَلة) فضة (الخاتم» و( الذّرَهَمُ (الثاني 


أجرَةٌ لَهُ) ولیس يع درهم بدِرهمَينٍ. 

(ومرجعٌ كيل: عزف المديئة) المنوّرَة» على عَهِدِه عليه السّلامُ. 
(و) مَرجِمعٌ (وَرْن: غوف مَك على عَهْدٍ النبيّ كَلةِ)؛ لحديثٍ 
عبد الملك بن مير مَرفُوعًا : «المكيال مكيّال المديتة والمِيرَانَ ميان 
003 

E Oa‏ (يُعتَيرُ) عُرفَةُ (في 
موضعه()؛ لاه لا حَدٌ له شرعاء أشبة القعض والحذر. 

(فإنٍ اختلف) عُرفه في بلاده: (اعثيرَ العَالِبُ) منها. (فإِنْ لم 


الدَّرهَم الذي يأحْذة مساو لذي في صف ما يُعطِيهِ للصَرَاف وإلا 
فالجهل بالنّساوي مرل مَنزلة العلم بالتفاضل. (خطه). 

(۱) وقال 0 حنيفة : الاعتباز فى بلد بعادته. (خطه)1' .١‏ 

]1[ أخرجه ابو داود »)774٠(‏ والنسائي (570؟) من حديث ابن عمر ولم أجده من 


حديث عبد الملك بن عمير. وصححه الألبانى فى «الإرواء) .)۱۳٤۲(‏ 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 


كنْ) لَه غرف غالِبٌ: (رُدَّ إلى أقرب ما يُشْبهُهُ بالججازٍ) كردٌ 
الحواڍثِ إلى أشبهِ مَنصُوص عليه بها. 

(وکل مائع) کین وریت وشيرج : : (مکیل)؛ لحديث : كان 

7 ١ 

رصا بالمُدٌّء ويَعْتَيل 00 و هو و ناته بيه 

القَرق1"؟. وهى: مكاييل قُدّرَ بها المائء فكدًا سائر المائات , 


وی لوو غ2 1 ل ا e‏ 7 3 1 


)١(‏ قوله: (وكل مائع مَكيل) وکذا ما تَجِبُ فيه الرّكاةٌ من الحثوب» کی 
وشّعيرٍ وأَشْتَانٍ وأبازير. والثّمَارٍ كؤطب وتمر ورّبيب وفسكئقٍ وبندق 
ولوز. وكذا الدقيق والشويق والمطم والعْنّابُ والمشمش والريثون 
والملخ» والمورُونُ كالذكب والفصة» والتحاس والحديدٍ والقصاص 
والزئبي» والكتانِ والقطن والحرير» والشعر والوَبْرٍ والعزُلِء واللؤلو 
والرّجاج» والطين الارمَنيٌ» واللحم والشحم والرعفرَانِ والغصفر 
والعتب والزّبِدِ ونحوه. 
وغْيرُ المكيل والمورونِ» كالثياب والحيوانِ» والجوز والبيض 
والمانِ» والقِنَّاءٍ والخيار» وسائر الخضروات والبِقُولٍ» والشفرجل 

)١(‏ ذكزوا أن السمْنَ مكيل» وأصلهُ- وهو الرُبْدُ- مَورُونٌ. والمرادٌ: 

[۱] تقدم تخريجه .)١١1//1١(‏ 

[71] 2 البخاري ›)۲٠۰(‏ 5 01 عد سايق عائقة: 


.)١١565 ا‎ 


باب الربَا والصَّرفٍ 


السَمنٌ المائغ» وما الجامد فأَلحَمَهُ المصنّفٌ بالرُبْد. 
وعلى هامش نُسحة مُوسَى الحجاوي بحطه: والشمن إذا كان جامدًا 


(فَائِدَةٌ) : عجن الثّمر يَنقْله عن أصله إلى الوَرْنِ» جرّمَ به العُشكريُ : 
وأفتى به شِهابٌُ الدّين ابن التّبَارِ في حرم 4 بعد أن سيل عنة 
وصرّح به في (الإفصاح). 

ومما رشح ذلك أنَّ الأحكام الشرعية تنعل بالممكن دُونَ 
القع ذا المسكون ليد E‏ 

RR ¥ ¥ 
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KY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(فضل) 
)9 يحرم ربا النسِيئَة) م فالتا تلد وف التَأَجِيدْ (بِينَ ع ما) أي : 
مبيعين (اتََّا في عل رتا الفضل) وهي : الكيلٌ والوّزنُ» وإن اختلّفٌ 
الجئش. وأا الجنسش: فوط لتحريم المَضْلِء كما اد الرتى عِلَهُ 
الحدّ» والإحصَانٌ سوط للجم ۰ 
(كم)بيع رمد ب بمذله) أي : مد بر (أو) ب(شَعِيرٍ. و) كتيع 
درم من (قَرٌ برطلل من (خبز). 
(فيشترط) لذلك: (حلول» وقبض”“ بالمجلس) مُطلمًاء وتمائل 
إن انَحَدَ الجنش» وَقَدّم. ولْأنّهُمَا مالانِ من أموال الرْبَاء عِلَتْهُمَا 


فصل: ويحرّمٌ ربا النسيئة 

© قوله : (خلول وقبض) قال )م ص ) : ولا ل 7 من الحلول 
القَِضُ؛ لانتِقَاضِهِ بتحو ما إذا باه طَلُوعٌ الشّمس بشَّرطٍ تأجيله إلى 
الظهْرء ولم يتفقًا من المجلس» وأقبض فيه» فتأمّل. 
قال «م خ»: أقول: النَّمَضُ ليس واردًا على محل الدّعوّى؛ إذ المذّعَى 
أنه يلرم من الحلولٍ القبض» وتَقَدِيز التّقض عَکشة» وهو أنه لا يلرم من 
الهبض بالمجلس الحلول» ومثلٌ هذا لا يتأنّى إلا فى اللازم المساوي 
١ :‏ 
(خطه)! . 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي) .)١7/9(‏ 


باب الرْبَا والصرف [ 70 
معفِقَة» فكمَ الفؤق فيهما قَبِلَ القبض» كالصَّرفٍ. 

(تنبية ) : التَمَائْض ها ركيت اعتبرَ : سوط لِبَقَاءِ العقد لا 
لصكته؛ إِذِ المشؤوط لا يتقدَّمٌ سرطه. 

و(لا) يعت بعتب ذلك (إن کان أحَذهُما) ف العوضين (نَقدًا) ا 
ذهَبًا أو فِضّْةَ كشكر برهم وخر بديتار؛ 00 لو حرم النّسَاءُ في 
ذلك لشد بابُ السَلّم في المورُونَاتٍ» وقد أرْحَص فيه الشّرحٌ . وأضل 

س ماله: النَقَدَان. ۰ 


(ال في صرفه) ف الد (بفلوس نافقة202) نضا o‏ 
لول والقض؛ إلحاًا لها لد لائ لڪشم وقعام في 
«الإقناع). 


(ويجل نَسَاءْ) أي: تأخيرٌ (في) تيع (مكيل بمَوزون“) كبر 


)١1١‏ على قوله: (نافقة) أي: يُتَعَامَل بها. 

)١(‏ قوله: (خلافا لجمع) مِنهُم ابن عَقيلٍ» والشيحٌ تقيٌ الذّينِ وذ ره 
رواية. 
قال «م خ)11؟: وهو الموافق لما أَسلَقَهُ المصدّفٌ أول الباب؛ حيثٌ 
قال: ولا في فلوس عَدَدَاء ولو نافِقَة. (خطه). 

(۳) قوله: (ويجل َسَاءٌ في مكيل بمورُونِء وفيما لا يدځله ربًا... إلخ) 


هذا المذمَتُ. 


[1] (حاشية الخلوتي) (4/9 .)١‏ 


7 کا يكيلا برع کی وا ی 
یره . 

(و) يل نَسَاءْ (في) بع (ما لا يَدَحُلَهُ ربا فَضْلء كنياب) بثياب: 
أو تَقدِ أو غیره» (وحَيوَانٍ) بحَيوانٍ» أو غيره) ( وتئن) بتئن» أو غيرِه ؛ 
لحديث ابن عمروء أنه أمرَهُ النبيئ بيا أن يأحد على قَلائْص27© 
الصَّدمَةِ فكانّ يأحذ التعيرَ بالبعيرين إلى إبل الصَّدَقَةِ. روا أحمَد» 
والدّارَفُطنيع1١؟»‏ وصكتحكة . | 

(ولا يَصِحٌ بیع كالئ بكالئ) بالهَمْزِء (وهو): بیغ (دَينِ بدَينِ) 
ا ا بالكالئ . روا أبو عُبِيدٍ في 
«الغريب)51 ۰ 


وعنه: لا يجوزٌ. وقطعٌ به الخرقئّ» وصاحِبٌُ «الوجيز)» وصحححهُ في 
«التصحيح). (خحطه). 

)١(‏ قال في «القاموس»: القُلُوصُ ين الإبل: الشابُّ» أو الباقِةُ على السير» 
أو اول ما يُرِكَبُ من إناثها إلى أن شّي» ثم هي ناقَةٌ والناقةٌ الطويلة 
القوائم حاص بالإناث. انتهى . 
والمرادٌ بما في الحديث» والله أعلم: الشاب . (خطه). 


[1] أخرجه أحمد »)٠٥۹۳( )١74/١1(‏ والدارقطني (1۹/۳). وحسنه الألباني في 
«الإرواء) .)۱۳١۸(‏ 

[1] أخخرجه أبوعبيد (70/1- ١؟).‏ وهو عند الطحاوي في «شرح المعاني) »)۲٠۸/۲(‏ 
والدارقطني )1< YY‏ والبيهقي )١9٠0/5(‏ من حديث ابن عمر. وضعفه 
الألباني في «الإرواء» .)١۴۸۲(‏ 


باب الرّبَا والضَّرفٍ 
تت ا ص ل 

(ولا) بيغ دين لير مَنْ هو عليه مُطلقا. 

ولا بَيعهُ (بمُوْجُلٍ لمن هُو عليه)؛ لاله من بيع دَينِ بدَينِ. 

(أو) أي: ولا يَصِحُ خ (جَعلَهُ) أي: الین (رأسَ مال سلم)؛ 8 
3 

(ولا) صح (تَصَارْف المَدِيتين چنسين في ذتيهما)؛ بان کان 
لري على عمرو ذَْهَبٌء وَلِعَمرو على ر زَيدٍ فضة» صد وتَصَارقَاهُمَا؛ لاله بیع 
دين بدين. 

(و) لا (تحؤة) أي: ما تقد بأنْ يَكُونَ لأَحدِهِما بك وللآخر 
- دين وتَباعَاهُمَا. (ويَصِحٌ) تَصَارْفُهُمَا وتحؤه: (إِنْ أخضر) 
بنَاءِ للمَجهُولٍ (أَحَدْهُما) أي: الڏيتين. نضا لاله بيغ دين بعين. 

5-5 عليه دَينٌ؛ ف(سوکل غريمَهُ) رب الحنّ (في بيع سِلعَةٍ) 
للمَدِين» (و) في (أَخذٍ ينه من تَمَيها) أي: الشلعَةء (فباع) الوكيل 
السَلعَةَ (بقير جئس ما عَلَيهِ) أي: الموكل: (لم يَصِح أخذة) أي: 


ىج 


الوكيل» دَينَهُ من تمن الشلعة. نَضَّاءِ لاه لم ياد“ في مُصارَقةِ 


(۱) قوله: (مُطلقا) يعني : فقول المصنّفٍ : «لمن هو عليه) لا مُحتَرَرَ لهُ. 
21 : 0 
(۲) مفهُومُ قَولِه: (لأنّه لم يأذن) الصكة فيما إذا أَذِنَّ له فى مُصَارَفَةِ نَفسِهِ 


.)١5/7( (حاشية الخلوتي»‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
۳٤‏ 


نفسه ؛ زا مه . 
(ومّن عليه دیتاز) دَيَاء (فبعث إلى غريمه) صاحب الديتار 


»_ e 


(دِيتَارًا) ناقصًاء (وتَيمَعَهُ دراهم): لم يجر؛ لاله من مسألة «مُدٌ عجو 
ودرهم) . 
(أو أَرسَل) من عليه نازر وَسُولا (إلى قن لَه عليه راهم فقال) 
ا (للرسول: ځذ) ف (حَقَكَ منة دَنانِيرَ فقال الذي أَرَسِلَ 
إليه) للوَسُولٍ : (مُحذُ) كرام (صكاعا بالدَّائير: لم يَجُرْ) نَضَّا ا 
كله في الصف . ولو أَحَدَّ الوَسُولٌ رها أو عِوَضًا عَنهُ بعل 
ل فير هال ات 


ا ا «شرح أ ق»""» وهو انّجَاةٌ لمرعيّ . (خطه) . 
)١١‏ قوله : (لأنه لم بُوكلهُ في الصّرفٍ) أي : الثاني الذي هو صرف الدنائير 
بالدرَاهم» وإنما وكلَهُ في الصّرف الأول حال الإرسالٍ» وهو صَرفٌ 
راهم بالدّنانير. (م خ)1"؟. (خطه). 
RK‏ 


.)17/0( (كشاف القناع)‎ ]١[ 
.)١7/9( «حاشية الخلوتي»‎ ][ 


I 


باب الرّبَا والصرف ا 
(فصل) 

(والصّرف: بي تَقْدِ بتقْدِ) من جنيهء أو غَيرِهِء مأڅوذ مِن 
الصريف› برت اللا 

(وييطل) صف (ك_بطلان (سَلم: ب عفد بتفرّق) يدن (يُيطِل خيَار 
المجلس, قبل تقئْض) من الجانتين في صَوفي07؛ لما تقَدّم من قول 
عليه السشلام: <١‏ (يَذَا يعد)1١],‏ وفى سَلم» کل اکن ماله؛ لما ياتى 
فى بابه. 

(وإِنْ تأخر) تقاض في صَرْبِء أو في راس مالٍ سَلم (في بَغض) 
من ذلك: (بطلا) أي: الصَّوف والسلم (فيه) أي: المتأخر قَبِصّهُ 


8 ومن جانب واحدٍ في السَلّم ؛ إذ المعتبدُ فيه قبض رأس ماله‎ )١١ 
المسلَم فيهء فين شَّرطِهِ التأخين» فالتفاغل مُستعمَل في حمَيقَته‎ 
ومجازه مَعَاء وهو جائرٌ عِندناء قاله (م خ)1". (خطه).‎ 

)2 قال في «المحرر)!'! في «باب حكم قبض المبيع) : وما رط قبضه 
كيد فلا يجوز التصدف فيه قبل قبضِهٍ بحالٍ. 
وقال في «القواعد» في آخر «الثانية والخمسين): تَبِيةٌ: ما اشتُرط 
القبض لصكة عقدِه يمت الصف فيه قبل القَبض؛ لعدم ثبوت 


[۱] تقدم تخريجه (ص3) . 
[۲] «حاشية الخلوتي» .)١5/79(‏ 
[۳] «المحرر» ص (۱۸۸). 


KEW‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(فقط)؛ لقَوَاتِ شَرطِوِ وصَحًا فیما فض لوْجودٍ شرطه» ويَقُوم 
الاعتياضُ عن أعدٍ العِوَضّينء وسُقُوطهُ عن ذْمَّةِ أَحَدِهِمَا: مَقَام 
لا 
الملك» وقد صرح به في ١‏ «المحرر) فى الصَّرفٍ . 
فأمًا إن قيل بالملك بالعَقدِ» فقّد 3 في e‏ في الصَّرفٍ 
المتعيّن وجهّين؛ لأنَّ انتفاءَ العمَدٍ هاهُتا مُوْنْدُ في إبطالٍ العقدء فلا 
يصحٌ ورُودُ عَقَدٍ آخرّ عليه قبل إبرامه . والمنصوص عن أحمَدَ في رواية 
ابن مَنصُور: المنعٌ في الصرف والشلم. انتهى ١1‏ 
ذكرَ هذا ابن فنس على قول الشيخ في «الفروع» في قبض المبيع 
كصّرف وسلّم . (خطه). 
)١(‏ قال في «حاشِيته)1"؟: والاعتياض عن أحدٍ العوَضَين» وَسُقُوطةُ من 
ذة أحدهما يَقُومُ مَقامَ المبض» كما یدل عليه كلام الأصحاب. مال 
إليه ابن قندس» 5 ما يُدَيذَهُ هُ من كلامهم» وقطع به في «الإقناع). 
انتهى . 
ظاهز عباراتهم خلافة» ولم نفهّم من عِبارَةٍ «الإقناع» ما أشارَ إليه» ولا 
نجش على ذلِك» وهذِه عِبارَةٌ ابن قُندُس التي أشارَ إليها : 
قال ابن ذهلان! '!: قال ابن فنس في «(حاشية المحرر): قوله : 


.)۸۲( «قواعد ابن رجب» ص‎ ]١[ 
.)1۸۳( «إرشاد أولي النهى) ص‎ ]۲[ 
.)5514/١١( انظر: «الفواكه العديدة)‎ ۳7 


بابٌ الرّبَا والصَّرفٍ 7 
(ويَصِحٌ الت وكيل) من العاقِدَينٍ أو أَحَدِمِمَاء بَعدَ عَّدٍ : (فى قَبْض» 
في صرف وتحوه) کرټؤي بربؤيٰ» > وسَلم. ويقومُ قبض و کیل مَقَام 


«ويشترط الحلُول والتقاش في المجلس» ظاهرة: أنه إن لم يحضل 
قب العِوَصين في المجلس تبطل العقدٌ» فقد يُوْحَذ منه : أله لو صارَفَه 
ثم اشترى منة بالعوّض قبل قَبضِه سَيًا» ولم يقبض عِوَضٌ الصَّرفٍ في 
المجلس لا ب يخ؛ لعّم قيض عِوْضٍ الصّرفٍ في المجلس. 

وقد أفتى بذلك تعض الشافعيئّة في رَمَيِنَا وذکر أن الشافعيّة نَصّوا 
عليه» وأنَّ الصّمَيرِيٌ ص عليه ولم أَظمَّر بالمسألة في كلام الأشياخ, 
لكنّهُم ذكوا انه سَوَاءٌ کان على شّخص دَرَاهِمْ ونازية» فإذا أعطَا 
عن الدَّراهِم دَنانير» وأعطاةُ عن الدتائير لتي في ذمته دراه أنه 
يجوز ففي هذه المسألَةِ نرّلُوا الشقُوط بمنزلَةِ القّبض. 

وكذَلِكَ ذَّكَرُوا: لو کان لشّخص على آخر دين ثم ثبت للآخَرٍ مل 
ذلك» تسَاقطا. 

فظاهِد هذا: أنه لو كان لِسّخص على آحَرَ مائة في ذَمّتِه ثم دقع إليه 
المدينٌ دنانير» وصَارَفَهُ بها على مائةٍ في ذميِهء أن المائتين سمط من 
مهما فيقُومُ الإسمَاط مَقَامَ القبض» ولا يحتاج إلى قبض المائة التي 
صارّف بها على الدنانير. 

كن قد تقال ةفل ای ا بتري بناٌ على أن 
الصرف ينبت فيه جيار المجلس. انتهى. وتمامه فيه. (من خط 
شيخنا عبد الله أبا بطين» عمًا اللهُ عنه. آمين). 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
بض مو كله (ما دام مُوَكُلَهُ بالمجلس) أي: مجلس العَفْدِ؛ عليه به 
سَوَاءٌ قي الو کیل بالمجلس إلى قبض» أو فَارَقَهُ ثي عاد وض ؛ لاله 
كالآلَة. فإن فارق مو كل قبلهُ: بعل . وإِنْ وَل في العَمّدِ: اعثبر حال 
5 

(ولا تطل) صَرفٌ وتحؤه (بِتَخَايْر) أي: باشْترَاطٍ خِيَارٍ (فيه): 
كسائر الشّرُوطٍ الفاسِدَةٍ في البيع» فيِصِحٌ العَقّدُ ويرم بالئَمَدْقٍ . 

(وٳِنْ تَصَارَهَا على عَيتين) أي: مُعَيتين (من جدسين) ك: صارفك 
هذا الدّيئَارَ بهذِهٍ الدّرَاهِم. فيقبل» ذَكرًا وَرْنَهُْمَاء أ لا. 

(ولو) كان تَصَارْهُمَا (بوَرْنِ مُتقدّم) على مجلس صَرْفٍِء (أو) 
ب(خَبَرٍ صاجبه) بوزنه» وتقَابَضَاء (وظهَرَ عَْضْبٌ) في جميعه» (أو) 
ظَهَرَ (عَيبٌ في جميعه) أي: أَحَدٍ العِوَضَّينِء (ولو) كان العيبُ 
(يسيرًا) وكان عَيئه (من غير جنسِه) أي : المَعيب ؛ بان وجد ا 
رَصَاصَاء أو الدَّرَاهِمَ نُحَاسّاء أو فيها شَّينًا مِن ذلِك: (بَطَلَ العَفدُ) 
نَضّاءِ لاله باعَهُ ما لم يملكةء أو لم يمم لهء أشبة: بعك هذا البَغْلَء 
فبَانَ فَرَسًا. 

(وإن ظَهَرَ) العَضْبُء أو العيبُ (في بعضه)؛ بان كان عض 
الدَّتانِير أو الدّرَاهِم مَغْصُويًاء أو تُحاسّاء أو به تخاس مَثَلا: (بَطلَ) 
العَقَكٌ؛ (فيه) أي : المغصوب ا المَعيب (فقط)؛ بِتَاءَ على تفريق 


باب الربَا والصرف 


چ 
صو 
3 


4 


الصَفقة» ويَصِحٌ في الباقي بقشطه. 

(وإن كانَ) اليب (من جنْسِه) أي: المعيب» كوصّوح ذَهَبٍ» 

واف نم (فلاخذه) الذي صازر إليه (الخيّار) ب ين فسخ وإِمِسَاك ؛ 
يس ف دلُو الف على عیب فإ أذ ره أذ ما لم 
يعفد عليه . 

(فإن رَدَهُ) أي : المعيت: (تطل) العَمَدُ؛ لما تَقَدّمَ . (وإن أمسك) 
أي : أمضَّى العَقّدَ: (فلهُ أرشة) أي: المعيب, كصائرٍ المهيتاتٍ المبيعة 
(بالمجلس)» ولو من غير جنس مَعِيبٍ؛ لاعتبَارٍ التّقَامْض فِيه. و(لا) 
أذ أَرسَّهُ (من جنس) التقْدٍ (الشليم)؛ لقلا يَصِيرَ كمسالة مد 
عجوو ودرهم). ۰ 

(وكذا): و ا أرش اليب (بَعَدَه) أي: المجلس (إِنْ 
جعل) الاؤس ش (من غير جِنْسِهمَا) أي: التَّقَدَينِ» كبرٌ وشَّعيرِ؛ لعَدَم 
اشتراط التَقَابُْض إِذْنْ . 

ر سائِرُ أموًالٍ الرّبَا إذا بيعت ب )بوي (غير جنسها مما 
القبض شَوْط فيه) كمَكيلٍ يبع بمَكيل) > ومَوزونٍ بیع بِمَورُونٍ غير 


حنسة . 


صر ص 


(فب) بيع (بشعير)» و(ؤجد باحدٍهما) آي : الب أو الشعيرٍ (عَيْبٌّ) 


صر 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
غير جيه (فأوَشَ برهم أو تحوه) من الموروتاتٍ (ممّا لا 
شارك في اللة) وهي اا 

(وَإنْ 9 على جنسين في الذمّة)» كديتار بَُدُقِيٌ بعشَّرَةٍ دراه 
فِضَّةٍ: صح (إذا تَقَابَضَا قبل التَمَرْقِ) ولو لم يكن العِوَضَانٍ مَعَهُمَا 
واقتَرَضَاهْمَاء أو مَشََّا مَعَا إلى مَل آخر وتَقَابَضًا. 

و رلا تبيغوا غاا منها بتاجز» .١‏ اه لا يتاع عاجل 
باجل» أو مَقَبْوض بغیر مَقبوض› والقبض بالمجلس کالقبض ا 
العقل: 


سے 


ثم إن وَجَدَ أَحَدُهُمَا بما قبضّه عَيئَاء (والعَيبُ من جنسِه: فالعقد 
صحيځ)» كما لو لم يكن عَيبٌ. 

ثم ره بعلم اليب قبل تَقَزقء وتارة يعلمة تمده (ف)إن عَلمه 
(قبل فرق ا ف(لة إبدَالّه) ا : ج خلس 4 
کالشلہ؛ دن الإطلاق يقتضي السَلامَة (أو أرشه) أي : وله إمشاكة 


مع أرشه» لا مِن جنس الشليم. (و) إن عَلِمَه (بَعَدَهُ) أي: التَِقٍ : 


[1] سيأتي تخريخه قريبًا. 


باب الرّبَا والصّرفٍ 
فل إمساكة مَعَ) أَخذٍ (أرش)؛ لاختلافٍ الجئس. ويكونٌُ من غير 
جنس الشليم والمعیب» كما تَقدَّم. (و) له رده و(أخذ بَدَلهِ) ؛ لأنَّ ما 
جار ا قبل اتوق › جار بعده» كالمُشلم فيه فيه فيه (بمجلس 0 فإن 
فقا قبَلَهُ) ا قبل حل بذله : (تطل) الْعَقَل؛ لحديث : ولا تبيعوأ 
غائبًا منها بناجز )1 .١‏ 

(وإن لم يَكنِ) العَيتُ (من جنسه فتفرًّقا) أي : المتصًارفانِ» من 
المجلس (قبل رَدُ) مَعِيب ب (وَأَخْذٍ بدل)ه: (بطل) الف تمق 
قبل التَمَائْض 

(وإن غين أحَدَهُمَا) أي: العِوَضَين يِن جدسين» في صرف 
(دونَ) العوّض (الأخر)؛ بان كان فى الذمة» ثم ظهّرٌ فى ادا 
عَيتٌ: (فلكل) من المعين. وما في الذمّةِ (حكم لَفسه) فيما تقذم. 

(و العَقد على عيتين عَينَين ربوبين من جندس ) ) ک: هذا الديتار اا 
الديتار: (ک)العقد و ِبَؤيّين (من جدسین) ا 


)١(‏ قال في «الإنصاف»)"": هذه الأحكام التي ذكرت فيما إذا كانت 
المصارَقَةٌ من جنسين» وځکم ما إذا كانت من جنس حكم ما إذا 
كال من جنسّين › إلا في اعد الأرش: فإنه لا جور اذه من 

ج اول واجدًا. انتهى. (خطه). 
[] أخرجه البخاري »)۲٠۷۷(‏ ومسلم )٠١۸٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


[؟] «الإنصاف) (۱۲۲/۱۲). 
] علق في الأصل على هامش التعليق: «لعله: من جنسه ولا غيره». 
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لو كاتا أو أَحَدُهُما في الذَمَةِ 
(إلا أنه لا صخ أخذُ أرش مُطَلَقَا) لا قبل التفِق» ولا بعد ولا 
بن الجدس » ولا غيرِه؛ لاه بودي إلى التّفاضل ِنْ كان مِن الجنس» 
وإلى مسأل (مُذٌ عَحِوَةِ د ) إن کان من غير الجنّس. 
(وإنْ تلف عرض قبضً) بالبتاءِ للمفغولٍ (في) عَقَدٍ (صَرْفٍ) 
ذهب بِفِضَّةٍ مَتَلاء (ثمٌ عُلِمَ عَيبه) أي : الالء (وقد ترقا : فسحَّ) 
صَدفْ ا فسخه الحاكم» > (وَردٌ الموجوذ) لِبَاذْله (وتبقى قِيمَةَ 
المعيب) التَالِفٍ (في ذَمَةِ ة مَنْ تَلِف بيَدِه) ؛ لتعذر رالردٌ. (فيَددُ) مَنْ تلف 
بيده (مثلها) أي : القِيمَةٍ» (أو عِوَضَّها إِنْ اتَمَقَا عليو) أي: العوّض . 
قلت : هذا إذا كانًا من جئس» وإلا عن الأزش» E‏ 


)١(‏ قوله: (ثم عُلِمَ عيبةُ) بأن أحبرةٌ ثقة كأنّهُ يشاهدة. (خطه). 

(۲) قوله: (اتفقا) وفي ( شرح الإقناع)! 3 بعد قوله: (إن مق عليه ) : 
سوام كان التصدف بجديه أو عير جنسه . ولا يجوز أذ الأرش إلا إن 
وي اا ال ا نفكقاء لا 

(۳) قوله: (كما سَبَقَ) يُشِيدُ إلى ما تقدَّمَ في خيار العيب: أنه يتعيّنُ 
ا 0 ا 


]1 7( شاف القناع) 55/9). 
[؟] (غاية المنتهى) .)055/١١(‏ 
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(ويصِحٌ أخل أرشه) أي: العيب (ما لم ي يتَفدَقا) أي : المصَارِفَانٍ 
(إنْ كان العوضان) في صَدْفٍِ ( من جنسَينٍ) ؛ لال أرق كمجزءٍ من 
السو E‏ لساب a‏ جنس الشليم» 
كما تَقَدمٌ. . ويصځ أخذه بعد التفدْقٍ من غير التّقدّين. 


لکل بن المتصارفين: ا من و من 5 ما 


CR E 
سے‎ ٠ 


صف منه 505 بديتار اش لحديث ىك سعيكل ) 5" هريرة: 
مونل الله 2 لا استعمل رجلا على حََيبرَ» فجَاءَهُ ب تمر جَنيبٍ» فمَال : 
(أكُلٌ تفر حبر هكذا»؟ قالَ: لاء والله إنَا لحد الصَاعَ ِن هدا 
50 والصّاعَين باللانّة» فقَال رسول | الله ك : ولا تفعل» بع 
لمر بالدرَاهم» ثم اشر بالذراهم جنيبًا» . ممق عليه1'!. ولم مء أن 
يبِِعَهُ من غير مَن اشترى مِنهُ» ولا يَجورُ تأَخِيدُ البيانِ عن وَقتِ 
ا 0 


(۱) قوله: (ولکل) قال ابن أبي مُوسَى: لا يجوز إلا أن يمضي إلى عَيره؛ 
بياغ منة» فلا يستقيم له فيجورٌ أن برع إلى البائع فيمتاع من 
وروي عن أحمد نحؤه. 
وقال مالك: إن فَعَلَ ذلك مره جار وإن فعَلَ أكثّرَ مِن مرَةٍ لم يجز؛ 
ار الهاء رل او يجوز .ما لم يكن كفرط ق 
الْعَقدِ. ١‏ خطه). 

(۲) قال في (إعلام الموقعين)1'! ما مُلحْصه: وجِمَاعٌ الأمر: أنه إذا باعه 


]1[ أخرجه البخاري 2570١١‏ )2 ومسلم .)55/١595(‏ 
[؟] «إعلام الموقعين) .)۱۸١/۳(‏ 
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f° 


NE 


(وصارف فضة ١‏ بدِيتار) 1 (أغطى) فة (أكثر) ميا بالدیتار 


(ليأخذ) رت تار (قدر حَقه e‏ أ : ما أكبر (فقعل) 
أي : أذ صاحِبُ الديتار قَدْرَ حَمَّهِ: (جار) هدا الفغل مِنَهُمَاء (ولو) 
كان اَذه قَدْرَ حَمَهِ (بَعدَ تفوُقٍ)؛ لو جود قاض قبل التفدقي» وإنّما 


تأ ا (والرائد) عن 2 حقه: (أمائة” 6 بيده ؛ لوَضع يده عليه 


پاذن ربه. 


ربَويًا بئمن» وهو بريد أن يَشدَري منه بنّمنه من جنه : فما أن يُواطِيَهُ على 
O I E POE O N‏ 
فإن كان الأول : فهو باطِلٌء كما تقدّم تقريزه. وإن لم تجر بيَهُما 
مُواطأَةٌ؛ لكن قد عَلم المشتري أن البائع يُرِيدُ أن يشتري منه رِبَويّا 
فئال لان و بلاق ر الجن عاد + 

وإن قَصَدَ البائغ الشراء من بعد التيع وله على المشتري و ف 0 
الإمام أحمَدٌ مَهنا : لو باع من رجلی کنانیر بدراکم NT‏ 

من بالدّراهِم ذهب إلا أن يَمضِي وبَبتَاعٌ بالوَرقٍ من غيره ذهَجَاء فلا 
يستقيم . فيجوز أن يرجعٌ إلى الذي ابتاع منه الدنانیر» فيشتري منه 
ذّهًا .. 


قال ابن القيّم: والمتقدّمونَ من أصحابه حمَلُوا ذلك على التّحريم» 


ا المنع . (خطه). 


قوله : (والزائد أمائّة) فعلّى هذا: لو أُتلِفٌ بيده دِرهَمٌ مِن العَشرَةء فهو 
بيتهما نصفين. (ع ن). 
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(و) صَارِفَ (حَمسَة ذراهم) فِضَّةٍ (بيضفٍ ديتار» فأعطي) 
صارف الفِضَّةٍ (دِيتَارًا: صحٌّ) الصَّرِفٌ؛ لما تقدّمَ. (ولَهُ) أي : قابض 
الدّينَار (مُصَارَقتُهُ تعدَ) ذلك (بالباقي) من الدَّيئارِ؛ لاله أمانةٌ بَِدِهِ. 

(ولو اقترض) صارف الحَمسَةٍ دَرَاهِمَ (الحَمسَة) التي دقَعَها 
لصاجب الدّيتار» (وصَارَفةُ بها عن) الضف (الباقي) من الديتار: 

(أو) صارَف (دِيتارًا بِعشَرَةِ) دَراهم صَْمَةً» (فأعطاه حَمسَة) 
دَرَاهِمَ (ثمٌ اقترَصّها) أي : الحُمسَة المدفوعَةً (ودفعها) إليه ثانا (عن 
البافي) من العشَّرَةٍ: (صَعٌ) ذلك (بلا جيلة)؛ لو جود التَقَامْضِ قبل 
التفدوق 00 . 

(وهي) أي : الجيلةُ: (التوشا © إلى مُحرّم بما ظاهرةُ الإباحة. 
والجيل كلها غير جائرٌةٍ في شيءِ من) ا (الدينِ)؛ لحديثِ: ١مَنْ‏ 
أدحَل فَرْسَا بِينَ َرَسَينِ ‏ وقد أمِنَ أن يَسيق» فهو ماز ومن أدحَل 


)١(‏ والجيلة: التواطؤٌ على ذلك» أو يكونٌ الُرفٌ قد جرى بيتهُما بذلك. 
وأمًا إن قصَدَ البائِعُ الشراءً منه بعد التيع» ولم يَعلّم المُشئّري» فهذا هو 
مُراد الماتن» وفيه كلام أحمدَ المذ كود في الهامش على الأصل. هذا 

حقَيقَةٌ كلامه في «إعلام الموقعين». (خطه). 

(؟) قوله: (وهي التّوسّل ... إلخ) المرا بها هُنا: التوشل إلى التفؤق وقبل 
تمام العوض فِيما التقابض شَرط فيه. ا 

I ET (۳(‏ يسبق؛ لكونه لا يمعٌ مَعنّى القَمَار» وهو 
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ر بين فَرَسین» ولا امن أن يَسبِقَء فليس بقمار». روا أبو داود» 
e‏ . وقيس علي باقي الجيل ولاه تعالى إِنّما حم المحرمات؛ 
لمَفْسَدَتها وضَرَرِهاء ولا يرول ذلِكَ مع بقاءِ مَعتاما. 

(ومَنْ عليه ديتاز) فأكتر» (فقصًاه دَرَاهِمَ مُتفرْقَة كل ووا من 
راهم (بجسابها) أي: ما يُقابلُها (منة) أي: الدّيتار: (صَحٌ) نضا 
عَم المانع. 

(وإلا) يكن کل تَقدَةٍ بجمابها؛ بان صَارَ يدقع الذَرَاهِم سي 
فشَّيمَاء ثم صارَقَةُ بها وَقْتَ المحاسَبة: (فلا) يَصِځ» ولا يَجورُ؛ لاله 


بيع دين بدين . 

(ومَن له على آخَرَ عَشَرَة) دَتَانِيرَ متلا (وَزْنَاء فوَفاهًا) أي: العشَّرَة 
(عَدَدَاء فَؤْجِدَث) العَشَّرَةٌ (وَرْنَا أحَدَ عَشَرَ) ديتارًا: (ف)الديتاز 
(الزَائِدُ مُشَاعٌ مَضْمُون) إربّه؛ لقبضه على أله عو ماله فكالَ 
مَضْمُونًا بهذا القبض» (ولمالكه التصرُف فيه) بصَرفٍ وغيره» ممّن 
هو بيده وغيره؛ لمقاءِ ملكه عليه . 


نهُ لا يمل کل واحدٍ من السَابقين عن كونه آخدًا أو ها وداه 
(١‏ خطه). 


)۲۸۷٦( وأبو داود 51/99 ؟)ع وابن ع ماجه‎ “(° .٥٥۷( )*97/١5( أخرجه أحمد‎ ]١[ 
Eb وعدي أ حرو روطي ار نان فى دار‎ 
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/ حل ۸ اله حتت تنه 
داك 2 ا بِوَدِيعَةِ: صځ» ولو شك“ في بقائهاء لا إن ظنّ 


(ومن 5 یناز بديتارء بإخبار صاجبه) البَاذِلٍ لَه (بوَزنه) مه به 
(وتَقابَصًا وافترَقاء فوَجَدَه) أي : الدّيئارَ (ناقصًا(") عن وزنه المعهُود: 
(بَطل العَقَدُ)؛ لأنّه بيغ ذهب بِدَّهَب مُتفَاضِلا. 

(و) إن وجَدَهُ (زائدًا) عن وَزنِ الذيتار المعهُودِء (والعَقدٌ على 
عَينِهِمَا) أي: الدّيتارين: (بطل) العَمّدُ (أيضًا)؛ للتَمَاصُلٍ. 

(و) إن كاتا (في الذَّمَة) ؛ بان قال: بعثّكَ ديتارًا بتار 
وَصَمَاهُماء (وقد تَقَابَضًا وافترقا) ثم وجَدَ أَحَدَمُما زائدًا: (فالرًائد 
بيد قابض) له (مُشَاعٌ مَضْمُونٌ) لِرَبّه ؛ لما تقدم. ولم يفشك العَقَدٌ؛ أنه 
إنّما باع ديتارا بمئلهء وإنّما وفع القَبض للريَادةٍ على المعقُود عليه. 


)۱( الشك: تساوي لمران رح 

(۲) على قوله: (ناقصًا) مُقَتَضى كلامه فيما إذا وَجَدَهُ ناقصًا : أنه لا قَرقَ 
بينَ المعّن وما في الدْمَةٍ 
ومُقَتَضَى ما نقلهُ في «المغني» عن ابن عقيل صَرِيحٌ. 
ومُقتَضَى ما يأتي : أنه يصِحٌ فيما إذا كان في الذمّة بقدر الاقصء أي : 
قوله : «وفي الذمة . .. إلخ) أ وإن كان e‏ 
الذمة َة لم يَفْسَدٍ العقدٌ؛ لاله إنما باع دِينارًا بمثله» وإنما وة قت الزيادّة 
في البعض على المعقودٍ عليه» وكان مضْمُونًا عليه؛ لأنه قَبِضَّهُ على أنه 
ءوض عن ماله. (خطه). 
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(ولةُ) أ القابض (دَفْعُ عوّضه) ا الرائد» لِرَبّهِ (من جنسِه) 
ا الزَائِدِء» (و) من (غيره)؛ لاه ابِتِدَاءٌ مُعاوضة. 

(ولكلٌ) من العاقِدين (فسحٌ العقد). أما القابض؛ فلانةُ وَجَدَ 
المبيع مُحتَلطا بغَيروِ» والشر كه عَيبٌ. وأمًا الدَّافِعُ؛ فلأنهُ لا يَلرَمُهُ أذ 
عرض الرَّائدٍ. وإن كانًا في المجلس: استَرجَعَةُ رَبهُ» ودقع بَدَلَهُ. 

(ويَجُورُ الصَّرفَ) تقد مَعْشُوشء (و) تجوز (المعاملة ب)نَقْدٍ 
(مغشوش » ولو) كان شه ( بغي جع كالذ افع فس عار 
لمن يتعرفةُ) ا الغش. قال أحمدٌ: إذا كان شَيعًا ا عليه 
ثل الوس اصطلځوا عليهاء فار جوا أن لا يَكونَ بها بأسّ. ولأنَّ غاي 
سمال على جدمين لا عر فهما. ولاسيقايه في الأعضار. 

فان لم يَعرفٍ لاحر غِشه: لم يَجْرْ؛ِ لما فيه من التغرير. 

(ويِحرْمُ شر الشكة الجائرَةٍ بين المُسلِمين7")؛ لبر 


ر أصلٌ الشكة: الحديدةٌ التى تطبغ عليها الدراهم. 
)۲( روی اس وان داود» أنه عد : نھی أن نَكْسَرَ ع المسلمينَ 


الجائرة ة ينهم إلا من باس . 
٠ ٠ 5‏ ۲ 5 وها م و ر و 
قال في «الفروع)! 0 ويحرّمٌ فطع درهم ودینار» وكسلدة) ولو لصياغة 


[۱] أخرجه أحمد (5؟/37١) »)١5551(‏ وأبو داود (59 85)» وابن ماجه (۲۲۹۳) 
من حديث عبد الله المزني قال: نهى رسول الله ايا عن كسر سكة المسلمين 
الجائزة بينهم إلا من ا وضعفه الألباني في «(الضعيفة) 9 73 6). 

.)۳۱۷/١( «الفروع)‎ ]۲[ 
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رَدذيء أو جيذ فيجورُ كشدةٌ؛ للحاجة. 


و الذرَاه الف ولا باع ولاز تخرج في امل ولا 


صَدَقَة؛ لملا تَختلط ب : بِجَيّدَةٍ وتخرج على مَن لا يَعرفهًا . ل 
لا أقول: إِنَّهُ حَرَامٌ . 


قال في «الشرح) : فقد صرح اه ا كْرِهَةُ؛ لما فيه من التغرير 


اا 


وإعطاء 3 إلا الڳديءَ» نص عليه» واحتج بتهيهِ عليه السلام عن 
a‏ إلا م ِن بأس . وهو خب ضَعِيفٌ ) 
وبألّه فسَادٌ في الأرض. 

وعنة: كرامّة التّزيه» قاله القاضي . وعنة: لا يُعجيني . 

قال الخطابك!'!: اختلفٌ النَّاسُ في المعنى الذي من أجله وقَعَ انى 
عنة؛ فَذْهَبَ بعضهم إلى 1 کر من أجل الوضيعَة» وفيه تضييع 
المالٍ. وبلعّني عن أبي العبّاس ابن ريج أنه قال : كانوا يُمَرِصُونَ 
الذراهج ویاو أطرافهاء فَتّهُوا عنه. E‏ 


)١(‏ قال الشيحٌ في غَيرٍ هذا الموضع: ولم يذكزمًا ويعمَلها إلا 


[| 
[| 
[1 
1%] 


يشوف "]» أو اتحادِيٌ71) أو مَلِك ظالغ!؟؟. 


( معالم الستن (165/7). 


على هامش التعليق فى الأصول الخطية: « كمحمد بن زكريا الرازي) . 
على هامش التعليق في الاصول الخطية: « كابن عربي وابن سبعين) . 
على هامش التعليق فى الاصول الخطية : ( كبنى عبيد) . 
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(والكيمِيَاءً: غشء فتَحرُمٌ)؛ لأنّها نَشْبِيةٌ المصنُوع من ذب أو 
فضة ا 
قال الشّيحُ تمي الذّين: هي باطِلةٌ في العَفْل مُحوّمَةٌ بلا براع 
05 و حت على الدُوّاص”") أؤ لا. ولو كانت حقا ار 
جب فيها . حمق أو زكاةٌ ولم يُوجبُ فيها عالمٌ شيا . والقول 1 
قارُونَ عَمِلّها باطل. 


(1) قوله: (باطِلّة فى العقل) أي: لاستحالة كلب الأعيان. 
(۲) الوُويّاصٌ: الذي يُستَخرَح به غش التَقدٍ. 
# ¥ # 
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(فضل) 
(ويَتَمَيّرُ ثمَنْ عن مُشمَن: بباء البدلية» رلو أنَّ أَحَدَهُمَا) أي 
العوَضّين (نفد). فما دلت عليه الباء: فهو الثْمَن. ف: ديتاز 
بتوب» المة: الثّوبُ؛ لذخول الباء عليه 
(ويَصِحٌ اقِتِضَاءٌ نق من) تَقَدٍ (آخَرَ)2» كذكَب من فضة 
وک ران أحطيد اخذقما» أ الوه برو کان اعا 
(أماذ 


١‏ ادع 


) أو عاريةء أو عَضْباء (والاخر مُستقر في الذمة)» درام مال 
سلمء ( بسغر يومه)؛ لحديث ا داود وغيره» عن ابن عَمرَ) وفيه 
فأبيعٌ اناي ود الدَّرَاهِمَ وأبيٌ بِالدَّرَاهِم واد ال افيه اد عله 
عن هَله» ا هلو عن هة . فقا رَسول الله عد : ا 
َاذھَا بغر َومِهاء ما لم د َه ا شي '. و صف 
بعين وَدْمَّة» فجار» كما لو لم يَسبِقَةٌ | اسْتِغَالٌ ذْمّةَ. 


() قال بعضُّهُم: للهءِ أربعة عشَرَ معتى» وجمَعَهًا يَعضُهُم في تيئين: 
عد لُصُوفًا واسئعن بِتَسَيّْب وِبَدّل صِكابًا قابلُوكَ بالاسيغلا 
رزه عه إن جاور طرف خا فبينا نقذ انا E‏ 

(؟) والمشهوز عند الشافعيّة: أنه إذا كان أَحَدُ العِوَضَين نَقدّاء فهو الثّمَنُ 

مطلقًا. (خطه). 


[۱] تقدم تخريجه (577/15). 


باب الرّبَا والصرف EN‏ 
واعثبرَ سِعْرُ يَومِها؛ للحَبَرِء ولجريانِ ذلك مَجِرَى القَصَاءِ» تقد 
بالمِثلِ» وهو هتا“ من ححيتٌ القِيمَةٌ؛ لتعذره من حيتٌ الصُورةٌ. ذ كرَة 
في (المغني). 
(ولا يشرط لله ») أ ما فى الذمَة» إذا قضاة بغر يومِه ؛ 
لظاهر الحَبر 5 رضي 7" بتعجيل ما في الذمَةٍ عير عوَض » أشبَة ما 
ان جئس الدّين. فان تَقَصَهُ عن سغر الموْجُلَةِ أو غيرها : لم 


6 
ب 


(ومن اشتری شَّينًا) كتابّاء أو نحوّه (بِيِضفٍ ديتار: زمه شق شق) 
أي: نِصفٌ ِن دیتار» (ثمّ إن اشترى) سينا (آخرَ) كتوب (بنِضْفٍ 
آخر: زمه د شق أيضًا)؛ لذخُوله بالعقدِ على ذلك . (وَيَجُورُ إعطاؤه) 
ا المشتري› هه (عنهما) أي : الشّقينٍ ديتارَا (ضحيحًا)؛ انه 
زَادَهُ حيرا . فِإِنْ كان تَاقصًاء أو اشترى بممُكشرَة وأعطى عَنهًا صحاعا 


ع ور 


() قوله: (وهُوَ هُتَا... إلخ) أي: التّمائلُ هُنَا بالقيمة لتعذر التماثل 


ع 


(۲) قوله: (ولا يُشترَط خلوله) خلافا لمالكِء ومَشهُور قولي الشافعيّ» 
وأحدٍ الوججهين فى مذهّب أحمّد. (خطه)['. 
("). قوله: (ولانة رَضِي ... إلخ) تعليل لجواز الاعتياض عن المؤجلٍ. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
قل مِنهَاء أو بصكاح وأعطى نها مكعرةً أكئر ينهَا: لم يج 
للتَاضُل. 

(لكنْ إن شَرَطَ ذلك) أي: إعطاءً صَحيح عن الشّقَينٍ (في الق 
الثاني : أبطلهُ)؛ لتَصَمُيه اسْتِراطً زيادةٍ عن العَقّدٍ الأول . 

(و) اتراطً ذلك (قَبِلَ لَرُوم) العمدٍ (الأَوّلِ) كما لو لم يتف 
(ئبطلهما) أي: العقدين؛ لو جود المُفسِدٍ قبل انرَامه. 

(وتتعينُ دَرَاهم ودَنانِيرُ بتَعيينٍ في ججميع عقودِ المُعاوَضَاتِ) 
نضا(" ؛ لأنّها تتعيّنُ بالعَضْبٍء فتتعيّن بِالعَقّدِء كالقّوضء ولأنّها أَحَدُ 


دل 


(1) على قوله: (بُيِطِلْهُما) أما الثاني فما مر وأمًا الأول فلو مود ما 
ُفسِدُه» وهو ما تضَّكْتَهُ الشَّرط المذ كور من زيادَة ثمن العقدٍ الثاني 
قبل لَرُومه. 

(۲) قوله: (وتتعيّنُ... إلخ) هذا مذْهَبٌ مالك والشافعئ. 
وعنة: لا تتعيّنُ» وهو مذهَبٌ أي حنيفة. 
يحصّل التعيينٌ بالإشارة» سواءٌ صم إليها الاسه» أو لاء كقّوله : بعك 
هذا لتب بهذه الذّراهِم أو: بهذي فقّطء من غير تَعيين) أو : 1 
هذا بهذه, بن عير ا تسميّة الْعِوَضْينٍ. 
ولابن فنس بحت في هذه الصُورَةٍ الأخيرقء نقله في ( حاشية 


ال 


7[ انظر: «إرشاد أولي النهى» ص .)٦۸۷(‏ 


باب ارب والصرف 


1 

١ 

١ 
1 

١ 

١0 

١ 
١ 


(وثملك) دراه نايز (ه) أي ' بالتُعيين7 !2 في جمبء العُقَودِ 
(فلا يصح ع إبدالها) إذا و ق العَمَدُ على عينها؛ لتَعَبّيها. 

(ويصح تَصَدْفه) أي : م صارّتث إليه (فيها) قبل قَبضِهاء كسائر 
أملا كه . 


سے 


قال (المنقخ : إن لم تحتخ إلى وَرْنِ أو عَد) فان احتاجت إلى 
أحدهمًا : لم يِصِحٌ تصژفه فيها قبل قَِضهاء لاحتياجها لحق تَوفِيَة. 

(فإن تَلِقَتْ) دَرَاهِمْ أو دَنانِيرُ مُعينَة بعَقَدٍ: (فمن ضَمَانِه) أي: 
ضَمَانٍ من صارَت إليهء إن لم تحتخ لع أو وَزنِ» ولا فين صَمَانِ 
بال 


(وتبطل غير نکاح» وخلع) وطلاقيء (وعِتتق) على درَاهم أو ددَانير 


(۱) على قوله : (أي: بالتّعيين) لعل المراة: بسببه» وإلا فالملك بالعقل لا 
بالتعيين نَفْسِه. (م خ). 

)١(‏ قوله: (فلا يَصِحٌ إبدالها... إلخ) هذا تفريم على المذهب. 
وعلى الروايّة الثانية: أنّها لا تتعيّن لَه إبدالها مع عيب وعصب» ولا 
يملكها المشتري إلا بِقَبِضِهاء وقبل قَبِضِها ملك للبائع» وإن تَلِمَت 
فمن ضمانه. 

)"( ا ا أن قَول المصنْفٍ : «فإن تلفت . .. إلخ) م قد بكلام 
المت EE‏ الأول LE E E‏ >( خ). 


شْ بوانت حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
> (و) غير (ضلح) بها (عن دم عَمْدِ) في تفس أو طرف 
کر ا الذراهم أو الدّنانير المعيئة (مَغصوبة) كالمبيع يهد 
مُستَحَقاء (أو) بكونها (مَعِيبََ) عيبا (من عير جنسها) ككون الذراهم 
عافاء E E‏ 

(و) يَبطلٌ عير ما تقد استثناره: (في بَعض هُو كدَّلِكَ) أي: 
مَعْصُوبٌ» أو مَعِيبٌ من عير جنها (فقط) ويَصِحٌ في الباقي اء على 
تفريق الصَّفْعَة . 

(و) إن كان العيبُ (من جنسِها) كسوادٍ درَاهم› ووضوح دتَانِيرٌ : 
(يحَير) من صارث إليه (بينَ فُسخ) العقد رو إمسَاكِ بلا 
أرش» إن تَعاقدَا على ملين) كديتار بديار؛ لان أَحْدَهُ يفضي إلى 
التفاضل» أو مسال زد عَجِوَة ودرهم). 

(وإلا) يكن العقُ على مثلين: (فلة) أي: مَنْ صارَت إليه المَعِيبَةٌ 
(أَخذَة) أي : الأرش بمجلس العَقّدِء لا ِن جنس الشليم في صزفي؛ 
لان أكثّر ما فيه كن زيادَةٍ فيد أن الطرَقّين» ولا تمع في 

و(لا) ياد أزسًا (بَعدَ المجلس. إل إن كان) الأدشٌ (من غير 
الجئس) أي: جنس العِوَضَين» ا E‏ رکه في 
لا كما تقد 


بابٌ الربَا والصّرفٍ vj‏ 

وغم مما تَقَدّم: أن التكاح» وما عُطِفَ عليهء لا بطل بكون 
افيض خر ار یا بن شر يديوه وبأ فى اراو کیا 

(ويحرْمٌ الرّبَا بدَارٍ حرب. ولو بَينَ مُسلِم وڪربيٰ)؛ بان يأخذ 
المسلم زيادة من الحريئ ؛ لموم قوله تعالى : 3# وَحرم ريأ البقرة: 
هم وغموم الشئّةِ. ولأنَّ دار الحرب كدَار البغي في أنه لا يَدَ للإمام 
لهم 

وحديثٌ مکځول مَرفوعًا : (لا ربا ب بن اروا اکرب 
ا ع يرل انيرك لحرو اک عله وا 
اض 

و(لا) يحرم الربَا (بَينَ سيّدِ ورَقيقه» ولو) كان الرقيق (هُدبرًاء 
ولَدِ) تَصًّا؛ لأنَّ المال كُلَّهُ للسيِدِء (أو مكاتبًا في مال كِتَابَة ة) فمَّط ؛ بأن 


و 
أو اه 


عرّضَه عن مُوَجَلِها دُونْهِ ويأني . ولا يجوز الرُبَا بَنَهُما في غير هلّه. 


. وقال أبو حنيقة: لا يحرم الرُبَا بين مُسلِم وحربيٌ في دارٍ الحرب‎ )١( 
[YT] 


]١[‏ قال الزيلعي في «نصب الراية) :)٤٤/٤(‏ غريب . وقال ابن حجر في «الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية) :)٠١۸/۲(‏ لم أجده» لكن ذكره الشافعي» ومن طريقه 
البيهقي- في «معرفة السنن» -)٤۷/۷(‏ قال: قال أبو يوسف: وإنما قال أبو حنيفة 
وذقة نض ی چ ی كيدو ل عن وسو ا ,قد و اعد ا 
«الأوسط) لابن المنذر .)۲۳١٣/۱۱(‏ 

[1] التعليق من زيادات (ب). 


DF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(باب بَيع الأضولء و) بیع (الثمَارٍ)» وما يتعلّقٌ بها 

(الأضول) جَمعٌُ أصل» وهو: ما ينبني عليه غَيرُهء والمراد هُمَا: 
(أرضء ودُورٌ وبَساتِينُ» ونَحؤُها) كطرَاجِينَ» ومَعاصِرَ. 

(والثْمَاز) e‏ 27 كجَبَلٍ وجبال» مَعرُوفَة وهي (أعمٌ مما 
يۇكل) فشكل القَرظ ونّحوَة. 

(ومن باعً) دَارَاء (أو وَهَبَ) دارّاء (أو رَهَنَ) دارّاء (أو وَقفَ) 
دارا (أو أقك) ي (أو وَصَّى بدار: تتَاوّل) ذلك (أرضّهًا) إن لم 
5 مَوَقُوفَة كمِصْر كمِصْرَء والشام» وسواد العرّاق. ذكره اا 
وغيره- ومُقتَصّى ما سَبَقَ من صِحة بيع المسَاكنِ منهًا : وها إلا 
أن يُحمّل على ما هَُا؛ لما بتي في (الشفعَة)”'2- (بمَغدنها الجامد)؛ 


لاه من أجرَاءِ الأرض» بخلاف الجاري . 


باب بيع الأصولٍ والثمَار 
(۱) وواجد ار ثَرَه وبجمغ الثَارٍ تم ككتاب وكثبء وجمغ لمر 
أثماڙ» كعْدُقٍ وأعناق» فهو رابغ بجمع. (خطه)!؟. 
(۲) ذكر في «الشفعة) آله لم ير أحمَدُ في أرض السْوَادٍ شفعة شُفْعَةَ. وكذا ما 
وُقَِفَ من أرض السام ويمصر وعَيرهماء إلا انوكم ا ا 
يَفعَلَهُ الإمام أو ائه لمصلّحة . (خطه)1 ١‏ . 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 
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(و) تَتَاوَلَ (بتاءها) أي: الدَارِ؛ لأَنّهُما داخلانٍ في مُسَماها. 

(و) تَتَاوَل (فناَها) بكشر القَاءِ» أي: ما انع أمَامَها“ (إن 
316 ها تاف4 لأن غالته الذون لا كاف لهات 

(و) تناوّل (مُتَصِلا بها) أي: الدار (لمصلحتهاء كسَلالِيم) من 
د خشب مُسْمَرَةٍ ) جْمَعٌ شل بِضَمٌ | ل وا اللام متو حَة» وهو: 
المَدقَاةٌ وهو ا من الشلامة ؛ ا 

(و) كرفو مُسْمَرَةٍ و) ك(ابوّاب) مَنصّوبَةء وحلقِهَاء (و) 


4 


كررَحَى مَنصُوبَةٍ» و) ك(خوابي مَدفونة) والجرنة مَبنِيّة واسَاسَاتِ 


سے مو اسم 


ونحوهاء هل هي مَمْلوكةء أو يثْيِتُ فيها حَقٌّ الاختصاص؟ فيه 
وَجهان : 

أحذهُماء تيوت حَقٌ الاختصاص فيها من غير مِلْكْ. جرّمٌ به القاضى» 
وابنُ عَقِيلِء في إخياءٍ المَواتِ» والعَضْبٍ. ودل عليه صوص أحمد. 
الثاني : المِلّك. صبّع به الأصحابٌُ في الطدق. وجرّم به في الكل 
صاحث (المُعْنِي)» وأَحَذه فد لعل افيد والخرقئ على ملك حريم 
البثر. ذكر ذلك فى «القاعِدَةٍ الخامِسة والثَّمانِين).قاله فى 
(الإنصاف). (خطه)! .١‏ 


(0 «فائدةٌ): مَرافِقُ الأثلاك؛ كالطوقء والأفنية» ومسيل المياد, 


[1] انظر: «الإنصاف) »)١50/١7(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 


طا ب لان انضَاله التصلكتها أف الحيطان. 

إن لم كن الشلاليم والُو ؛ EE E CE‏ 
َير مَنصوبَة» أو الحَوَابي غير مَدفوَةٍ: اولي ليغ وتحؤه؛ لأنّها 
مُنفَصِلَةٌ عَنهاء أَشْبَهّت العا وَالشّرَاب 

(و) تتاوّل (ما فيها) أي: الدّار (من * مَعُروس» (و) منْ 
(عُوْشٍ) جف عريش» وهو: الظلةٌ؛ لاتصالهما بها. 

و(لا) يتتاول ما فيها من (كثْرٍ و حجر مَدفُوين) ؛ لأنهُما 


(0) قوله: (وأساسَاتٍ جيطان) مُراده: 0 الباقي بَعدَ انهدام 
الحائط. (خطه)1'. | 
() قوله: (لا كنز..إلخ) قال شيخنا: كان الظاهر تَصب وا 
و«حجر)» و«مُنفصل) اا ا ل يعني أرضها- 
RG‏ 
أقول TT OA‏ » أو أن 
المعنى عليه صحيحٌ أيضًا؟ . 
ثم رأيئه في «الحاشية) 6 ولم عزج فيها على ما كان يمره 
وكذا في «الشرح». (م خ)1 
ولفظ (حاشيته)1*!: (لا كنز وحَجر مَدفُونَيْنِ ولا مُنفصِل ) ا 
]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[۲] في «حاشية الخلوتي): «قبيله: شجر). 


(۳] «حاشية الخلوتي) 3١/95‏ ). 
[5] انظر: «إرشاد أولي النهى) ص (550). 


باب بيع الأصول وبيع الثمار 

مُودَعَانٍِ فيها للَقْلِ عَنهَاء أشبة اشر والوْشَء بخلافٍ ما فيها من 

ال فان ضََتْ بالأرض وِتَقَصَئْهًا: فيب . 
(ولا) ټتتاول ما فيها من (مُنفَصِلٍ) منهاء (کڪټل» وَل وبكرةٍ, 

5 وفُرش) ؛ لان الأفظ لا يَشْمَله ولا هُو من مَصلحتها. 
ع ب ی يا لسن انَصَالِه 
دوا افیا تفن ا و تع ل ری بن عت 

الأرض إلى مله ؛ أشبة ما يجري من الماءِ في أ تهر إلى ملكه ولْأنَهُ لا 


على «أرضها) فهو منصوبٌ» وجوه للمُجاوَرَة على 5 قوله تعالى : 
e‏ بروۇسكم وأرجلکہ 4 و على «سلاليم) وإن 5 
کا في ( كنز) و( حجر) لا يتأنّى في «منفصل) . (خطه)! ]ا 
40١١‏ أي: الميقاوقة ها وليك :. (خطه)! ١‏ . 
(۲) وقيل: بدځولِ المفتاح و حجر الرّى الفوقانيٌ » جرم به في (الوجيز) . 
وقیل: بدخول المفتاح دون حجر التحى الفوقانش» جرَّمَ به ابن 
عَبدّوس فى (تذكرته). (خطه)!'١.‏ 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 
[*] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
يلك إلا بالحيّازة ) وتقَدم في (التيع) . وإن ظهر ذر٠‏ بالأرض» 
ولم يعم به بائع : فله الفشخ. 

(و) مَنْ باعً» أو وَهَبَء أو رَهَنَء أو وَقفَ» أو أقَرً» أو وَصَّى 
(بأرض أو بُستان) أو جعَلهُ صَدَاقَاء 54 عرض خلع وتحوو: (دَخَل 
غراسٌء وبتاء) فِبهَاء (ولو لم يقَل: بحقوقها)؛ لاتْصَالِهِمَا بها 
وكونهما من حموقها. والتستكان:: اسچ لض والشجر والحائط؛ إد 


3 


فه ل تَسَمّى به . 

ورلا) يدل في تحر تيع أَضٍ (ما فِيهَا من ززع لا يُحصَدُ إلا 
رة ر وشعیر) ووز (وفطنيّات) بكسر القَافِ» کعدس ونحوه. 
شيك اله لفطوتها» ای کا بالبوتِ» (ونحوها كجَرّر, 
وفجل: ووم : ونحوه) كي ولفْتِ؛ لأنّه مُودَعٌ في الأرض يراد 
للتَقْلء أشبة الثمرة امبر 

(ويقى) في الأرض یئ ونحوه (إلى أَوَّلِ وَقتِ أخذو) 
کالتّمرَة (بلا أجرة)؛ لان المنمّعَدَ مستنتاة لَه 


لاض 


a‏ أنه لا يُبِمَى بَعدَ اول وة فك اده وإن کان بِقَاؤُهُ ؤُهُ انمع 
ld‏ مُشتر. 


(ما لم يَشترطة) أي: الرر ع“ (مُشتر) أو مُتَّهِبٌ وتحوّةُ. فإن 


)١(‏ قوله: (وإن ظهَرَ ذلك) أي: مَعدِن جار أو جامدٌ. (خطه). 
(۲) قوله: (أي: الرّرعٌ) هذا ليس بمتعيّنِ» بل يجوز أن يكو المرادٌ: ما لم 


ات ر ت ا 


E Ee eS 


(وإن كان) في الأرض رَرِحٌ (يُجَرُ مَرَةَ بَعدَ أحرىء كرَطبَة) بفتح 
لاء وهي الفِصّةٌء فإذا يَيِسَتْء فهي قَثّ. (و) ك(قُول) کسر 
00 


(أو) كان : في الأرض زرع غ (تتكوز نمرت كقثاء, وباذنجان) 
أو كور زهره» كوّردٍ وياسَمِين : 


شون شيع هذه : (لمُشتر) ومُتّهب ) ونحوه؛ لانة يراد 


يشرط المشئري كود الباقي E‏ ذلك نَظد ظاهڙ. (م )2 
)0 قال في «(الشرح) ٠"‏ : وإذا ا شتری قَصِيلًا من شَّعيرٍ ونحووء فقطعَةُ ل 

بت فهو لصاجب الأرض؛ لان المشتري ترك الأضول على سبيل 

الؤفضٍ لهاء فسقط حف ينهاء كما سقط حى حاصِدٍ الزرع من 

الشنابل التي يَدَعُها؛ ولذلك أبيح التقاطها. 

ا من الرّرع ححبٌ ثم نبت من العام المقبلٍ» فهو لصاحب 

الأرض. 

نص أحمد على هاتين المسألتين. (خطه). 


iD » انظر: «حاشية الخلوتي‎ ]١[ 
.)۱۸١/١۲( «الشرح الکبیر»‎ ]۲[ 


SE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(وجَرًة“ ظاهرة) وَقتّ عَقْدٍ وتحوو (ولقطة ؤلّى) ورهز 
تح وَقتَ عََدٍ: (لبائِع) وتّحوو؛ لاله يُجْنَى 3 اء أضئلة 4 اه 
الشَّجَرَ المُؤَيْر. (وعَلْيه) أي : البائع وتحوه: (قطغها) أي: الجرّة 
لطَاهرةء واللَطة الأولّى» وتحوها (في الحال) أي : ًا لاه ليس له 
حد يَنمَهِي إليه. ورُّمَا ظهَرَ غَيدُ ما كان ظاهِرًاء فيعشر التّمبِيرُ. 

(مالم يَشْتَرط مُشتر) دُحُولَ ما لتائع عليه فإِنْ شرطه. كان لَه 
لحديث: «المسلمون عند شروطهم) 8 

(وقَصَبُ شکر: : كرّرع) ثبقى لبائع إلى أوَانِ أخذه. فان أَحَذَهُ بائ 
قبل اانه ليقع بالأرض في غَيره: لم يُمكن منةُ. 

(و) قَصَبٌ (فارِسِيٌ : كثَمَرَةِ) فما ظَهَرَ منةُ» فلبائع» ويقطغةُ قُورًا. 
قاله في (شرحه). | 

وفي «الإقناع)7©: ب يوذ في اول وَقتِهِ الذي يقطع ET‏ 
ل 


(۱( الجرة» بالکسر: اسچ لهذا تهكأ للجڑ» وبالفتح : اسچ للمكة الواحدة. 
(۲) قال في «الإقناع)"": وإن اشترى الثَمرَةَ بشرط القطع» ثم استأجر 
الأضول أو استعارَهًا لتبقيتها إلى أوانٍ الجذاذِء لم يَصِح. 
قال في «شرحه)!' “نو كنا لو اند شترى الزّرِعٌ الأخضّر بشرطٍ القَطع» 
]١[‏ تقدم تخريجه .)١١7/5(‏ 


[1] «الإقناع» .)۲۷٤/۲(‏ 
[۳] «کشاف القناع» (۷۳/۸). 
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(وعُؤوقة) أي: القَصَب المَارِسِيٌ: (لمُشتر)؛ ذنها تر ا 
ا لبقَاءٍ فيهاء أَشْبَهَتٍ الشَّجَرَ. 

(وذڙ بهي أضلَه) کټذر بُمول» وقِنَّاءِ وباذِْجان» ورطبة: 
ج ا لأنّهِ يتبعُها لو كان ظاهاء فى إذا كان 

مستت را رلا يرك فيها اوداق 

(والاً) می أَصْلّة كدر بر وقِطياتِ فَهُو: (كرّزع). لتائع 
وتحوه» كما لو ظَهَرَ. 

(ولمُشتر جَهلهُ) أي : بجهل بَذْرَا لا تمغ م إلا رض ؛ بان لم يَعلَمْ 
به: (الخيّاز بي ين فسخ) تيع ؛ لقَوَاتٍ مَنَفَعَةَ : الأرض عليه ذلك العَامَ 
(و) بَينَ (إمضاء مَجَانًا) باد ۽ لاه لا تقض ال 


ثم استأجر الأرض أو استعارَهًا لتبقيته» لم يصح. ويأتي أن المبيع تيطل 
بول الريادَة. (خطه)! , 

(۱) قوله: (وبذز يَبِقَى أصلةُ كشَجَرٍ) قال الحجاويٰ : علقت غروقه أو لا. 
ال : وهذا مق با ذا أي لاء والثوم» وان لم ف رَد 4 الوم بل 
لتقل إلى موضع آخَرَ ویسگی الشثْلء A‏ بقَى في 
الأرض» فحكمة حكم الرّرع. (حاشية تنقيح)!". (خطه). 

(۲) أي: كود التذر لا يتمع الأرض في بيعهاء أو كونٌ بها بَذَدٌ؛ٍ لأنه لا 
لي 

]١[‏ تكرر التعليق في الأصل. 

[۲] (حاشية التنقيح) ص (۲۳۲). 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإرادات 

(وسفط) یاز مُشتر (إنْ حولّه) أي: الهَذْرَ (بائغ) من اض 
(مَُادِرًا برَمَنِ يَسيرٍ)؛ لرَوَالٍ العيب» على وجه لا يَصّدْ الأْضّ» (أو 
وَهبَهُ) أي: وهب البائِعُ المشتريّ (ما هُو من حَقَهِ) أي: البَذْرَ فلا 
جيار للمشتري؛ لاله زادةُ حيرا . 

وإن اشترى أضًا بَذدها” ؟ فيها: صح وَل تبَعَا. 

e‏ ا وت يومنت 


عت 5 17 ة بائ 3 

(لكن لا يَسقْط) خياد + ممشتر (بقطع) لِطَلَع؛ لاله لا تََِيرَ لَه في 
إزالةٍ ضَرَرٍ المشئّري بِقَوَاتٍ الشَّمرَةٍ ذلك لعا 

(ويتئِتُ) جياڙ (لمُشتر) أزضّاء أو سَّجَرًا (ظنّ دُځول رَزْع) 
بأرض» (أو) دُحُولَ (ثَمَرَةِ على سجر (لبائع كما لو جَهِلَ 
وجودَهُما) أي: الرّرع والَمَرٍ تائع ؛ لتَضَوْرٍِ بقَوَاتِ مَنفَعَةٍ الأرض 
والشجر ذلك العام . (والقول قَوَلَهُ) أي : المشتري» ب بيَميئه بيمينه (في جَهل 


() أي: اشترط بَذرَها1']. 
(۲) قوله: (لبائع) في وضع الحال» أي: في حالٍ كونهما للبائع» وليس 


كك 


متعلقا ب«دخول). (م خ)". (خطه). 


.)( التعليق ليس في‎ ]١[ 
.)١٤/۳( [؟] «حاشية الخلوتي»‎ 


باب بيع الأصول وبيع الفمار E‏ 
ذلك إِنْ جَهِلَهُ مثلهُ) كعَامّيّ ن؛ لأنَّ الظاهر ه oh‏ 
(ولا تدحُل مَرَارِعٌ قَريةِ) يبعثء بل الدّونء والحضْن الدَائْدُ علّيها 
دنه مُسَقَى لمر (بلا نصء أو قَرِيئة تة) فإ قال: نُك 97 
بمَرَارِعِها أو دَلَتْ قريتة على دُحْْولِهاء كمُسَاوَمَةٍ على الجميع» أو 
ثمَنِ لا صلخ إلا فيها وفي مَرَارعها: 02 عملا ال أو 
القريئة . 
(والشجَرٌ بَينَ ن نيانها) أي: لقي (وأصول بُقُولها: كما تَقَدّم) 
ا الأرض» فيدخل : في البيع . 


ات 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإرادًا 
(فضل) 
(ومَنْ باع) تخخلاء (أو رَهَنَ) تَخْلاء (أو وَهَبَ تَخلا تَسَقَقَ 
طلغة) أي : وعَاءُ عُنقُودو (ولو لم يُوَبَر :) أي : يلْمَخْ وهو: وَضْعٌْ 
طلع ٩‏ المگالِ في طلع ار (أو) باعء أو رَهَنَ» أو وَعَبَ نَحْلَا به 
(طلعٌ فخا يُرَادُ لقح . أو صَالحَ به ت بل به ذلك (أو 
قله اجر أو صَدَاقًا أو عِوّض خلّع) أو طلاق» أو عت : 


سَ ر 


)١١‏ قوله تضق طَلعْهُ) الطلغ بالفتح هطلغ ين التخلةه كم يصبيل نمز 
إن كافك ر ات لق يال فو كل E‏ 
على التخاة أَيّامَا مَعلومَة حى يَصِيرَ فيه شيءٌ أييض مثل الدقيتي» وله 

اه كه ر كي تلفغ به ۾ الأنتى . قاله في «المصباح) . 

6 (طلع) پک الاي على ما في «حاشية الإقناع) لمصنفهء وهو 
حلاف ما اسْتَهّرَ من أنه بفتجها. (م خ)[١!‏ وال + هو ظاهد 
«القاموس). ١خطه).‏ 

(6) قوله: (أو طلعٌ فحَالٍ) الظاهز أنه خب لكان المحذوقةٍ مع اسيهاء وهو 
كثيرٌ في مل هذا المقّامء والتقديز: أو كان الطلع طَلعَ قُحَالٍِء وتقديز 
الشارح: أو باع نخلا به طلغ فُكَالٍِء لا يخلو عن تَكلَفِهِ مع ما فيه من 

رة المحذوقات. وتمامه فيه. ١م‏ خ)11. (١‏ خطه). 


]١[‏ «حاشية الخلوتي» (6/9؟). 
[؟] «حاشية الخلوتي» (75/7). 
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(فتّمَر“). وطلغ فځال- (لم يَسْتَرطهُ) کل (أو) یہ ترط (بَعْضَهُ 
المعلوم) كيصفه أو ثلثه أو ثَمَرَة iA‏ لمُغط: 7 مترو کا 
إلى جذَاذ) ؛ لحديث: (مَنِ بتاع ا أن 13ت ف ِي 
اضيا إلا أن يَشْتَرط المُبتَاعٌ) ). متفقٌ عليه" . 

عل منه: أن ما قَبِلَ ذلك لمُشئّر؛ لان جَعَلّ التَأير دا لمِلْكِ 
البائع لِلثّمَرَةِ. 

ونص على التأبير» والحكم مَنُو ط بِالتّشَقق ؛ لمُلارَمَتِهِ لَهُ غالبًا. 

وأَلْحِقَ بالتيع باقي عُقُودٍ المُعاوَضَاتٍ؛ لأنّهها في معتاةُ. 

وألحِقّ بذلك الهبة؛ لرّوالٍ الملك فِيهًا بير فُشخ» وتَصَدِفٍ 
المتّهمب بما شَّاءَ أشبة المشتري. والدَهْن؛ لاله يُرَادُ للتيع؛ لبُستوفى 
الد هى تنه 

ورك إلى اا ا تقر يع المبيع بحسب العُوْفٍ والعادَة 
كذار فِيهَا م و مَتَاعٌ . 


)١١‏ قوله: (فْثْمَرٌ... إلخ) أ : دونَ العَراجين وتحوهاء أي انيع الخد 
كليفٍ وخوص. (حاشيته)!'. (خطه) . 
)١(‏ (جداد): بقتح وكسرء وبالدالين المهملتين» 


ره 
ص ص 
E ۴‏ 
. 25 6 


[1] أخرجه البخاري »)57١4(‏ ومسلم )60/1١5147(‏ من حديث ابن عمر. 
۲7 «إرشاد أولى النهى) ص (591). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
يح > سات 
ون اشتَرطة كله ؛ مُشتر» أو رط بَعْضًا مَعلُومًا: فلَهُ ما سَرطهُ؛ 
لخر 
(مالم تخر عاد بأَخذِو) أي: الشّمَرِ (, ا بُسَرْةُ (خيرًا 
من رطبه) ا بانع خا يتخ شرو ؛ كاذ اسلف 
(إِنْ لم يشترط) مُشئرٍ (قطقة) على بائع؛ فان سَّرَطهُ عليه : قطعَ . 
(و) ما (لم يتَضَرّرِ النَحْلْ ببقائه» إن تصَرّرَ: قطِع)؛ لأنَّ الصَرَرَ لا 
يرال بالضرر. 
(بخلاف وَقفٍِء ووّصية0" ., فإنَّ الشَمرَة تدځل فيهمًا('2) نضا 
رت أو لم تُويّو (كفشخ) یع٠‏ وز یکاح قبل علي ( ليب , 
ومُقاتلَةٍ في بيع» ورجوع أب في هِبة0") وَعبها لوده حيتٌ لا مانِع 


1 


() قوله: (بخلافٍ وصيّة) وفي «الغاية»1": ويتجة: وإقرَار. (خطه) . 
قلت : مَفَهُومُ اقتصاره على الوّقفٍ والوصيّة» أن الإقرار ليس كذلك» 
كما بف من كلامِه في «شرح الإقناع) في «الإقرار) . 
49 فقدځل في الوصيّة إذا قت إلى يوم الموت . 
(۳) قوله : : (ودجوع أب في هِبَةٍ) يعني : : إذا كانت التخل ذَاتَ e‏ 
الهبة وتشققَت 1 فرجع الأبُ بعد تَسْمّقِها. 
أما لو كانت ا م ااي فإنه يَمنَعُ جوع الأب ؛ 


ا يادَة متصلة متتصلة . ١‏ حاشيته)1']. 


.)١۷۲/١( «غاية المنتهى)‎ ١7 
.)15١١( (إرشاد أولي النهى) ص‎ [Y7 
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منة. فدحُل اللمرةُ في هذه الشور كُلها؛ لأنّها نماء مُْصِلَ أشبهتٍ 


د 


(وكذا) أي: كطلع تَسْمَقَ: (ما بَدَا) أي: ظهّرَ (من ثَمَرَة) لا قشر 
عليها ولا نور ما ك(يتب)- فيه نَل ! كه ا في 
(الحاشية)(١‏ وتن وتوټ)»› وجمّيز. 


ولعلّهُ مَشَّى هنا على ما اختاره في (المغني) ومن تابَعَةُ دين أن انطع 
المتشقق يادةٌ متّصِلَه تتم في المشوخ» ويأتي في «الهبة»: أن الزيادة 
لمتّصِلةَ تمع الر جوع» وصَرّح القاضي وابنُ عقيل في التفليس والرد 
بالعيب» أنَّ الطلع زيادةٌ مُفَصِلَة» وذكرة مَنصُوصٌ أحمَدَء فلا تدحُل 
الشمدة ذ في القَسخ» ورجوعٌ الأب في هبيه لولدِه» وهو المذمّبُ على ما 
ذكؤوة في هذه المسائل. (من خط شيخنا عبد الله)» عفا الله عنه. 
)١١‏ قوله: (كما أوضّحيُهُ في الحاشية) ولَفله1١؟:‏ في جعله العنت مما 
َظهَرُ ثمرَثُهُ بارزةً لا قشر عليهاء ولا تور كالئين والثُوتٍ والجكيزء 
تظڙ» بل هُو بمنزلة ما يَظِهَرُ وره ثم يتناد فتَظهَر انمره كالتمَاح 
ل كن 
قال في (المغني): والعنبُ بمنزلَة ما له تَؤڙ؛ لاه يدو في قُطوفه سَّيءٌ 
صِعَارٌ ككبٌ الدّخْنء ثم ينفح وتات كتناثر النوْرِه فيكونٌ مِن هذا 


: 57 (إرشاد أولى ا انض‎ ]١[ 


(و) كذًا: ما بدا في قَشْرِهء وتقِي فيه إلى أكلهء ك(رمًانِ)» 
ومورز. 

(و) ما بَدَا في قشرين» ك(-جوز). 

(أو ظهَرَ من نَوْرِهِ کمشمش» وثقاح» وسَفرْجل» ولؤز)» 
وخوخ» وإخخاص. 

أو حرج ن أحَابِه) + بجفغ کم ؛ بكسر الكاف» وهو: الغلاف» 
) كوَردِ) وياسَمِينٍء وبتفسج» > (وقطن) يحمل کل عام؛ ؛ لأنّ ذلك كله 
بِمَثابَةٍ عمق الطلع . 

(وما قَبلهُ) أي: قَبلَ لبدو في نحو عِتب» والخؤوج مِنَ الور في 
نحو مشمش» والظهُور من الأكمام في نحو الوَرْدِ: (لآخِذٍ) من دخو 
مُشتر» ومُتّهب» (كوَرَقٍ) شجر» و وعَرَاجِينَ» ونحوهًَا؛ 
لأنّها من أجرائهاء خُلِقَ لمَصلَحتهاء كأجرَاء ر (وكرّرع 
قطن يُحصَدُ کل عام)؛ ا اي أسْبَه البك. 

(ويُقبل قول مُغط) من خو بائع» وواهب (في بُدُوٌ) ثمرةٍ قبل 


وقد جعل الشّجَرَ على خمسة أضرب : هذًا. وما له أ كما ثم يتفتّخ. 
َر مده كالطلع والقُطنء وما يُقصَّدُ نوه كالورد» وما يَظِهَمُ فى 
قشره ثم يَبِقَى إلى أن يُؤكل كالرْمًانِ» وما يَظِهَدُ في قشرين كاللوز. 
000 


. تكرر التعليق في النسخ الخطية› وكتب عنده: (هذا الهامش مكرر)‎ ]١[ 


باب بيع الأصول وبيع الثمار كك ۷۲ لے 
قد د کون باقيدَ لَه؛ لان الأصلّ عَدَمُ انتِقَالها عَنهُ» ويَحلف. 
(ويِصِحٌ شَرْط بائع) وتحوه (ما لمُشتر) وتحوه (أو) شَرطه 
(جُزْءًا منة مَعلُومًا) تحو ربع أو حمس» كما تقد في طَلْع النّحْلِ» وله 
قي إلى جِذَاذِو» ما لم يَشمَرِط عليه فطع غَيرٍ المُشاع. | 
(وَِنْ ظَهَرَ أو تشَقَقَ عض ثمَرَةء أو) عض (طلعء ولو من توع. 
ف)مَا ظَهَرَء أو َسَمَقَ : (لتائع) ونحوه؛ لما سَبَقَ مبقّ. (وعَيرة) أي: الذي 
لم تظهر أو فق : (لمشتر) وتحوه؛ للَبر'' (إلأ) إذا ظَهَرَ أو تسَّمَّقَ 
عض ثُمَرَةٍ (في شَجَرَةِ: فالکل) أي: كل ثّمَرٍ الشّجَرَةٍء ما ظَهَرَ 
وتشقَقَ» وما لم يَظِهَر ويَتشمّق: (لبائع) وتحوه؛ لأنَّ عض الشَّيءٍ 
الواحد ا | 
(ولكل) ين مُغطٍ وآخِذٍ: (السَفْيْ) لما له؛ (لمَصلَحَةٍ) ويْرجَغ 
فيها إلى هل الخبرة» (ولو تضرّرَ الأخز) 0 لدخولهما في العَقَدٍ 
ا ِن لم كن مصلةٌ في الشفي: ؛ مُنِع منة؛ لأنَّ الشقى 
7 يتضمّنٌ الصو في ملك الَير» والأضل اله لوو ع N‏ 
(ومن اشترى شَّجِرَة) أو َخْلَةَ فأكثّر: لم تتبغهًا أرضُها . (و) إن 
(لم يَشْتَرِط قطعها أبقَاهَا في أرض بائع) كتمَرٍ على سجر بلا أجرة. 


]١[‏ تقدم تخريجه (ص19). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 


(ولا يَغْرسٌ مَكاتها لو بَادَتْ)؛ لاه لم rE‏ (ولهُ) أي : 
المُشري : (الدّخُول لمَصَالِحِهًَا) ؛ لدبوتٍ حَقٌ الاجتياز لَهُ. ولا يدل 
ترج وتحوه. 


000 


فن انکسرت الشجرةٌ المشتراة» أو احترقت وتحؤه» وتّبتَ شيء من 
عُرُوقِهاء فإنه يكونٌ لصاحبهاء ويَبقَى إلى أن يبيد ذكرةُ مَنصُورٌ. 

وقال وم خ)1'؟: وانظر لو حدئّت معها أولادٌ صِعَادٌ بجازيها ثم بادّت 
NN E aa‏ حزق أن لباقم الملا لاقام 
ذلك أو أجرةٌ مثله؟. 1 ۰ 
وفي بعض كتُّب الشافعية : إذا بيعت الشجرةٌ الرطبةٌ» وقُلنَا: لا يدل 
المُعْرَسُ» فللمشتري تبقيشها. فلو استخلّف شيء مِن الشجر حولهاء 


ل 


هل يَستَجق إبقاءَهُ كالأصلء أو يوم المشئري بِقَطِعِهِ؟ قال المُتَوَلى : 
فيه احتمالانء والأَوّل أَظهَدُ. وقال ابن الوفعة: إن عَم استخلافة 
كشّجر الموز» فلا شك فى إبقائه. (خطه). 
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وحاشية الخلوتى) .)١۸/۳(‏ 
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(فضل) 

(ولا يح بيخ عر قبل بدو صلاجها)؛ لاله عليه الشلام ّى عن 
بيع الثمار حه حى يَبِدْوَ صَلاحْهَاء نَهَى البائع والمبتاع. ممق عليه" "". 
والنّهِ يَقتضي فَسَادَ المنهئ عَنهُ. قال ابن المنذر: أ جمَع أل العِلّم 
على القَولٍ بجملة هذا الحديث. 

(ولا) يَصِحٌ یځ (ززع قبل اشتداد د حَبُهِ)؛ لحدِيث ابن عُمَرَ : أن 
3 يك نَهَى عن بيع النّخْلٍ حى تَرْهُوَه وعن بيع الشنبْل حى تمض 

مَنَ العَاهَة نَهّى البَائْعَ والمُشْئَريّ . روا مُسلع. ''. قال ابن المنذر: 
0 ره به. (لغير مالك الأضل) ا کر 
(أو) لِعَير مالك (الأرض). 

فإن باع الثّمرَةَ قبل بدو صلاجها لمالِكِ أصلهاء أو باع الرّرعَ قبل 
اسْتِدَادِهِ لمالِكِ أَرضِه: صك البَيعْ؛ لحصول التّسليم للمُشْئَرِي على 
TOR‏ والقرا فصَحٌ كبيعهما 0 

(ولا يَلرَمُهُمَا) أي: مالك الأضلٍ ومالك الأْض (قطع) ثمرة أو 
ززع (شُرطً) في البيع؛ ؛ أن الأصلّ والأرض لهْمَا. 


]1١[‏ أخرجه البخاري »)۲۱۹٤(‏ ومسلم )43/١574(‏ من حديث ابن عمر. 
]١[‏ ا مسلم ١ه ١0/١5‏ ه). 


حاشية أبا بطين على شرح منتى الإراةات 

اي نش الخ ع شخ لدت 

إل إذا بيعت الثَّمرَةَ والرّرحٌ (مَعَهُمَا) أي: معَ الأصْلٍ والأرض» 

فيص البيغ؛ لحْصوله فِيهما تبعَاء فلم ص احتِمَال الغَرَرٍ فيد كما 
احثّمَِتِ الجهالةٌ في بن دَاتِ اللبن» والتّوى في الثّمرٍ. 

(أو) أي: وإلا إذا ب بيعت ال رة والرّرع (بشرط القطع في الحَالٍ) ؛ 
أن للع لخو الأب ووب العا ة قبل الأَحذٍء بدَلِيل قَولِهِ عليه 
لخادم فى ا نس : «أرأَئِتَ إذا من الله التّمرَةَ يم يأخذ أحذّكم 
مال أخيه؟) . رواةٌ ب مَأَمُون فِيِمَا يُقطعٌ» فص بَِعْةُ 
كما لو بدا صلاځه 

(إن ضع بهما) أي: بِالَّمرَةِ والرّرع المَبيعَينِ بِشَرطٍ القطع . 

فان لم تفغ بهماء كثَمَرَةٍ الجوز» ورّرع التَوْمُسِ: لم يَصِحٌ؛ لما 
تَقَدّمَ في ارو التيع) : 

(وليسَا) أي : الَشّمرَة والررع (مُشاعَين) فن كاتا كذلِك؛ أن باعة 
لضف ونَحَوَهُ برط القَطع: لم يَصِع؛ لأنّهُ لا يُمكِنْهُ قطغة إلا بقَطِع 
ملك غَيرِوِء فلم يځ اشيراطة ۰ 

(وكدًا: رطبة» وبقول)» لا يَصخځ تيغها مُفردةً لير مالك 


TOE قال في «المطلع»"': : الطب بح الراء وشكونِ الطاء‎ )١( 
قيفر فى الاش ن ا لت وهو المَضْبُ أيضّاء وهي‎ 


3 ١اخ‏ رجه البيغارى زازه ©. 
[؟] «المطلع) ص (۲۷۸). 
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دل 


الأرض» إلا بشرط القطع في الحَال؛ لأَنَّ ما في الأرض مَستوڙ مُفَيِبٌ 
وما يَحدُتُ مِنهُ مَعدُومٌ فلم يَجرْ بيغه» كالذي يَحدّتثٌ من القَّمِرَةِ» فان 
سرط فَطعُه : صَحّ؛ لان الظاهر مِنة مَعلُومٌ لا جهالَةَ فيه: ولا غَوَرَ. 

(ولا) يصح بیع م (قنَاءِء ونّحوه) كبَاذِنْجَانِء وباميا (إلا لَقْطَهَ 
37 مو جو دة ؛ أن مالم يح لا يجورٌ تيغهء (أو) إلا (مع أصلو”") 

فيجوز؛ لاه أضل تكو ثمرثة أشبة الشّجر" . 

حصان 3 5 یت 9 مُشتر. ٠‏ «وإقاط م0 
مشتر)؛ لان تقل 37 قل المع تريغ يك اباقع ينأء على المشتري: 
تفل بيع من مَحَلٌ بائع. بخلافٍ کیل ووَزنٍ: فعلى بائْع» كما 


الفِصفِصّةٌ بفائينٍ مكشورَئَينِ» وصادَينٍ مُهماتين» ونُسئى في السام 
في رَمَِنا: الفِصّة. (خطه). 

)١(‏ قوله: (أو مع أصله) أي: شجَره دُونَ أرضه. (خطه). 

)١(‏ وإن باع القِنَّاءَ ونحوَّةُ دُونَ أصلهء فإن لم يَبدُ صَلاحَةُ لم يج إلا 
بشَرطٍِ قَطِعِهِ في الحالٍ» إن كان ينتفع به» كما تقدّمَ في الثمرة» وإن 
لم ينتفع به إِذَا لم يصح بيع 20005" «إقناع) 
ووشرحه)!!!. (خطه). 

() على قوله: (وجداد) فإن شرطة على بائع جار. 


[۱] (كشاف القناع» (۷۳/۸). 


KY‏ حاشية با بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
تمذم ؛ لأنْهُما من مُوَة تسليم المبيع. وهو على الا > وهنا حصّل 
اسيم بالكَخلية بدُونٍ القطع؛ لجاز بيعهاء والقّصَرُفِ فيها. 

(ونْ ترك) مُشترٍ (ما) آي : تمو أو رَرْعًا (شُرط قَطَعْهُ) حيتُ ل 
يَصِحٌ بدونه: : )د بطل البَيعٌ بزټاده)؛ لملا يُتَحَدَّ ذلك اسا إلى بيع 
ّمه عن صلاحهاء وت ركها حتّى 5006 0007 الححرام 2 

و عن يَسِيرِها) أي: الريادَةٍ (عُزفا)؛ لعُشر التحرّز مِنهُ. 

(وكذا) في بُطلانِ التيع بالتّرك: (لو اشترى رطبا عَرِيّة) لياكلَها 
(ف) تركهاء ولو لغذر» حبّى (أَثَمِرَ ث) أي : ارت تَهْرَا؛ لقوله عليه 
الشلام: «يأكلها أُهِلْهًا رَطما»']» ولأنَّ شرَاءها كذلِك إِنَّما جار 
لحاجة ة أكل الُطب» فإذا تمر با عَدَه الحاجَة. وسَوَاءٌ كان لعذر أو 

وحيثٌ بطل البِيعٌ : عاتٍ الَّمرَهٌ كلها لِتائع ؛ نيعا لأصلها. 

(وَإنْ حَدَث مَعَ ثَمَرَةِ) ا أصلها)؛ بأد باع سجر 
عليه مر ظاهِرة ؛ ولم يَشتَرطها ؛ مشر (ثَّمَرَةَ) اليل اا 
(أخرى) عير لأولَى : واختلّطاء (أو اختلطث) تَمَرَةٌ (مُشْتَرَاة) بَعدَ 


: 2 


[1] أخرجه البخاري (۲۱۹۱)» ومسلم )٠١٤١(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة. 
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بدو صَلاجها (بقيرها) أي: بِتَمَرَةِ حَدَنّتء (ولم تتَمَيز) ا 

(فإنْ غلم قَدرُها) أي: الحادةء بسب للأولَى» كات : 
(فالآخذ) أي: المستجقٌ للحَادِئّة (ضَرِيك به) أي: بذلِكٌ القدر 
المعلوم . 

(والا) بعلم قَدْدْمَا: (اصطلحًا) على الثَّمرَة. 

(ولا يطل ایغ لدم تعر تَسليم المبيع» وَإنّما اخلط بغیره» 
شب ما لو اشترى صُبرَةٌ واخقلّطث بعیرهاء ولم يُعَرفٌ قَدرُ کل مِنهُمَا. 

بخلافِ شْرَاءِ ثمَرَةٍ قبل بدو صلاحِهًا بشَرطٍ قطع . > فتركها حَتَّى 
بدا صَلانحها: فان البِيعَ تمطل ؛ كما تقَدّم ؛ ؛ لاختلاط المبيع بغیره 
بارتكاب ني وكونه َد جیا ی التّمرة قبل بُدُوٌ صلاجها. 

ويُفارق ايسا مسا العريّة؛ لأنّها َّد حِيلَةَ على شْرَاءٍ الطب 
بالكّمرِ بلا حاجةٍ إلى أكله رُطبًا. 


اد 


وحيثُ قي الي فهُو: (كتأخيرٍ قطع خَشّب) اشتزاة (مع 
شرطه) أي : لطع ". فَرَادَء فلا مطل البيعغ”'©. (ويشتركان) أي : 


)١(‏ إطلاق العقدٍ يَقَئَضِي القَط» فهو كما لو اسْتَرَطَهُ. ذكرَةٌ في «المغني) 
عن أبي حنيفَة» ويَصحٌ شراءُ الخشّبٍ من غير شَرطٍ القَطع. 

(۲) فإن اشترى الخشبت من غير شر ط قطعه» فالبيعغ صَحيحٌ) > والكل 
للمشتري إلى وَقتِ قَطعِهِ المعتبر عِندَ أهله. قاله سليمان بن عَليٌ . 
(خطه). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
,4 ١م‏ 


لبائغ والمُشئّري (في زياده) أي: الحَشّبٍ. نضا(" . 


(ومتى بدا كيت ثَمَرِ) : جار بَيعْةَ (أو اشتد حب : او 


مُطلقًا) أي: بلا د سوط قطع . (و) جار بَيعُْ (بشرط التَبقية) أي: تقب 


بفية 


الثمر إلى الجذاذِي والرّرع إلى الحصّادٍ؛ لمفهوم العام أن 


)١(‏ قال ابن قُندُس: الذي يظهَر لي أن مُرادَمُم في الخشَب الذي شَّرَط 
تظقةه ا ا ی ا ع ا ن و 
نيم فيكونٌ القَطعُ بمعنى القّلع» وليس للبائع شَّيِءٌ يجب ت ركه في 
الأرض» وإنما للبائع الأرضُ فقّط. | 
وعلى هذا يتوه اخحتيار ابن بطةً: أن الجميع للمشتري» E‏ 
ا 
ذكر الشيخ في «القواعد) : أنه قاسَهُ على عرس الغاصب . ولا يظهر 
ذلك القِياسُء إلا إذا كان الشجد كله للمشتري ؛ 50 
كرس الغاصضب . وأما يع الظاهِرٍ من الشّحْرٍ إبقَاكُ الأصل للبائع» 
حي ا مكةٌ بعد أخحرى» كالخؤْر والصفصَاف ور 
فالذي يَظهدُ أنه كالوطبة» فیقال فيه ما قيل فيها. انتهى 
قال ابن ذهلانَ بعد كلام ذَكرَةٌ: فَأَمّا الذي يَستَخْلِف فهو كاليطبَة بلا 
تروء كما أشار إليه آخر كلايه» والعَملٌ على ذلك قَدِيمًا وحديثًا عند 


كل من عرّفتًا. 


E 0 
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(ولشتر : بیغ بيغه) أي : الثَّمَر الذي بدا صلا حه ځۀ» وال الذي اشْتَدٌ 
حه (قبل جَذو) ؛ لأنّه قيوط بالتَّخْلِيَة» فار التصيفٌ فيه» كسائر 
المبيعَاتِ. (و) لِمُشتر: (قطغة) في الححالٍ. (و) لهُ: (تبقيته) إلى 
جذاذِ وحصّادٍ؛ لاقتِضَاءٍ العف ذلِك. 

(وعلى بائع : سَقَيهُ“) أي : الثمر» 5 تجرد 3 يَحتّج 
ل يحت هليه ا بخلاف شجر شجر بِيعَّ و عليه تم 
کک مُشتريًا سيه ؛ أن البائ لم تم بن جهت» وماق 
كه عأيهِ. (ولو تضرر أضلٌ) أي : سجڙ بالشقي . (ويُجبڙ) بائِعٌ على 
سي (إنْ أبَى) الشقى ؛ لدخوله عليه . 

(وما تَلِفَ) من لمر بيع بعد بدو صلاجه مُنقردًا على أشوله قبل 


قال ابن قُندُسٍ في القَرق بينَ الثمرة والشجرة E‏ لات ركفي 
مسألة الثمرة اتل به شَّرطٌ صكة العقدِ؛ لأنَّ بيع الثمرةٍ من سَرط 
ار 
قبل بدو الصّلاح متعلاضّةٌ لآق بخلافٍ الخشّب فإنه لا يُشتَر 
سخ ب شرل لتم توب لق ا رط عفاي 
لم يحصّل اختلال سرط صكّة العقد» وإنما اتل شرط انَفْمَا عليه 
بيتهما في العقد» ولو لم يُذكر صح العقدٌ. (خطه). 

(1) على قوله: (وعلى بائع سَقَيْهُ) وعليه حِراسَئُه أيضَاء ذكرَةُ مَرعيٌ بحنًا. 
(خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
أوان لخدف أو قبل بدو صلا حه بشرط القطع قبل E‏ مز( 


(سوى يسير) مته إلا 55 ا (بجائحة2"0) متَعَلقٌ ly‏ 
(وهي) اف اا : (ما) أي : آَقَدَ (لا صله صَنْعَ لامي فيهًا) 0 
وخر وبرد» وريح» وعَطش » (ولو) كان تمه (تعدَ د قبض”") بتَحلية 

(فَ)سَّمَائُهُ (على بائع)؛ لحديث جابر مَرفوعًا: أَمَرَ بوَضْع 
اور وحديثه: (إن بغت مِن ا عدا فَأَصَابَتْهُ ا فلا 


)١١‏ مفهومة: إن كان الَف بعد التمكن من القطع» > فلا ضمَانَ على 
البائع» قاله القاضي والمجد في «المحرر»» وقدّمه الزركشيٌ» قال في 
«القواعد): وهو مص به في «المغني ). (خطه)[. 

(؟) قال في «الإنصاف)1"!: تختصٌ الجائحَةٌ بالّمر» على الصحيح من 
المذمّب» وعليه أكبّر الأصحاب. E,‏ كد خضي 
كنا وخيارٍ وباؤنجانٍ ونحوهاء قاله جماعة» وقدّمه في «الفروع) . 
وقال في «الكافي) والمحون): اا في الرّرع. (خطه). 

(۳) قوله : (ولو بعد قبض) Ee,‏ مبيعٌ قَبِضَّهُ المشتري» ومع 
ذلك هو مَضمُون - البائع؟ ا 


)©( وعن اخ لار يضِمَنٌ البائعٌ ما دون تلت وهو 8 مالك . 
وقال أبو حنيفة» والشافع في الجديد: لا يَضْمَنٌ البائعٌ سَّينًا. 
١‏ خطه). 


.)5١1١/١7١( انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 
.)۱۹۸/۱۲( 7؟] «الإنصاف)‎ 


لسك 


ادر للك ان eC GS‏ 
e‏ خر على الاي إلى كه طلاتعنم نمكت كر تابون 
ضمانه» كما لو لم تقض 

ويُقجل ول الع في قذر تالف ؛ دنه غارِمٌ . 

(مالم 3 0 الثمرة (مع أصلها)» فإن بيعت مَعَهُ: فين ضَمَانٍ 
ُشتر. 

وكذا: لو بيعت لمالِكِ أصلها؛ لحصّولٍ القّبض الَامٌ» وانقطاع 
غي الجاع عن . | 

(أو يوْخَْ) مشر (أخذّها عن عادتِه) فإنْ أخرهُ عَنُ: فين ضَمَانٍ 
المشتري؛ لتلفه ب 

(وإن تعَيّبتِ قت ) اشر (بها) أي : الجائحة قبل أوَانِ جذاذها: (خيّر) 

مشتر (بينَ إمضَاء' '') بيع (و) أَحذٍ (أزش» أو رَدُ) تيع (وأخٍ تمن 


000 ولفظة في ( شرح الإقناع)1"] بعد قول المتن: «ما لم يَشتَرها مع 
أصلهًا) : وذكر عليه في ( شرح المنتهى). قال: ومُمَتضاه: أنه لو 
بيعت وَحدّها لمالك اال فالحكمٌ كذلِك» ولم ا 
انتهى . 
وهو انَّجَاةٌ لمرعيٌ» وللمجدٍ تخريحٌ بخلافه. (خطه). 

)۲( قوله : (أو إمضاء) «أو) ب نمع االؤاو) رو رة أن « بین» لا تقَعٌ إلا 


[1] أخرجهما مسلم )١17/١5514(‏ و(554١/4١).‏ 
[57] (كشاف القناع) (۷۹/۸). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 


كالا»؛ لأ ما ين نه بسب في وَقْتِء كان ضعا تكثيه فه 
بذلك من باب أؤلى . 

ی إل يل افعو رشع قتمئ)» ول بق فعوقة وتحوة 
(خُيْرَ) مُشتر (بِينَ فسخ) ببع» وطُلَّبٍ بائع بما قبضّه ونَحوَهُ من َّمَنِ» 
(أو إمضّاءِ) بيع (ومطالبة متَلفٍ) بِدَلِه. 

وإ أَتلقَهُ مُشتر: فلا شيء لَه كمبيع بكيلٍ ونّحره. 

00 37 أي : عالت رفك حَمْلَهُ من قتَاء ونحوه) کخیار 
وبطيخ : (کشجر. وثَمَزَثه) أي: ما يكذ حملة: (كتمرٍ) سجر 
جائحة» وغيرها) ممًا سبق تَفِصِيلَه. 


5 رَرعٌ بر وتحوه تلف بجا بُحَةّ» من ضمَانِ مُشتر 


(وصلاح بَعْض تثَمَرَةٍ شَّحِرَةٍ: صلاخ لجميع) ثمرَةٍ أشجَارٍ (نَوعِها 
الذي باليستان)؛ لان اعبار الصلاح في الجميع : شق و کالشجرة 
ر وله يَتتَابَعُ غاليًا. وكذا: اسْبَدَادُ بتغض حب . فيصِحٌ بی 
الكل تبعَاء لا إفراد ما لم يد صلاحة البيع. 


2 لي فنك : : أن صَلاح توع لیس صَلاحا لِعّيره. 


متعدد» وكذا (* خيّرٌ) يَستدعي متعدّدًا؛ وكأنه احتار التعبير ب: : «(أو) 
فع توم أن قول : (ومُطالبة مُتلف ) مما يتم 1 00 : (يتخير )- فيه 


يمير 


مع أنه من تعلّقَاتِ قَولِهِ : «أو إمضاء» فليس أمرًا ثالثًا. (خطه). 


باب بيع الأصول وبيع الثمار 0 
/ 


ر 


(والصّلاحٌ فِيمَا يَظْهَرُ) ين الَمرٍ (فما واجِدًاء كبلّح. وعِتب: 
طِيبُ أكلهء وظهُورُ نُضْجه(")؛ لحديث: ١نَهَى‏ عن بيع النَّمرِ حى 
يطب ا مق غاد ْ 

(و) الصَّلاحٌ (فيمَا يَظهَرْ قَمَا بَعدَ فم كقتَاءِ: أن يُؤْكلَ عادة"©) 

(و) الصلاځ (في حَبّ : أن يَشْتَدٌ أو يَِيِض)؛ لأنّهُ عليه السَلامُ 
جَعَل اسْتِدَادَهُ غاية إصكة بيعه» كبِدُرٌ صَلاح لَمَرِ. 

(ويَشْمَل بيع داب بَةِ) كفرس: (عِذَارًا) ا لِجَامّاء (ومقَوَدًا) 
بکشر الميم» (وتغلا)؛ لتبعكيه لها عُرقًا. 


)١(‏ قوله: (طيبُ أكله وظَهُورُ نُضجه) هذه عبارَةُ «المحرر»» وتَّبعَه في 
«الفروع) وجماعة . 
وعبارَةٌ «المقنع» وكثير من الأصحاب: وبُدُوٌ الصّلاح في ثمر النّخلٍ 
أن يحم أو يصمَّء وفي العتب أن يُتموّة. | 
قال في «الإنصاف)1"!: والظاهز: أن مُرادَهُم كالأوّل وهوء أي : 
ا 

)١(‏ قوله: (أن يُؤْكلَ عادّة) وقال القاضي وابنْ عَقيل: تناهي عِظيه. وقال 
في «التلخيص): صلاحة التتقاطهُ عرفا وإن طاب أكله 5 ذلك . 
(١‏ خطه). 


[1] أخرجه البخاري (۲۱۸۹)» ومسلم )07/١585(‏ من حديث جابر. 
[؟] انظر: «الإنصاف) .)۲١۸/۱۲(‏ 


EF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(و) یشمل بیغ (قِنَّ0") ذَكر أو انی : (لباسًا مُعتادا) علَیه؛ لال 
مكنا 07 به ا المبيع» أو نا وجرت العادة لسعه r‏ 


© + 0ج سے سا 


(ولا يأځذ مُشتر ما لِجَمَالِ) من لباس وحلِيئ؛ لألّه زِيادةٌ على 
eh‏ المبيع» » وَإِنَّما يُلبِسْهُ إِيّاهُ لِيتَفَقَهُ به» وهذه 
ج البائع جه المبيع. (و) N‏ (مالّ مَعَهُ ) ت 
الرقيق رك بغض ذلك) أي: بَعض ما لِجمال» وبَعضّ المال (إلا 
بشوط) بان الع بان سا0 
عمر مَرفوعًا: (مَنْ باع عَبدًا و مال» فْمَالَهُ للبائع » إل أن يَشدَرطهُ 
المبتاع) لاما وغيذها' 
(ثم إن قصَدَ) ما ان اما بيع ولا الشَّرطُ؛ بان لم بُرذ 
که للقن : (اشترط لَهُ شُرُوط التيع) من العلم به» أن لا شارك 
الَمَنَ في عِلَة ا المَضْلِ ونّحوهء كما يعتَبوُ ذلك في العيتينٍ المَبيعينِ؛ 
ORD OE‏ 
(وإلا) يَقْصِدْ مال القن أو ثِيابَ جماله» أو حليه: (فلا) يشتر 


)١(‏ قوله: (وقن) فيه العطف على معمولي عاملين مختَلِفين» وقد قيل 
کف كنا قلق پت ت الى الاج کے أن ماه 
Ely 8‏ 


[1] أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم .)۸۰/۱١٤۳(‏ 
[] «حاشية الخلوتي» (؟/17). 


باب بيع الأصول وبيع الثمار av)‏ 

له شروط بیع ؛ لذځوله تََعَا عير مَقَضُودٍ» أشبَة أساسّاتٍ الجِيطًانِ» 

وتّموية سَفْفِ ذهب . وَسَوَاءْ قُلنَا: القن يَملِك التمليكِ و 
رق 13لاو سدور يا A‏ مَعَهُ ؛ لأنّ قَبِمَتَه 

کٹ به وص ع ل ملك رده حت ی يدقع ما يُزِيل نقصّه 


)١(‏ وقال القاضي: هذا ينبني على كونٍ العبدٍ يملك» وإلا فإذا قُلنَا: لا 
اك فا شترط المشتري ماله > صارٌ مَبِيعًا معه» فاشّرط فيه ما شط 
في سائر المبيعَاتِ» وهو مذهبٌُ أبي حنيفة. 
اا ا اعسات نه الحهالة ا وا 
بيع عا وهذا حلاف نص أحمد والخرقئ» فإنهما جعلا الشّرط 
الذي يختلف الحكم به قصدَ المشتري دُونَ غيره» وهذا هو 
الحيح» وهو قول الشافعي. (خطه). 

7 + 


Ey‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
( بابٌ : السَّلَمُ ) 

عه أهل الججاز. والسَلّفُ: لَه أهل العراق» فَهُمَا لَعَدَ سىء 
واحد. 

شی سَلْمَاء لِتَسلِيم رَأس ماله بالمجلس» وَصَلفًا"' تفده 
قال السشلف»› للقًوض < . 

وَالسَلَم شَّوْعًا: (عَفْدٌ علّى) ما صخ يَبِعْهُ (مَوصوف) بما تضبطة 
(في ذِمَّةِ) وهي: وَضصْفٌ يَصيد به المكلّفُ ملا للإلرّام والالرّامء 
(مُوَجُلٍ) أي : الموصُوف (بِتَمَنِ) ل رک . (مَقبُوض) ذلك 
الّمَنُ (بممجلس العَقَدِ). 


وهو جائرٌ بالإجماع' . و E‏ تعالى : إدًا دانع دين 


ت 


باب 
اسلف في كيل تعأوم.. ا ى1 , 
(؟) قال الأزهريٌ: السَلَّم والسَلّفُ واحِدٌّء يقال: سَلّْمَ وأسلّم» وسلّفٌ 
وأسلف ينعد احا هذا قول جميع أهل اللغةء إلا أنه يكون قر صا 


أيضًا. (مطلى"'. 


0) لو قال: بالكتاب والستة والإجماع, لكان اح 


. سياتي تخريجه قريًا‎ ]١[ 
.)۲۹۳( «المطلع) ص‎ ]١[ 


بات : ١‏ ەا 
۸٩ /‏ 


/ 4 


4 


ل 0-0-6 كد ا [البقرة: ۲۸۲]. رَوَى ا باستاده» 
عن ابن عباس» قال : أشهَدُ أن السَلَفَ المضمُونٌ إلى أجل مى ا 
أخلة الل تعالى في کتابه» 3 فيه» ثم ا هذه الايةَ. وهذا ا 
يَصلخ ا e‏ بعمومه. 0007 عليه الشلام: «مَن أَسْلّفَ في 
سيءِ» فليِشلفٌ في کيل مَعلوم» ووَرْنٍ مَعلُوم» إلى أجل مَعلُوم). متفق : 
و ولأنّ المفمَنَ أحَدُ عِوَضَي التيع؛ »> فجارٌ 


ع 


ان شت يشت في الذَكَةَ كالثّمَنَء ولحاجة ة الاس إليه. 
(ويصحٌ) الكل (بلفظه), ك: أسلمثّك هذا الدیتار في كذا ف 
المح . (و) ص ب(ملفظ سَلفٍِ20), ك: أسلفئك كذا في كذاء 
جا قف انا للخ الذي شل ا أجل منعثة. 
(و) يصح بلفظ (تيع' °( وکل ما يَنعَقِدُ به الع . (وهُو) أي : 
الشلم (نَوغٌ منه) أي : البيع؛ a‏ يځ إلى أجل» فشَيلة اسمّة. 
(بشؤوطِ), مع ب( يصِحٌ )»2 سَبعَةَ : 
(أحَدّها): کون مش فيه مگا يُمكنُ (انضبَاط صفاته)؛ لان ما لا 


)١١‏ قوله: (ويصحٌ بلفظه› ولفظ سَلْفٍ) ا بلفظ مُشتق منهُمًا. 


(م خ)". (خطه). 
(۲) ک: ابتتعتٌ منك كذا قَمْحًا بكذا إلى كذا . (حطه). 


[1] أخرجه البخاري »)۲۲٣۰(‏ ومسلم .)۱۲۷/۱٦۰٤(‏ 
[] «حاشية الخلوتي) .)٤٤/۳(‏ 


ضط صِفَائهُ كلف كثيراء فيفضي إلى المتَارَعَةِ والمشَّافَة وعَدَمُها 
مَطِلُوبٌ شَرعًا 

(كمَورُونِ) من ذهَبء وفِضّةٍء وحديدء يكبي ورَصاص ») 
وقطن » وكنّانٍ وصُوفٍ) وإِبْريِسَم ) وشَهْدِ0", وقنّب ) وكبريت» 
وتحوهاء (ولو) كان المورونٌ (شَّحْمًا) نيا. قيل لأحمة: 
يَختلِفُ؟ قال: کل سَلَفٍ يحتف . (ولَحْما نينا ولو مَعَ عَظمه؛ لاله 
كالبُوَى في التَمرِء (إنْ عُيْنَ مَحَل يُقطْعٌ منة) كطَفْرِ ونَحِدٍ. 

وعلم منه : آله لا يغ في مطبوجء ومَشْوِيُ27, ولا في لخم 
بعظمه إِنْ لم يُعَيّن ٤‏ عل عي ؛ لاختلافه . 

(و) ک(مکیل) من حَبٌء وتَمْرِء ودُهْنء 5-3 وتحوها. 

(و) ک(مدژوع)» كناب وخيوط". 

(و) کا من حَيَوانِء ولو آَدَمِيَا)» كعبدٍ صِمَتهُ كذا. 

و(لا) يصح الشلم (في َو وولَّدِها) أو وأَحيهَا ونحوه؛ 


)١(‏ الشّهْدُ: العسل في شمعه. (خطه). 

(۲) وقيل: يصځ السلم في الحم المطبوخ والمشويٌّ» قدَّمه ابن رَزِينِ» 
وهو قول مالك وغَيرِ. (خطه). 

(۳) مراد بالخيُوط هنا: كالجبالٍ» لا الخيط الذي يُخاط به. (م خ). 

)٤(‏ قوله: (أمة وولدٍها) قال منصور: وعلى قياسه : داب وولدُّها. رحطى1'. 


.)/( انظر: «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


ع 3 اا 
ندرَةٍ جَمعِهِمًا في الصَّفَةٍ. 

(أو) في حَيَوَانٍ (حامل)؛ لجَهْلٍ الوَلَدِء وعَدَم تَحَمّقَهء فلا تأي 
الصفة علق و كد ا 

(ولا) يصح السَلَمْ (في فَوَاكة مَعدُودَة)» کران» وکمثری» 
وتحوخ» وإ جاص» ولو أسلم فِيهَا ورا لاختلافِها صِعَرَا وكبراء 
بخلافي نحو عِنَب ورطب . 

(و) لا في (بُقُولٍ)؛ لاختلافهاء ولا يُمكن تقدِيئها بالحرّم. 

(و) لا في (ِجُلودِ)؛ لاختلافهاء ولا يُمكنُ ذَرْعُها؛ِ لاختلافٍ 
أطرافها . 

(و) لا في (رُؤُوسء وأكارع» لأنّ أكثّرها العِظَاهً 


)١(‏ على قوله: (ولا يصح السَلَمُ في فواكة مَعدُودَةٍ ... إلخ) وعنه: جوا 
الل في ذلك» جزم به ابن بوس في (تذْ کرته)» وصځحه في 
امه المحرر). 
فعلى هذا: يُسلَمْ فيها وَْنَاء وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي. (خطه). 

(۲) قال ابن نصر الله في «حواشي الفروع) : فإن جمع بِينَ العَدّ والوّرنِ في 
المعدود» فالظاهه عَم الصة؛ ؛ لأن اتفاقَهُما بعيدٌ جدَّاء كما لو جمع 
في الإجارَةٍ بين تقديرٍ النفع بالعمل والرَّمَنِ. (خطه). 

(۳) وعنه: يصح الل في الجلودٍ وَالوُؤُوس والأكارع» اختارة ابن 
بوس في «تذكرته»» قال الناظِمم: وهو أولى» وصحححه في 
«تصحيح المحرر»» وهذا مذهَبٌ مالك والثوري. 
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والمشًافر”'» ولخمها قَلِيل» وليست مَورُونَة. 

(و) لا في (بَنِضء ونّحوها) أي: المذكورات» كجوز؛ لاحتلاف 
ذلك كبرًا وصِعَرًا. 

(و) لا في (أوَان مُختِقَةٍ ؤُوسًا وأزساطاء كقماقم) جنغ فُفُم 
بضَعَينِ؛ لاختلافها. فإن لم تختلف رُؤُوسُها وأوسَاطها: صح الس 

(ولا فِيمَا لا يَنصَبطء كجَومَر), ولو ومَرجَانِء وعَقِيقٍ» 
وتحوها؛ ادن اخلاًا کثیرا» صِعَرَا وكبرّاء وخسن تَدويرء 
وزِيادَةَ ضُوءٍ وصَفَاءِ. ولا يُمكنُ تَقدِيوها ببيض عُصفور ونّحوه؛ 2 
تختلف» ولا شَيءِ مُعيّن؛ ا 

(و) لا في (مَغشوش أثمَانِ)؛ أن غضة تمك ا ود 
لما فيه من الْرّر. 

(أو يَجِمَعُ أخلاطا) مَقصُودَةٌ (غير مُتَمَيّزة» كمَعَاجينَ) مُباعة 
(و) لا في (تد» وغالية)؛ لعَدّم صَبطها بالصَمَة. 

(و) لا في قي وتحوا) مما يمع أشياء مُحَفة لا يُمكنْ 
صبط قَدْرِ کل منهاء يتم ما فيها؛ لما تقدّم. 


١ 
-5 
١ 
ھے‎ 
چ‎ 


.)هطخ١ المشافر: جمعٌ مشفر» وهو شَفَة الحيوان.‎ )١( 
قوله: (ولا في فسىّ) لانها مشتملة على قرن وحشب وَعْقَدِ.‎ )۲( 
وتؤزن» بفتح لاء ورن لرا جمعٌ قوس . (خطه).‎ 


بات : الس 
5 


/ 


(ويَصِحٌ) الس 37 أي: سَّيءٍ (فيه لمصلَحَته شَيءٌ غير 
مَقصُودٍ كجُِنِ) فيه فيه إِنْمَحَدُ. (و) ك(خبز) وعَجين فيه مَاءْ - 
(و) ک(ځل تَمْر) ورّبيب فيه مَائٌ (و) ك(سَكنْجَبين) فبه فيه 
(وتحوها)» كشيرج فيه ملخ؛ لأنّ الخَلط يَسيو عير مَقصُودٍ 
لقعا واي ولق لك E‏ 5-5 ود 

(و) يَصِحٌ (فيمَا يَحِمَعْ أخلاطا مُتمَيّرّة كتّوب) دسح (من 
وعين) كمطن وكتَانِء أو إِبْرِيسَم وقطن. (و) ک(شاب وتَبل 
مرِيشَِنِء وخِفَافٍ ورقاح» وتحوها)؛ لأنَهُ يُمكنُ صَبِطَهُ بصِمَاتٍ لا 
E‏ 

(و) يِصِحُ العَلَم (في أثمان) خالِصّة؛ لأنّها تَجْتُ في الذَّمَةِ تمتا 
ثبت سَلْمَاء كغُزوض . وتَقدّم حك مَعشُوسَةٍ. (ويَكونُ راس المالٍ 
غيرها) أي: الأثمَانِ» كتوب وقَرَس؛ ا يفضي إلى ربا النّسيئة» ولا 
م ةله أي . 

(و) يصح (في فلوس) ولو نافِقَة» وَرْنَا وعَدَدَاء على ما في 


«الإقتاع), (ويكونٌ راس مالھا عوْضا) لا نَقَدَا؛ انها 


)١١‏ قوله: (عَوْضًّا) أي: لا نقدًا ولا فُلُوسَاءِ لأنها قد صار لها سَّبَهٌ بالتّقَدّين 
فى الجملة» وهذا مبنع على أنّها مُلحَقَةٌ بالتّقدّين لا بالغدوض» وهو 
أحد وجهين فيه والمصئّف ا کاک فيها. (م خ)11] 


[1] (حاشية الخلوتى) .)٠٠٥١/۳(‏ 
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بالنقد» كما تقدم في رب اله 


(و) يَصِځ (في عرض بعَرض) كتَمْرٍ في فْرَس» وجمار ر 
و(لا) يَصِحُ السلم (إنْ جَرَى بَينَهُمَا) أي: المُشلم فيه ورأس ماله 
ريا فيهما) أي: في إسلام عَوْض في فلُوس» وعَض في عَوْض. فلو 
س في لوس رة نُحَاسًا أو حَدِيدَاء أو في تمر برا ونّحوَةُ: 
يَصِح؛ لاله يودي إلى بيع مَوزُونٍ بمَورُونِ» أو مکيل بعكيلٍ د ية . 
(وَإنْ جاءَةٌ) أي: جاءَ المُسْلمَ لالع ارم الي ين 
(بعینه) ی عَين راس المال (عند 0 أ : الشلم» e‏ ا 
دا صَغِيرًا في عَبدٍ كبير إلى عَشر سِنينَ مَتَلاء فجَاءَهُ بعين العَبدٍ عند 
الخلُول» وقّد كير وانّصَفَ بِصِمَاتٍ السَلّم: (لَزم) المسلم (قَبولهُ)؛ 
لانّضَافِه بِصِفَاتٍِ المُشلم فيه؛ أشبهَ ما إلى ا بعيرو» ولا يَلرَمُ عليه 
اتاد لمن والمُمن؛ 4 المُشمنَ في الذمّة» وهذا عِوَضُ عنة. 
ومَحَلهُ: إن لم يكن حِيلَةٌ كمن أَسلَم جاريَة صَغِيرَةً في كبيرَة إلى 
5 تَكبْدُ فيه بصفاتِ الصَّغيرةِ؛ لِيَستمتِعٌ بهاء ويَددّها عِندَ الأمَدِ بلا 


. خطه)؛ لأنه قال في « باب الربا) و في أَوَلِه : (ولا ربا في فلوس)‎ ١ 
وصوّب في «الإقناع) جوارٌ السَلم فيهاء ولو گان مالها ا‎ 
(خطه).‎ 


بابٌ : السَلمُ 


ھے 
O0‏ 
FS‏ 


4 
+ 


(تَيمَة): يَصِحٌ السَّلَمُ في الشكرء الاد والدټس» وتحوه 
ممًا عة ثارْ؛ لأنَّ عمل الثّار فيه مَعلُومٌ عادَةٌ يُمكنُ صَبطَهُ بِالنّضَّافٍ 
PT‏ 

الشَّرط (اللّاني: ذكر ما يَخْتَلِفُ به) من صفاته (ثمنهُ) أي: 
المُسلّم فيه (غاليا)؛ لاله عِوَضٌ في الذكة» فاشْتُرطٌ العِلْمُ به» كالثّمن. 

59 مِنهُ: أن الاختلاف التَّادِرَ لا أَثّرَ لَه ولا فَوْقَ بَينَ ذكر 
الصَّمَاتِ فى العَمَدِ» أو قبِلَهُ. 

(كتوع)ه, أي: السام فيه» وهو مسارم لكر جدسه» (و) ذكرٍ 
(ما يمير مُختلفه) أي : التوع» ففِي نحو ر ال صَعِيدِيّ ) و 
بحي ري ) بمصر. و: حورَانيٌ ) و شَمَاليٌ : بالشّام . 

(و) ذكر (قذر حَبٌ) كصِعَارٍ حب أو كبارو» مُتَطَاوِلٍ الحبٌ 
أو مُدَوّره. 

(و) ذكر (لَوْنِ)» كأحمرء أو أَبيِضّ (إن اختَلّفَ) ثمئهُ بذلك؛ 
يَتَمَيَرٌ بِالوَصفٍ . 

(و) ذكر (بِلَدِه) أي: الحبٌّء فيَقُولٌ: من بد كذَا. بسَرطٍ أن 
تعد الاق فيها. 


(و) ذكر (حَدَائَيه وجودتهء أو ضِدَّهِمَا) فيَقُول: حديتٌ؛ أو: 


)١(‏ الفانيذ: صَربٌ من الحلوّى معرؤف» مُعَرَبٌ بانيذ. (قاموس). 
١‏ خطه). 
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س جيڏ أو: رَدِيءٌ. وي قديم سَنَةِ أو ستتين» وتَحوّة ويي 


. مُشْعِرَاء أي : به سمي ونّحؤهء أو روع‎ /: E 


(و) ذكر (سِنٌّ حَيَوَانِ) ويُرجَعٌ في سِنْ رقي بالغ إليهء ليه» والا قول 
سَيّدِهِ. فن جهله : جع إلى قول آهل الجخبرة ‏ قري َة الظنٌ. وذ کر 
لَوعَهُ» كضَّأنٍ 34 معز 2 أو بجع . 

(و) ذكر ما يمير مُختلِقَهُ فیفول: (دکرا"» و: سَمينَاء 


)١(‏ المرادٌ بالرّرِعِنَ : الخالِصٌ من الشعير. (خطه). 

(؟) قوله: (وذَكرًا.. إلخ) معطوفٌ على محل ما في قَولِهِ: «ذكر ما 
يَخْتَلِفٌ .. إلخ) . 
وقال «م خ»": لعل التقديرَ: وكونه ذَكرًا.. إلخ» على حذف 
« كان) مع اسمهاء وإن كان قليلا؛ 0 إنما يكثر بعد «إن» «ولو), 
وهو أولى من تقدير المصنف في «شرحه»» ا عليه شيخنا 3 
«شرحه)» ولفظة: وذ ك ما يمير مختَلِقّه فيقول: ذكرًا أو سمي 
ك 
والأولويّةُ من وجهين؛ أحذهُما: كثرةٌ المحذّوف . والثاني : أنَّ حكاية 
ادرال ا »با الى ك ذلك ا فيه م ال 
ك:قْلتٌ شْغْدًا 
وكشيكان ونا ذا المع ف تمن لا حل إعراب» فلا ينافي 
ما ذکر. (خطه). 


.)٤۷/۳( «حاشية الخلوتي»‎ ]1١[ 


باب : الشلم 


م 34 


و: مَعلوفا , اوضدها). 6 انتی› و هَزيل) و. راع وفي إبل يول 
ر ختكةٌ أو : عِرَاييَةٌ: و فت مَخَاض» أو : لبون ونحوهماء 5 بيضاءُ» 


0 من ناج بني فُلانٍ . وكذا کیل i‏ 
بعال وميد ليها 

(و) في صَيِدٍ: يَقُولُ بعد ذِكر وعو وما يُميْرُ مُختَلقَُ: (صَيْدَ 
ابول أو) : صد (كلبء أو) صَيدَ (صقر)» أو: یکت أو 
قن ونحوه؛ لان صَيدَ الأُحبوة 0 والكلّب يك u‏ 
المَهْدِ. 

وذ ك في تمر: التّؤع» كصَيحَاني. والجودة» والكبر, 
ضِدَّهُمَاء والبَلَدَ» تحوّ: بَعْدَادِيٌ؛ لألّه أخلّى» وأقل قا لعدُو: َة ماه 
والتضريٌّ بخلافه. والحَدَائة. ف ن أطلَىَ العتيقّ : اجر . وإن شَّرَط 
عَتِيقَ عام أو عامين: فل رك ركذن اطق إل اله نولا 
أذ إلا ما أطت کل ولا يَلرَمهُ د مسد ولا ما قارب أن 


78 


e 


يتمر. 


600 قوله : (وصيد أَحبُولةِ.. إلخ) وعند الموكُق والشارح: لا يشترطٌ ذلك؛ 
لأن التفاوت فيه يَسيد. قالا: وإذا لم يُعتبر في الرقيق ذكر الشمن 
والهُرَالِ ونحوهما مما يتاين به الثمَنْ» فهذا أولى. (خطه). 

)۲( قوله: (فإن أطلق العَتيق أجرأً) أي : أجرأ أي یت کال ما لم يكن 
مُسَوّسًا أو متعيرًا. (خطه). 


(۳) (مُشَدّخ) كدمعظم): بژ يُعْمَرُ حتى يتشيخ. (قاموس). (خطه). 
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ا 


سے ت 


وفي مدن توعَه كسمن بَقَرِ أو ضَأَنِ ر كأصفر أو أبيض› 
ومَرعَاة. ولا يحتاح إلى ذكر الحَدَاتَِ؛ِ لأنَّ الإطلاق يقتضيها. ولا 
ټصځ الشلم في عَتيقه؛ لاله عيب ولا يو َنتَهي إلى حد. 

وذ كر في لبن: التُوعٌ؛ والكرعى. وفي جن: التُوعٌ» والكرى» 
ورَطب أو يابس» جيّدٍ أو رَدِيءٍ. 

وفي تّوبٍ: النّوع» والجلدء واللُونَء» والطول» والعَوْض» 
وَالحْشُوئَة وَالصَّمَاقَة» أو ضِدَّهًا. فإ زاد الوَرْنُ: لم يصح السَلَمُ. 

وفي عَوْلِ: اللّونَ والتّوع» والبِلَدَء والوَرْنَء والغِلّظ أو الدْقَة. 

وفي طُوفي» ونحوه : ذِكْرَ بَلَدِء ولَونِ» وطولٍ أو قِصَرِء ود كورةٍ أو 

وفي کا : يذ کو بَلَدّا 007 وعَدضاء وغلظا أو رق وأستوّ توأ 
الصَّنْعَة 07 وما اف به 4 التّمَنُ؛ وهكدًا. 

e‏ اس عي أي و(طولٍ 

5 1 أت pen‏ أو ا ارق أو تيو ية ا 


حا Ey‏ 
كسمنء وهُرًال» وسائر ما يَحْتَلِف به ثَمَنهُ 

Nels سَوَادُ العين مَعَ سَعَيّها. والدّعَجُ‎ a 
. جلقة وضع الكخل . ذكرَهُ في «القاموس)‎ 

ولاخ لكر شرب ولو ون ر کیا س ماب 
الخشن» كن اف > أو أرَج0" الحاجبئن: رمه 

(و) ذکر (نوع طير)» ککځتام» e‏ (و) ذکر لون 
وكبره) إن اختلفٌ به. لا ا وة إل د 
يَختَلِفُ بها. ولا إلى وضع اللٌحم» إلا أن کون کبیا يُوْحَذُ بعص 
كالتَّام. ولا يلرم بول رأس وساقين؛ لاله لا لخم علَيهَا 

(ولا صح شَرطَهُ أَجْوَة) لتَعذّرِ الوضول إليه؛ لاله ما من جَيدٍ إلا 
ويَحَتَمِلٌ و مجو أجود مِنة» (أو أزَأ)؛ لأنَّه لا صر ولا يطول 5 
الأوصّافٍء بحيتٌ يَنتَهى إلى حال يَنَدُدُ وججودُ المُسلّم فيه 
الصفات. فإن قعل : ب 1 


(1) قوله: (كسِمَنٍ ومُرَالٍِ) أي: في جارية. (خطه). 

(؟) وقتى الأنفٍ: ارتِفَاعُ أعلاه» وَاحَدِيَدَابُ وسطه» وشبوغ طرفه» أو و 
سط القصبة» وضيق المنخرين. (قاموس). (خطه). 

0 الج محركة: دِفَهُ الحاجبين في طول» والئعتُ: أَرَّجّ ورَجا. 
والجمهورٌ على أنها صِفة لمحذوفِ» أي: فريقٌ دُونَ ذلك. 
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(ولَهُ) أي: المُشلم : (أخدُ دون ما وُصفَ) من جنسه؛ لان 
لحن لَه وقد رضي بِدُونه. 

(و) لَهُ: أذ (غير لَوعهِ), كمَغز عن ضَأَن سيد ين 
(من جنسه)؛ يها کالشيءِ الوّاحد؛ لتحریم لتَمَاصْلٍ يهُا 

(ويَلرّمُةُ) أي : المُسلِع (أخذ أجود منة) أي : 008 
نوق )4 5ه اناف يها كاولة القند ووراقة تنكا: 

وغم منة: أنه لا يمه أَحدَُةُ من عير توعِهٍ» ولو أجوّد» كضّأنٍ عن 
مَعْزِ؛ لان العقدَ تناوّل ما وَصَفَاهُ على شَّوْطِهِمَاء والنُوعٌ ص 
لو فاتٌ غيده من الصّفَاتِ . فإن رَضِيًا : جارّء كما تقدم . وإن کان من 
غير جنه کلم بقر عن ضَأَنٍ : لم يَجُڙ» ولو رَضِيا؛ لحديث: (مَن 


)١(‏ اعلم أن «دُونَ) ظرفٌ غا مهف فد الجمهورة: وعند الأقل 
مُتَصَاف وعلى القَولّين مى جاءت في مام تصلخ : فيه للتصب على 
الظرفة كقولك : داري دون العقيق- ائ كائبة دُونَهُ- و 
وظرفها إجماعٌ» ولا يُمكنٌ عاقلا أن يدعي فيها ارده ولا أن 
حر کتھا ج بناء» وأا إن جاءت في مكانٍ لا يقد يقتضي الظرفيةا ١‏ . 
(خطه) . 


[1] كذا في جميع النسخ» وتتمته في (حاشية عثمان»: (بظاهره, ف يدعي غير 
الجمهور تصرفهاء وأنها مرفوعة» وأن فتحتها بناء» نحو : وهنا د دون دل [الجن: 
]١‏ بالرفع والفتح» والجمهور على اه صفة لمحذوف» ای فريق دون ذلك»). 


باب : الل 
١٠١١‏ 


/ 


ألم في سَّيءٍء فلا يَصرفةٌ إلى غيره). رواة أبو داود» واب ماجه' 
ولاه بَيعٌ؛ بخلافٍ غَيرٍ نَوعدِ من چيه فإنّه ا 

(ويجورٌ) لمُسلِم (رَذ) سلم (مَعِيب ) أده د 
ويَطلث بدله. (و) (أَحدَ ارش ) مع ماک > كمبيع غير سَلْم . 

(و) لممسلم إلبه : أذ (عِرّض زيادة قذر) دَفَعَةُ كما لو أسلم إليه 
في قفيز» فَجَاءَهُ بِمَفِيرَيْن؛ لجواز إفرادٍ هذه الزَّيادَةٍ بالتيع. 

و(/00) تجو ل اخ عرض (جودة) إن جاءة ا عليه؛ لان 
الجَودَةَ صِفَة لا يجوز 0 بالبيع .)9( أذ عِوَض (نقص رَدَاءَةٍ) 
لوا ار الما يك 

الشّرط 50 ذكه عر قذر عير في مکيل و قذر (ورنٍ في 
مَوزُونِ ر( قَدْرٍ (ذزع في مذرُوع مُتَعَارَفٍ) أي: اليكيالِ» والوْطلٍ 
مبلا والذراع (فِيهنّ) عد العامة لحد ومن اسلف في شي 
فلإسشلف في كيل مَعلُوم» ووَزْنٍ معلوم» إلى أجل مَعلُوم)1". ولأنّه 
ءوض في الذكة» فاشرط مَعرقةٌ قذره» كالقّمن. 00 


1١ 


اج 


© قوله : (وأخذ أرشه) عَطِفٌ على ممقدر» ى ولا ااا 
أشار إليه الشارح» وهو ظاهة. (خطه). 


. وابن ¿ ماجه (۲۲۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري‎ »)۳٤۹۸( أخرجه أبو داود‎ ]١[ 
.)١١18 »١؟‎ 5١ وضعفه الألبانى د «الإرواء»)‎ 


[؟] تقدم تخريجه (ص85). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 

(فلا يَصِحٌ) سَلمْ (في مَكيل)»2 كلبن» ورَّيتِ» وشيرج» وتمر 
ا : ا ETT. ١‏ 0 

(وَرْناء ولا) في (مَوزون کیلا) نصا ¢ لانه مَبِيعٌ يُشترط مَعرفة قدره» 


فلم يج بير ما هو مُقَدرٌ به في الأصل» كبيع الربَويّاتِ بغضها يبعض» 
ولاأله قَدَره بعير ما هو مُقَدّرٌ به في الأصل» فلم يَجز» كما لو أسلَمَ في 
مَذْرُوعَ وَزُنا. 

(ولا) يځ (شَرط صَنْجَةٍ أو مكبال» أو ذِراع» لا عُوفَ له" )؛ 
لاله لو تلت» فات العم به» ولأثّه عرز لا باح إليه العقدٌ::. 

( وان عن فَردًا مما لَهُ غوف بأ قال : رِطْلُ قُلانِء أو مكياله» أو 
ذراعه» وهي معو فة عند العامّة: (صَد العَقَدُ)؛ للعلم بها (دُونَ 
التعيين) فلا يَصِحٌ؛ دنه التَرَامُ ما لا يَلِرَمُ . | 

الشّرط (الرَابِعٌْ : ذِكر أجَلٍ مَعلُوم) تَصا؛ للخير1'. فَأَمَرَ بالأجلء 


١‏ الع 


)١‏ قوله: (فلا يَصځ في مکيل وَرنَاء ولا مَوزُونٍ كيلا) هذا من 
المفرذات:. 
وعنه: يصحٌ. اختارةُ الموفْق وجماعَةٌ وهو قول أكثر الفقهاء. 
تقرير) . (خطه) . 

(۲) قوله: (لا غرف له) وإن كان مَعلومًا عِندَهُما. 
وعليه: فطلب الفَرق بينه وبين التيع؟ وقد يُقال: إِنَّ السَلم أضيق» 
واستظهرَ في (المبدع) الصكة؛ حملا له على مُطلق البيع. (خحطه). 


باب : الله 557 

والامڙ للو جوب . ولان الْسَلمَ رخصة جار للوّفق ) ولا يحصل إلا 
بالأبجل» فإذا انتمّى الأجل» انتفى ارهق فلا صخ كالكتابة. والحلول 
O A SEE E‏ 


خجلا لأصل7" لمعئى : بخص التأجيل. (له) أي : لابجل (رفغ في 


8 


اَن عادّة)؛ لان اعتبارٌ الأججل له لكَحقق الإفق , E TE‏ 
وَفْعَ لها في الثَّمَنِء (كشَّهْرِ وتحوه) يال لما له وفع في امن وفي 
«الكافي) : كنضفه . 
(ويَصِحٌ) أن يُسلِم (في جِسَيْن) كاد وعَسَلٍ» (إلى أجَل) 
واجدِ (إن بین لَمَنَ كل جذس0") مِنهُما. فان لم لييْهُ: لم يصح 
(و) يصح أن يُسِلِم (في جنس) واجدٍ (إلى أجَلَيْن) كسمن بأد 
بَعضّهُ في رجحب وبَعضّهُ في رَمَصَالَ؛ لأنَّ کل تيع جار إلى أبجلٍ» جار 


)١(‏ قوله: (على خلافٍ الأصل) إشارةً إلى أنَّ السَلّم ورَدَ على خلافٍ 
القِيّاس» كما صرح به كثية من الفْقَهَاءٍ. 
وخالف في ذلك الشيحٌ تقئ الدين» وقال: أي فرق بَينَ كونٍ أحد 
العِوَضَّينِ مو جلا في الذمة» وكونٍ العوض الآحَرٍ مو جلا في الذمّة. 
وقال: هو دَينٌ من الذَيُونِء وهو كالابتياع بثمَنِ مؤْجلٍ . (خطه). 

(۲) قوله: (وَفَعْ في الثمن) أي : أثه في زيادته . 

() قوله: (إن بين ثمنَ كل جدس) ومذهَبٌُ مالك: يجورٌ» وللشافعيٌ 
قولانٍِ. (خطه). 


mF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
إلى أجلين» وآجَالٍ. 

(إن بين قشط كل أجلي ولّمنَهُ)؛ لأن الأجل الأبعدَ له ياد وَقع 
7 الأقرب» فمّا قال اف فاعتبر 0 قسطه وثمنه. فإن لم 

َِيْنْهُمَا: لم يَصِحّ. 

وكذا : لو أسلّم جنسَيْن 0 > كذَّهَبٍ وَفْضَّةٍء في جنسء كأزرٌ: لم 


raa 
سََ سَ ھ یں ے م‎ 


يَصِحّ حتى يُبِيّنَ حصّة كل جنس ين مشلم فيه . 

(و) يَصِحُ (أن يُسلِمَ في شيءِ) كلخمء وخبز» 1 يذه 
کل يوم جَْءًا معلُوما ٠‏ مُطلقا) أي : سوا ين عن كل قشل أو لا 
لذعَاء الحاجة إليه. ومتى قبَضٌ البعض› وتَعَذْرَ الباقي: رجح بقشطه 
من النّمَن. ولا يجعل للمقئوض فصلا على الباقي؛ لاله مَبيغ واج 
تنهال ا و ا کال ا ج 

(ومن ألم ؛ أو باع) مُطلقًاء أو لِمَجْهُولِء (أو آجَرَء أو سَرَط 
الخيار مُطلَقا)؛ بأنْ لم ع بعَايةء (أو) جَعَلّها (ل) أجل (مَجهُول» 
كَحَصَادِ» وجذاذ» ونحوهمًا) كنرُولٍ مَطْرِ: لم يَصِحٌ عير بيع؛ لِقَوَاتِ 
شَّرطِهاء ولان الحَصّادَ ونحوّه يَخْتَلِفُ بالقرب والعي. ٠‏ 

کل لو ابه الأجلَّ ا وَقَْتِ)ء أو زَمَن. 


. قوله : (وكذا لو أسلمَ في جدسين.. إلخ) هذا الصحيخ من المذهّب‎ 1١ 
. وقيل: بص هُناء اختارَة الموفقٌ والشارخ» وصَوّبه الزركشئ‎ 
خطه).‎ (١ 


باب : السّلمُ 
١‏ 


(أو) جَعَلّها إلى (عِيدٍ» أو رَبييع ؛ أو جُمادتى» أو التفر: لم 
يَصځ) ما نمدم ِن و > وإجارةء وخيار شَّوْطِ؛ٍ للجهالة. (غيز 
ابيع ) فيح اتا عالاء ونَقَدَّم. 

فإن عَيِنَ عِيدَ فِطرِء أو أضكىء أو رَبِيعَ اول أو ثانِء أو مجمادى 
کذلك› ا" وهو ثاني يام التتشريق» أو الثاني وهو ثالثها : 
Oy‏ 

(وإن قالا) أي: عاقِدًا سَلَم: (معلة) بفتح الحاء» والكشد لعَد: 

و (رَجَبٌء أو) مله (إليه) أي: رَجَب» (أو) محا 

(فيه) أي: رَجَبء (ونّحوَةُ) كشَعبَانَ: (صَعٌ) السَلَم» (وحل) مسل 
فيه وله أ 7 رجب» وتحوه» كما لو قال لامرآته: أنتِ طالقٌ إلى 
رجب» أو فيهء ولي مجهولا؛ لتعلقه بأؤله. 

(و) إن قالا: مَحَلَّهُ (إلى أؤله) أي: سَهْرٍ كذًا (أو) إلى (آخره: 
جل بأوّلِ جز مِنهُما(") أي: من أله وآخروء كتعليقٍ طَلاتي. 


0 
NIS 


)١(‏ واختار الموققُ والشارح: الصكة فيما إذا جيل الأَجَلُ رَبیغ أو 
جمادىء أو التَمرُء ويتعلّقُ بأوَلِهِمَا. 
عنه: يصحٌ إلى الحصادٍ والجِدَاذِء ويتعلّقُ بأوّلِهما على هِذِهٍ الرواية 
عند الاک (١‏ خطه). 

١؟)‏ على قوله: (ع غير البيع فيصح. . إلخ) فيفشد الشَّرطْ ويَصحٌ البيعٌ) 
ولمن فاتك عَرضْةٌ الخهارٌ. , 

)۳( فيقع بول جزءٍ من الشهر في الأولى » وبأل يوم م نآخجره في الثانية . (خطه) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

51006 الست فح ساك أو ملت 

(ولا يَصِحٌ) إن قالا: (يُوَدْيهِ فيه2"1) أي: في شَّهر كذا؛ لجعله 
کله طرف فحتمل وله وآجرَة فهو مَجهُولٌ. 

(ويَصِحٌ) تأجيلة (لشهر وعيدٍ رُومِيينِء إن غُرفا) كشْبَاط والتَيرُوزٍ 

عند من يَعرِفهُما؛ لأَنّهُما مَعلُومَانِ لا يَْيَلِفَانِ؛ أشبهًا أشهْر المسلِجِينَ 
وأعيادَهُم» بخلاف السَعَانِينَ2'7»: وعِيدٍ الفطير. 


: قوله: (ولا يصحٌ يودي فيه) هذا مُشكل مع قَولِه قبله: «أو فيه) أي‎ )١١ 
في رجب . وحمل أنهم قالوا ذلك في قوله : (أو فيه)؛ لان الظرفية‎ 
تحتمل الأوائلَ والأواخر والأواسطء فرجغوا إلى الأول ولم يلتَفِتُوا‎ 
إلى ما عدا ذلك» وحيئئنٍ يبقّى التَظِدُ في الفرقٍ بين المسألتين» مع أن‎ 
. العلّةَ فيهما واحدّةٌ. انتهى‎ 
قال الشيحٌ شا ول ا ا قال د ر في الشهر‎ 
الفلاني» كل جزءٍ من الشِّرِ قاب ومع للح ول فيه» فيج على أو‎ 
ال‎ oa ميّسعَةٍ للأداوء وكوثهُ يحل و‎ 
٠ رص ونم يوجدم كلم رصح‎ 
ولعلّ هذا الفرق بيان للحكمّة التي استفهم عنها البهوتئ. (خطه).‎ 

(۲) السَعانِينُ: بسِين ثم عين مُهماتين» قاله ابن الأثير» وهو: عِيدُ النٌصارَى 
قبل عِيدِهم الكبير بأسئوع . 


[1] (حاشية عثمان) (۲/ ۳۸۷). 


باب : السَلمُ 
ب ا 

(ویقبل قول مَدِين) أ مُسلم إليها"أ : (في قَذْرِه) ي: الأجل. 
(و) في : : (مضيّه ) بیمینه؛ ل العقد اقتضى الأجل» ا بَعَاوةُ؛ 
و مسا إليه بنكؤ استحقًاق السليم» وهو الأضل. 

(و) يقل تو يا في وموم ا مته 

اميك اى المسلِم شَرط التّسلِيم فيه 

(ومَن تي بالبِنَاءِ للمَفغول» (بما) أي : دين (لَهُ من َل أو 
غيره» قبل مَجِلّه) بكسر الحاءء أي: لول (ولا ضَرَرَ) علَيهِ (في 
قمضه) كوف وتَحَمُلٍ مُوْنَةِ أو احتلافِ قَدِيمِهِ وحينه: (لَزِمَهُ) 
اک الذين» قَبِضْهُ. تَصّا؛ لحضول غرضه. 

فان كان فيه ضَرَرٌء كالاأطيمة» والحُهوب. والحَيوَانِ» أو الرّمَنُ 


قال النوويٌ: تقول العوامٌ وشبههّم من المفقهة!'؟: بالشين المعجمة. 
وذلك خطأً. (ش إقناع) . 
)١‏ على قوله : (ويُقبل قول مَدين. . إلخ) لأنّ الأصلّ : في السَلّم التأجيل. 
9؟) قال ححطيب الدهشة: الا 2 الحاء» والكسد لَعْدّ: : مَوضِعٌْ 
الحلولٍ؛ 3 الكسرٍ حكامًا ابن القطاع . 
والمَحِلٌ بالكسر: الأجلٌء وقوله: حي م ادى ير أي : 
الموضع الذي يُنحَرُ فيه. (خطه). 
09) قوله: (كالأطعِمّة) لتغيّرهاء أو ما قَدِيمُهُ دُونَ حَدِييِه كالتّمر ونحوو 


]1١[‏ كذا في النسخ الخطية. وكتب على هامشها: لعله: (المتفقهة). 
[۲] «کشاف القناع) .)٠١9/8(‏ 
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وإن أحضَّره في مَجله» أو بَعدَهُ: لَِمَهِ قَِضُهُ مُطلقًاء كمبيع مُعيّن. 

(فإِن أبى) ET‏ لرمَهُ: (قال له حاكمٌ: إمّا أن تقض أ 
تبرئ) من الحق. 

(فإِنْ أَبَاهُما) أي: القبض» والإبراء: (قَبَضَهُ) الحاكه”" (لَهُ) 
أي : لِرَبٌ الدّينِ؛ لقيامِه مَقَامَ الممتيع» كما يأتي في السيّدٍ إذا امتتع من 
قبض الكتَابَة . 

(ومن أرادَ قَضَاءَ دَيْنِ عن) مَدِينِ (غيرهء فأبى رَبْهُ) أي: الدَّينِء 
قَِضّهُ من غير المَدِينِء (أو أعسَر) روج (بتفقَةِ رَوجَته) وكذا: إن لم 
يعي بطري الأؤلى» (فبَذَلّها أجتبيّ) أي: من لم تب عليه نم 
(فََبَتِ) الرّوجَةٌ قبول تمتها من الأجتبيئ: (لم يُجبَرَا) أي : رب 
الذين» والرّوجحةُ؛ لما فيه من المِنةِ عَلَيهِمَاء (وملكت) الرُوجَةُ 
(الفشح)؛ لإعسار روجها» كما لو لم يلما ا 

فن مَلْكَهُ لمَدين ورّوج» CS‏ 

أو حيوانًا يُخشَّى تلفه» أو حتاج لمَُة» أو الرَمَنْ مَحُوهًا يُحْشّى تهب 

ونحو ذلك. ١خطه).‏ 
)١(‏ قوله: (قبَضَهُ الحاكمُ) وفي «شرح الإقناع»'" قلتٌ: وقياشة: لو 

ماب ملچ . (خطه). 


[۱] «کشاف القناع) (۱۱۱/۸). 


باب : السَلمُ 


ولم الخهوب تَقِبَة من يكْن» وحُقَدِء وتحوهاء وثُرَاب» إلا يسيرا 


لا يور في كيل» وَالتّمْد جافا. 
سانلاف عل قفشل قد ف قحل أ ع غ 
(الحامس : عل فيه في مجله) أي : ع 


ت 


| 


وَقَثُ و جوب تسلِيمهء وإِنَْ عدم وَفَتَّ عَقّدِء كسلم في طب وعنب 
فى الشقاء إلى E e‏ 
ا O‏ 

(ويصخ) سَلَمْ (إن عُيّنَ) ملم فيهء من (ناحية تَبعْدُ فيها آفة)» 
کر 

و(لا) صخ السَلَمْ إن عَيّنَ (قَريَةَ صَغْيرَةء أو بُستَانَاء ولا) إن أسلَم 
في شَّاةٍ (من غتم زَيدِء أو) أسلّم في بعر مِن (نِتَاجٍ فخله, أو في) 
توب (مثل هذا الثوب» ونّحوه), ك: في عَبدٍ مثل هَذَا العَبدِ؛ 
لحديث ابن ماجة وغَيرِه1"!: أنه أسلّفٌ إليه ية ربجل من اليَهُودٍ دانير 
في تمر مُسَمّىء فمَال اليَهُودِيُ: من تمر حائطٍ بني فُلانٍ. فقال 
)١(‏ القرق بين الد والتقيض: فالضدٌ: ما أمكن ارتِفَاعُه ولم يمكن 

اجتماغه» كالسّوادٍ والتياض. والتّقيض: ما لم يمكن اجتماعُةُ ولا 

ارتفاعه» کاللیل والتّهارء فإنهما لا يَرتَفِعانِ ولا يجتمعان. 


rS أخر جه ابن ماجه (۲۲۸۱)» والحاكم (۳/ 56 والبيهقو‎ ]١[ 
.)۱۳۸١( الالباني في «الإرواء»‎ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
مُسَمَّى ) . لا يمن افا ولا EET‏ فى مثله شه 
تَعَدِيرَهُ بتحو مكيّالٍ لا يُعرف. 

(وإن أسلمَ إلى محل) ا مقت جد فيه) لله فيه (عاماء 


ل 


فانقطع , تحقة تحَقق بَقَاوٌهُ : زا تعیب 00 شّقّ» كبقئة الديون. 


(وإنْ تَعَذّر) مُسلم فيه (أو) عدر بَعضّة)؛ بأن لم وجد: (خيْرَ) 
مسل (بينَ صَبِر) إلى ومجودهء فيِطالِتُ به (أو فخ فيا تَعَذَرَ) منة: 
کمن اشترى قِنَّاء فأب قبل قَبضه. (وترجغ) إن فسح لتعدّره كله 
( برس ماني إن وُجِدَء (أو عوّضه) إن ع تعر رده. 

ا سل ااا تي فرك أسلّم أحدُهُمَا: رَجَعَ مُسلع 


س مالهء أو عِوَضِهِ؛ تعر الاستيفًاء» أو الإيماء“. 


6 


)١(‏ المشهور في المذهّب أن ما دَخَلَّت عليه اتا فهو: الثّمَنُ. و 

المثمَنْ» وإن كان من أعر التّقدين. 

والمشهورٌ عند الشافعيّة : أنه إذا كان أحدٌ العِوَضَّين تَقَدَّاء فهو الثَّمَنُ 
وإن دلت لباه على مقايله. وكذلك عند المالكية. 

وفي أثناء كلام لبعضهم: لاقي بالڏهب يُسمّى : مزاطلة : وبيع 
مكب ون a‏ لقرى لقن لقي 
تما والعَوضٌ: مقمتا. فان قد أَحَدُهُما وأَشّرَ الآ فإن كان 
المؤ خُر العَينَ والمنقودٌ العوضّ» شمى ذلك : بيغا إلى أجل . وإن كان 
المنقودٌ العَينَ والمؤخر العوض› شی CEREN‏ 


باب : السَلمُ EY‏ 
الشَّرط (السَّادِسُ: قبصٌ رأس ماله) أي: السَلّم (قبل تَفَرْقِ) من 
مجلس عَقَدِهِ) قا بطل خيار مَجلِس؛ لا يَصيرَ بيع دين بدّين. 
واستنمطة الشافعيع من قَولِهِ عليه السّلامُ: «فليِشَلِفٌ) أي : فليغط . قال : 
لاله لا يَقَعْ اسم السَلّفٍ فيه حى يُعطِيَهُ ما سَلْفَهُ قبل أن يُفارقَ مَن 
أسلفة. وتقدّم فى «الصّرفٍ) لو قبض بَعْصَّهُ. 
(وكقبض) فی الحكم : (ما بِيَدِهِ) 1 المُسَلم إليه (أمائة أو 


غ ا فیصځ جعله راس مال سَلّم في دة من هو تحت 


ر 8 


» 


يدو( , وَقَولَهُ: («أمانة أو غصتٌ) Sl‏ 


سلّقًا. وإن كاتا عَوْضَين مُختَلِفَينء سمي ذلك: سلماء وسَلْقًا. ولا 
يبالي ما تقد منهُما. (خطه). 

)1١‏ وب جر ا عبر انه بن عبر يكن ابا يظيي رة الله 
قال: وأا المسألَةٌ الثانيةٌ» فيَجُورٌُ جعل رأس مال السلّم عَرضًا مِن 
العؤوض» على الصحيح. 

(۲) قال مخ "يعد كلام ذكرّه في إعراب ١‏ ما بيده أمانّة» أو عَصبٌ ) 
ال : وز هذه الأو مجه لا تخو من تكلف» والأقرث : أن تكونٌ «ما) 
مبتدأً و«قبض) خبره» و( بیده) صله «ما). وقوله: «أمانة أو غصب) 
1 من (ما)» 20 عليه وكأن هذا الوجه هو الذي أراةُ في 
«الشرح). ١خطه).‏ 


.)57/9( «حاشية الخلوتي»‎ ]١[ 


TH‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

- 2 9 4 ° ا 1 2 1 
و(لا) يصح جَغل (ما في ذمته) راس مال سَلم؛ لان المُسلمَ فيه 
ین فإذا كان راس ماله دَينَاء كان بيع دين بدّين» بخلاف أمانَة 


0-4 
0 ٠ 


E 
يود‎ EASA 
ايا أ لمعيل قطلا على المو جل فيققضِي أن يكود‎ 

في مُقَابَلتِهِ أكتّر مكا في مُقابلة الم جل» والرّيادَةٌ مَجهُولة . 

(وتشتَرط: معرفة قدره) أي: رأس مال الشلم. (و) معرفة 
(صفته)؛ لاه لا يوم ف شح السلّم؛ اق متو علي 2 
E‏ لد يذاه > كالقوؤض. واعمَبرَ التَّوَهُمُ هْنَا؛ لان 2 
عدم جوازه» وإنما جور ر ع الأمن من العَرَرِء ولم يُوجد هتا 

(فلا تكفي مُشاهَدَه) أي : رأس مال الشلم» كما لو عمَّدَاهُ بصبرة 
لا يعلمَانِ قَدْرَهَا ووَصْمَهَا. 

(ولا يَصِحٌ) السلم (بما لا ينصبط» كجوكر» وتحوه) 


6 وظاهر كلام الخرّقيٌ عَدَمٌ اشتراطٍ مَعرِفَةٍ قَدرِ رأ س مال الم وصِفَتِه ته 
وجرّم به في «التلخيص»› ANY‏ والشّارح؛ واختارة أبن 
لوش في (تذ کرته) » وهو اد قولى الشافعين› کبیوع الأعيان. 
(خطه) . 

(۲) قوله: (بما لا يَنضّبط) ليس هذا مُكوّرًا مع ما أله في اول الشرط؛ 


باب : السَلم 
التس سي ثب بس بم 
ككب . (ويرَدُ) ما قيض من ذلك على آنه راس ی مال سَلَمِ؛ ؛ لمَسَادٍ 
لعف (إن جد وإلا) بوذ : (فقیمته) ولو مِثْليَا . قاله في (شرحه) . 

(فإنْ اختلفا فيها) أي: القِيمَةء أي: قَذرمًَا: (ف)القول (قول 
مُسلم إليه) ع غارمٌ. 

(فإن تعذر) قول مسلم إليه؛ بأن قال: لا أعرف قِيمَةَ ما قَبَضْْهُ: 
(ف)عليه (قيمَة مُسْلَم فيه مُوَجَلَةَ) . ووس بأجَلٍ 
الشلم؛ إذ الظاهِر في المعاوَضَاتٍ وُقَوعُها بتَّمَن مثلها. 

يقل قول مسآم إليه في بض رأس ماله . 

وإن قال أحذهما Fa‏ بعد مدعي 
الصحة» ونقدم يَيتَنهُ عند التّعارْض("© 

وإن وجَدَّه مَخْضصُويًاء أو ياء يمن غير جنسه: بطل العَقدُ» إن 
عن أو كان في ال وتفۇقا قبل از بِدَلِهِ. وإن كات العَيبُ من 


لان ذلك فيما يتعلّق بالمسلّم فيه» وهذا فيما يتعلّقُ برأس مال السَلّم . 
(خطه). 

)١(‏ «فائدة): لو اختلّمًا في بض مال سلّم» فقول مُسلّم إليهء فإن الَْمَ 
غل بوقال: ااه کان قبل ا والاحد : ا 0 من 
يدعي الصكحة فإن أقاما بينتين قَدَّمَت يتف أيضَاء لأنها شيعه ولا 


٠‏ أيه 


نافيّة . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 


ا فل إمساكة مع أرشْه» ورده» فيطلت دل ما في ا 


دامًا فى المجلس . 


)١(‏ بخلاف المعيّن فيبطل بردٌهء خلافًا «للإقناع» تبعًا «للإنصاف». قال 
في شخ : وهو غير ظاهرء بل متى رده بطل العقدء كما في 
«(المغني ) لوقوعه على عينه بخلاف ما في الذمَة . (خطه). 

() على هامش السخة المنقولٍ ينها الأصلُء وهو على الأصل أيضًا: 
انتقل بالوفاة إلى رحمة الله تعالى شَيحُنا وأستادنا وقدوشا إلى الله 
تعالى» شي الإسلام والمسلمين» سُلالَةُ القّوم الصَّالحِين» وارِثٌ علوم 
ملك عر ا الشيخ الفاضل والح الاح محمد اهوت الحنبليك 
الشهيئ بِالحَلَوَتيٌ » ليله الجمعة بعد نص الليل» وذلك في شهر ذِي 
الحجة» في تسعةً عشرَ حلت منه» من شُّهُورٍ سنة ٠١84‏ ونحنٌ 
واقَفونَ على هذا الفصلٍ» وبلعّت نُسحةٌ المتن عليه من الها إلى هنا 
قراءَةَ ومقابلة» رحمه الله تعالى رحمة واسعة. (خطه). 
الحمدٌ لله وحده» كلامٌ الخلوتي في الصّمَاتِ مُخالِفٌ لمذهّب إمام 
المذمّب المنتّيب إليه» مُوَافِقٌ للأشعرية. ۰ 

كذا: كلامّه في مسألة الطّلاق عارض فيها اختيار شيخ الإسلام 
بكلام كذَّبَ فيه وافترىء بِقَولِهِ : إِنَّ ما اختارَة اع رصب الله ليد 
مَذُهبا لأهل السةء ولا للشَّيعَِ ولا لليهودء ولا النصارى. (خخطه) . 


[1] «کشاف القناع) (۱۱۷/۸). 


بات : الس 
باب : السَلَمْ 2 


ری سے 


الشّرط (السَابعٌ: أن يُسْلِمَ في ذِمَّةِ) ولم يذ كر بَعضُهُمِ ؟ استغناء 
عنهُ بكر الأجل» إذ المؤجّل لا يكونٌ إلا في ذِمّةِ. 

(فلا يَصِحٌ) الشله (في عين» كشَّجَرَةٍ نابتة» وتحوها)؛ لاه 
يُمكنٌ بَيعْهُ في الحالٍ» فلا حاجة جَة إلى السلم فيه. 


REY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
( فَضْلٌ) 

(ولا يُشْتَرَط) في الشلم (ذ كد مَکان الوَقَاء)؛ لاه لم رف 
الحديث› وكباقي البيوع. (ان لم بُعقد بريه أو سَفِيئَةِ ونحوهمًا) 
ور وجل غير كسكونٍ؛ 0 
المکان» re‏ 3 محل النّسلِيم 06 فاشتّرط تَعبِينهُ َعِينُةُ بالقول» 
كالرّمَانِ. 

(ويَجبُ) الواءُ (مَكانَ عَقْدٍ قد ) السام ذا كان شك فان 
مُقَتَضَى العَمَدِ السليم في مكانه. 

(وشّوطه) ا الوفاء (فيه) ائ مکان العَمَلِ : (مُوَكلٌ)؛ لاه 
سوط مُقتَضَى العَقْدِء فلا يُوَثْر. 

(وإن دَفْعَ) مسل إليه السَلّم (في غيره) أي : المكانٍ الذي شرط 
به إن عْقِدَ بتحو بي أو مَكانٍ العَقدٍ إن عُقِدَ بعير نحو بريّة» (لا مَعَ 
أا حن ا ع إلى ها ادق ا ووه وض ) أ ينا 
الدَّفعٌ؛ لتَرَاضِيهِمَا عليه» وبرئ ذَافِعٌ. 


)١(‏ على قوله: (ويجبٌ الوفاءُ مَكانَ عَقد ... إلخ) وكذا سائِد الدَّيُونِء 
كالثّمَن في الذمة» والأجرة إذا كانت وَينَاء والصداق» وعِوَض 
الخلع» وکل ءوض مُلتَرَم في الذمَة. 
قال المتولي الشافعئ : لكل هذه الأشياء حكم الصلّم الحا لحال إن غُيّنَ 
للتسايم مان جارّء وإلا تعيّنَ مَوضِعٌ العقدٍ. 


باب : السَّلَمُ 


سے 

١ كسلا‎ 
>€ 

دن 


(كما يْصِحُ (سَرْطَه) أي: الوَاءِ (فيه) أي: في عير محل 
اعفد کیو الأعيّان. 

رقا ل سي a‏ حمله إليه: لم يَجز» 
تَرَاضَّيَا؛ لاله الالال عن بَعْض السلم. 

(ولا يَصِحٌ أخذ رَهْنِء أو كفل بِمْسْلم فيه2"0) رُوِيت كَرَاهَتُهُ عن 
لِيٌّ» وابن عڳاس» وابن عُمَرَ؛ ولان الرَهنَ انما يجورٌ بشَيءِ مك 
استِيقَاوٌه ِن ثمَنِ ارهن والصَمَان يُقِيمُ ما في ذْمّةٍ الضّامِنٍ مَقَامَ ما في 
ذِمُة المضمُونٍ عَنهُ» فيكونٌ في حكم العِوّض والبَدّلٍ عنة» وكلاهُمَا لا 
يجوز؛ للخبر”'2. ركه الموق. ٠‏ 

(ولا) يَصِحٌ (اعتياض غنة0 ) ... 0 0 1157710713111 


(1) قوله: (ولا يصح أخذ رهن ... إلخ) قال في «شرح الإقناع»: قال 

e‏ وفيه نَظلك؛ لان الصميرَ فى فى (لا يصرفه ) راجعٌ ای 
فيه ) واكواك يُشْتَرَى ذلك من من اهن ويسلمه» و يسدر يسدر 

الضَّاِنُ ويسلمه إليه؛ لملا يصرقّه إلى عَيره. ولهذا اختار 7 
وجممٌ: الصححة. 

(۲) على قوله: (للخبر) وهو قوله يَكِِ: «من أسلفَ في سَيءِ»' إلخ. 

(۳) قوله: (ولا اعتياض عنه ... إلخ) الظاهر: أن الفرق بينهُ وبِينَ بيعهء أن 
الاعتياض يكونٌ مع المسلم إليه ويكون بير التَّدِينء كأ يُعوّضَهُ عن 

[۱] «کشاف القناع) (۱۲۹/۸). 


[۲] تقدم تخريجه (ص۹٩۸)‏ . 


/ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
حا ڪڪ 


أي: المُسْلم فيه“ . (ولا) صخ (بيغهء أو) بيع (رأس ماله) المو مود 
(بَعدَ فشخ) عَمَدٍ» (وقبل قبض) رأس ماله (ولو) كان الع (لمن هُوَ 


7 
عله 
هوه م 


00 


[1] 
LY] 


. ولا حَوَالَة به ولا) حوالةٌ (عليه)؛ لحديث تهيه عليه السَلامُ 


الشعير قَمْححاء وأما بيغ المسلّم فيه» فعامٌ في الأمرّين» أي: يكونٌ 
ا 3 5 فى 2 [11,٠‏ 

بعؤض وغيرهِ مع مَن عليه الدينْ وغيره. (ع ن) . 

اختار القاضى : جُوارٌَ أخذٍ العوّض عن رأس مال الشلم بعد فُسخه 
وفاقا للشافعي . 

وقال الشريف و جعفر : لا پور وفاقًا لمالك1' ١‏ . 

وذ كر بعض الأصحاب أن أحمدَ ص على نحو قَولٍ الشريف؛ سا 
للذريعة» قال فين «الشرح) بعد نقله قول القاضى 0 جواز 0 
العوضء قال: فإن قُلنَا هذاء لم يُجعل فى سَلَّم آحَرَ؛ لاله بيع دين 
بڌين» ويجوزٌ فيه ما يجوز فى القَرض» وأثمانٍ البياعات إذا فُسِحَت» 
ويأخذ أحد التقدين عن الآخَرِء ويَقبِصّهُ في مجلس الإقالة. (خطه). 
الحوالة من جانِب المسلّم إليه فى قوله: «ولا حوالة به). ومن جانب 
المسلم فى قوله: «ولا حوالة عليه». (ع ن). 


«حاشية عثمان) (۳۹۰/۲). 

في النسخ الخطية ما نصه: ««قوله : وفاقا لمالك . هكذا وجدته هناء والذي رأيته في 
«الشرح الكبير» نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة» والله أعلم بالصواب . كاتبه) قلت : 
المراد بكاتبه : الشيخ علي بن عيسى رحمه الله. 


عن بيع الطعام قبل قَبِضِوا' 
كن امك في شيءٍ) فلا صرف ا قيرو)1؟1. ولان لم يدل في 
صمانه» أشبة المكيل قَبلَ بضه. وأيضًا فرأس مال السام بعد فُشجخي 
ر لضو مر عل المع له هد الشلي اه المساع ف 

(وقصځ هة كل دينِ) من سَلَم» أو عَبره (لمَدِین قط »؛ لال 


ed 00‏ م ’‌ E‏ د 7 5 
إسقاط . فإن وهَبَهُ دَينَهُ هبة حَمقيِقَكَةَ : لم يَصِحّ؛ لانتفاءِ مَعنّى الإسقاط 


E REI و ا‎ er 
واقتضاءِ الهبة جود مُعَيّن» وهو مُنتفٍ. ومن هتا: امتَتَع هبته لغير مَّن‎ 
(و) يصح (بيع) دين (مستقرٌء من تمَنِ» وفرضء ومَهر بعد‎ 
0 أ‎ ir م | وة ره )| خم ور‎ 1 0 
دخولٍ”'') أو تحوه مما يُقَرْرْةُ (وأجرةٍ اسثوفي نفغها. وأزش جِتَايَةٍ‎ 


6 على قوله: (لمدين فقط) أي: لا لِعّيره» قال فى «الغاية) : إلا لضامنه» 
کا ٥‏ ب ا ٤‏ 
ويتجه: ولو ضمته جيلة. (م ع) 
قوله : في الهامش هُنا : « ولو صَمِتّه جيلة» أي : صَمِنَةُ حيلة ليتوصّل بذلك إلى 
هة الدّين المَضمُونِ لضامنه؛ لأنه لا يصح هيه له إذا لم يَضْمَئْهُ؛ لأن هذا 
ليس من اليل المُتوسّلٍ بها إلى مُحرّم » بل هذه جيلة توصل بها إلى مُباح . 
(۲) قوله: (ومَهِر بعد دُخْولٍ) ظاهدة : أن الاعتياض عنه قبل الول لا 


[۱] تقدم تخريجه (570/1). 
[۲] تقدم تخريجه .)٥٥۲/٤(‏ 
[۳] تقدم تخريجه (ص١١٠).‏ 
[5] انظر: «حاشية عثمان) (۲/ .)59٠‏ 


KE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
وق لسرن Fn E‏ » (لمَدِينِ) 
فقَطء (بشَرطٍ: قنض عِوَضِهِ قبل تَقَرُقِ)؛ لحَبَرِ ابن عُمَرَء وتقدّم1'!. 
َل على جواز تيع ما في اللَة ين أحدٍ اَن بالآترء وقيس عاي 
0 . 

فإن لم قيض عِوَضَهُ بالمجلس: لم يَصِحٌ (إِنْ بيع) الدَّينُ (بمَا لا 
اح به نَسِيئَة)) كذهب بِفِضّةٍ وبر بشعير؛ لما تقدّم . 

(أو) بيع الدينُ (بموصُوفٍ في ذْمّةِ) ولم يُقبض بالمجلس: لم 
يَصت؛ لأنّهُ بي دَيْن بدين. 

فإن بيع مكيل بمورُونٍ مُعيْنء وعكشة: ص ون لم يُقبض 
عِوَصْه بالمجلس . 

و(لا) يَصځ بيغ دين مُطلَمًا (لِغَيرِه) أي : غير من هُوَ عليه؛ لأنّهِ غير 
قادر على تسليمه» أشبة الابقّ. 

(ولا) بيع دين (غير مُستَقِرٌ كين كتَابَةِ» ونحوه), كأجرةٍ قَبلَ 
اسَتِيقَاءٍ تَفْعِهاء لأنَّ ملك فيه غير نَام. 

(وتَصِحٌ إقالة في سَلْمِ)؛ لأنّها مَصْحٌ» (و) صخ إقالةٌ في (بعضه)؛ 


يَصِحٌ؛ لعدّم استقراره. 
قال (م م مع أن ل غالب الاس عليه . (خطه). 


[۱] تقدم تخريجه (550/5). 
[] (حاشية الخلوتي» (؟55/7). 


بات : الل 
کک / ۲۱ 


ر 


دنه مَنذُوبٌ إليهاء وکل مندُوب إليه أيه صح في شي ءٍ) صح في بَعضه» 
كال برَاءِ. (بذون) متعلّقٌ ب«تَصِح) (قبض رأس ماله) أي : الل إن 
وُجَدَء (أو) بِدُونٍ بض (عِوَضِهِ) أي: رأس مالٍ السَلّم ؛ > (إن تَعَذّر) 
را لمان لَلْفِه . (في مَجِلِسِها) تعلق ب« قض )؛ لأنها فَسْحٌ) فإذا 
حصَلَتْ» بَقِي الثَّمَنُ بيد البائع أو ذمته» فلم يُشترط قَبِضْهُ في 
المجلس» كالقوض. | 

(وبفشخ) سم : (يجب) على مُسلم | إليه (رَدُ ما أَخَذَ) ف رأس 
ماله- إن بهي بوجوو مُشتر. 

(واله) 5 باقيا : : (ف) عليه (مثلة) إن کان مثليّاء (ثم يمت '“) 
إن كان توًا اود المِْل؛ ن رَذه» زجع بِبَدَلِه. 

(فان 58 بدله ثْمَنَا) أي : نَقَدَّاء (وَهُو ثمَنٌ : فيو (صَءف) لا 
يجوز فيه التفئق بل القبض. (وفي غيره) أي: ما ذُكرَ؛ بان كان 


(۱) قوله: (وإلا فمثلهء تم قيمَنّه) . العبارة TT‏ وقلاقة. قاله 


, 5 


ووَجهها: ما قاله الشارح . (١‏ خطه). 
(؟) قال في «الإقناع)1'!: ومتى انفسَحَّ عقدٌ السَلّم بإقالة أو غيرهاء زمه 
رذ القُمن الموجودء وإلا مثله» تج قِيمَتِهِ. (خطه). 


1 «حاشية الخلوتي) .)٥۷/۳(‏ 
[Y]‏ ( الإقناع) )۸/۲( 


حاشية أبا بطي ش ح متهم الا ادات 

01 بطين على شرح منتھی ور 
العَوَضَانٍ او احدهمًا عَدضًا: (َجوز فرق قبل قبض) إن لم يتفقا يتفقا 
عة الإَاء أو يُعَوْضْهُ عَنه مَوصُوفًا في الدّمَةِ. 

(ومن له سَلمْ» وعليه سَلَعٌ من جنْسِه فقال لغريمه: اقبض سَلَمِي 
لتفيك)» فمَّعل: (لم يَصح) قَبِضّهُ (لتفسِه)؛ لاله حوَالة به» (ولا) 
قَبِضْهُ (للآمر)؛ لأنّه لم یو کله في قبضه» فلم يَقَعْ له يرد لمسلم إليه. 

«(وصَحٌ) قَبِضْه لهُما إن قال: اقبضه (لى» ثمّ) اقبضة (لك)؛ 
لاستنايته في قبضه لَه ثمٌ لِنَفْسِدِء فإذا قبضَّهُ لموكله» جار أن يَقبِضَّهُ 
لِتَفْسِهِء كما لو كان له عندة وَديعَة. وتقدم: يصح قبض و کيل من 
لعي ف و كان هن حيو کا 

(و) إن قال رَبُ سَلَّم لغَرِيمِهِ: (أنَا أَقِصّهُ) أي: السَلّمء ممن هو 
عليه (لتفسىء وَحُذَهُ با لكيل الذي تشاهد): صك قَبِضْهُ لِنَفْسِه؛ 


َه ٍ 
و بي .»م و 04 مو 


ea )1١ 
لا ييار‎ ١ ؛ لأنّ‎ OY فإمًا أن‎ 

وكا أن يقال: .ما هتا حاط بالشلم؛ ؛ لاله أضيق 
الأول َم ای کین ا اد ا ا 
من أفراد المسألة السابقًةء وقال: ظاهر كلام كثيرٍ من الأصحاب: أنه 
لا يكفى ذلك» أي: قبض المَكيل جِرَافَاء قالوا: ولابْدٌ من كيل ثانٍ» 
فيحمَل ما تقدّم على غير المكيل. ولكن ليس لأحدهما إكرامة 


باب : السَلَمْ 
ر ۲۳ 


(أو) قال رَبُ سَلم لِغَريمِهِ: (اخصّر اكتيالي منة) أي : مڳن عليه 
لحن (لأَقِصَهُ لَكَ)» ففَعلَ: (صَحّ قمص لتفيه)؛ لما تقَدّم. ولا أثْر 
لقوله: لقص لَكَ؛ لان القَّبض مع ننه لِعْريمِهِ» كُمَعَ نيه لِنَفسِهِ. 

ب جا له بالكيز 010 ؛ فان قبَضَه 
بدونه» لم ضوف فيه قبل اعتباره؛ لاد القّبض . وثيراً به 

(وإن تركة) أي: ترك القابض المقبوض (بمكيالهء وأقبِضَهُ 
لغريمه: صحٌّ) القبض (لهُما)؛ لان اسيِدَامَة الكيلٍ كابتدّائه» وقَبِض 
الآحَرِ له في مكياله جري لصَاعِهِ فيه" . 


مھ ساسم 


1 


به دمه مه الدّافِع . 


على تقدِيمه. (خطه)!'!. 
قال في «الشرح): وإن قال: أنا أقبضة لتفسي» وحُذهُ بالكيل الذي 
تشاهِدّة» جار في إحدى الروايتين. 

)١(‏ على قوله: (بالكيل) ولو حصّرَ كيله. 

(۲) على قوله: (وإن تركة . . إلخ) وتقدَمَ في ول وإن صِدَقةُ قابض 
في دره» أي: التكبل ونحوه» بر فقيل ين شهدي فق على 
قيض » ولا يتصرف فيه قابضٌ قبل اعتبارو؛ لفسادٍ القبض. (خطه). 

(۳( ف بكرن غاا لخديف «نهى عن بيع الطعام حى يجري فيه 
الصاعانِ)'. (تقرير). 


[۱] انظر: « کشاف القناع» (۱۲۳/۸). 
[۲] أخرجه ابن ماجه (۲۲۲۸) من حديث جابر . وأخرجه البزار (۱۰۰۷۸) من حديث 


أبى هريرة . وانظر : ( نصب الراية ) (4/4*) » و« التلخيص الحبير » (۷۲/۳) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
و کا ست عي شي لالت 
(ويُقبل قول قابض) لسلم» أو غيره (جزافا في قَذْرِه) أي: 
e‏ كفن أنه تكد قد والأصلٌ عَدَمْةُهِ (لكِنْ لا 
يتصَوف) مَن قَبَض مكيلا وتّحوّه جِرّانًا (في قَذْرٍ حقو قبل اعتباره) 
بمغياره؛ لقَسَاد القبض. 
و(لا) قبل قول (قابض).» ولا مُقبض (بكيل: أو وَرْنِ) ونحوه 
(دَعوّى علط ونّحوو) کسهو؛ لاله جلاف الظاهر. 
(وما قَِضّه) أَحَدُ الشّريكين فأكتر (من دين مُشْتَرَكٍ بإرثء أو 
إلا) عين e‏ (أو) ب(عقد) كبيع مشترك» أو إجارته» (أو) 
ب(مصرية سَبَبُ استحقاقِها واجد) كوَقِ على عدَّدٍ مَحضُور: 
(فشَريكة مُخيرٌ بين أَحْذٍ ل من غريم)؛ لبقاءِ اسَْعَالٍ ذميه» (أو) أَخْذٍ من 
(قابض)؛ للاستواءٍ في الملك» وعَدَم تَمَيْرِ حِصَّةٍ أحدهما مِن حِصّةٍ 


)١(‏ قال فى (الإنصاف)1'؟: وهل له أن يتصكفٌ فى قدر حقه منه بالكيل 
قبل أن يَعدَبرَة كله فيه وجهان» أطلقّهُما في «(المغني )) و«الكافي»» 
و«الشرح)» و«الفروع).. وتمامّة فيه. (خطه). 

(؟) قال وم خ)": المرادٌ بالضَّريبَةِ: نحو الوظائٍ. كذا نقله سَّيحْنَا عن 
شيخه» ثم قال : والاقرّبٌ: أن يُمثل بالوّقفٍ على عدّدٍ مَحصور. 
(خطه). 


[1] «الإنصاف) .)۳١۱۳/۱۲(‏ 
[؟] «حاشية الخلوتي) .)٥۹/۳(‏ 


الآتحرء فایس أَحَدُهُما أؤلّى من الآحر به (ولو بَعدَ تأجيل الطالب 
لحَفَه)؛ لما سء (ما لم يَستَؤْنَهُ) أي: الُريك» في القّبض. فان 
أن له في القبض من عير وكيل في تصييوء فقضّه إتفسه: لم 
N‏ 

(أو) ما لم (يتلف) مةب i E E‏ 
قابض؛ لاله مضه لتفسِهء ولا بد واوا يه 


2 


0 فم ونما شا ركه لنوت مُشئّر شش مع انهم ذكروا لو أخرجة 
القابضُ برهن» أو قَضَاءٍ دين» ا من يَدِه» كمَقبُوض بِعْقَدٍ 
فاسِدٍ. قال في «الفروع). 

(ومَن استحقٌ” ل : تجَدَّدَ لَهُ دين (على غريمه مغل ما لَه عليه 
من ذَين) جِنْسَاء و(قَدْرَاء وصِفَةَ حالّن)- بأن اقترض ريد من عَمرو 


.)هطخ١‎ . قوله: (ولو بعد تأجيل الطاإب لحقه) جلاف للقاضي‎ )١١ 
على قوله: (ومن استَحَقٌ) فيتوججة منة: ديه في التي قبلا وهو وَجۀ‎ )۲( 
. في «النظم»» ا ا فيضمنه‎ 
قال: ويتوجّةُ من عَم تعدّيه صِگة ا أصرفه» وفي التفرقَة َظر ظاهڙ.‎ 
. قال في (الفروع): بعؤض: أخذ نَصِيبَهُ من دَينِهِ فقط» ذكرَةُ القاضي‎ 
واقتصّرَ عليه في «الفروع» قال: وللغريم الشتخصيص مع تَعَدَّد سَبَب‎ 
| .١ الاستحقاق . (خطه)!‎ 


.)55154/5( انظر: «الفروع»‎ ]١[ 


حاشية با بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
/ ۲ جراد حيبي يي تت 


دينارًا مِصَرِيًا مثلاء ثم اشْترَى عَمڙو من زَيدٍ شيا بديئار مصريٌ ي حال- 
(أو مُوْجَُلَين أجَلا واجدًا) كتمتين انَّحَدَ أَجَلّهُمَا: (تَسَاقَطا) إن 
استَويّاء (أو) سقّط من (بقدر الأقل“) إن تَمَاوَنَا قَذّرَا بذونِ 
تراض؛ لأنّه لا فائِدَةَ في اح ادن يِن أحيهماء ثم رده إليه. 


ع 


وظاهِرُةُ: ولو لم يَستَقَرٌ» وصَرَحُوا به في مَواضءَ. 

و(لا) يَتَسَاقَطَانٍ (إذا كانًا) أي: الدَّيئَانِء دَينَ سَلَّم. 

اليا كان اا دين سَلم) ولو تَرَاضَّيَا؛ لاه ەف في ڏين 

(أو وتلق ب به) أي : أعدٍ الڏيتين (حَقّْ)؛ بأن ابه الوه7 © لِتَوفِبَة 
ينه من مَدِينٍ غير المرنّهن» أو عَيِنٌ لمُفلس لتغض عَرمَائه يٿمَنِ في 
الذمة» من جِنْس ذَيْنهِ: فلا مُقَاصَّة؛ تعلق حق المرتهن» أو العْرمَاءِ 


وه 
بذلك الثمن. 


عن بم 


)1١‏ قال الغزي الشافعيٌ : لو قال لَعْريمِهِ: إذا مت فْمَدّق ما لي عليك من 
الذّين- وهو هَكدًا- للفقرَاء. فالذي ظهّرَ لي فيك بادا فى نشاف 
قال: وقد وَقعت عندِي في المُحاكمَاتِ وعَمِلتٌ بها. 

(۲) على قوله: (صرَّحُوا به في مواضِعَ) منها: إذا باع عبد لرَوجته الحرّق, 
قبل الدَحُولٍ» بنَمَنِ ِن جنس ما مى لها. (خطه). 

(6) قوله: (بأن بيع ارهن ... إلخ) كما إذا باع الوَاِنُ ڙه على غير 
المُرئّهن» لم يكن لمشتريه المقاصّة يثميه؛ لتعلتي حقٌ الخرئهن به. 
(خطه). 


باب : السلم EK‏ 

ومن ڪَليها دين من جنس واجب جب نفقتها: لم يُحَسَبْ به مَعَ 
عَسرَتّها؛ لان قَصَاءَ الين بما شل 

(ومتى نوی مَديُونَ2'7 وَفاءً) عا عليه (بذفع : رئ) منهُ. (وإلا) 
ينوي وَفَاءَ: (فَمْتبرع2"7)؛ لحديث: «وإنّما لكل امري ما نوی». 


)١١‏ قوله: (مَديونْ) و تميميّة. (م خ) 
هذه عبارة «الفروع), و«الإنصاف»» وغيرهماء قال في 


1 


«الفروع)1'!: ومتى نوی مديول وفاءَ دينه ر وإلا فمتبة فمتبرع . وإن 
وَفَاة حاكمٌ قَهرَاء كفت نيمه إن قضاُ من مَديُونٍ. (خطه). 

(۲) قوله: (وإلا فمُتبرَعٌ) أي: وإن لم يتو غريم وفاءَ ما عليه من الدين» فهو 
مُتبرعٌ» والدَّينُ باق عليه. هكذا في «الإنصاف)» وغيره. 
وقال ذ في «مختصر التحرير)) وغيره : ومن الواجب : ما لا ثاب على 
فعلو» ا ورد وَديعَةٍ وغصب»› وتحوه» كعاريّة ودين» إذا فل 
ذلك مع عَفلَة؛ لعدّم النيّة المترثب عليها التَّوَابُ . 
فيحمَل ما هنا على ما إذا نوّى التبوع» لا على ما إذا عَمَلَ عن النكة؛ 

عا 7+ 7 2 3 

أقول : كلامُه فى «مختصر التحرير) » وغيره» إِنّما هو فى النيّة المترتّب 
عليها التُواتُ. (١‏ خطه). 

[۱] تقدم تخريجه .)١١7/١(‏ 

[؟] (حاشية الخلوتي) 50/5 ). 


[۳] «الفروع) اع" 
[4] انظر: «شرح الكوكب المنير) .)۳٤۹/۱(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 
vv I — ۲۸ /‏ 


باب : القَرض 17 
( بابٌ: القَوْض ) 

بمتح القافٍ, وحكى كشزها. مصدّرٌ قَرَض الشَّيءَ يعَرضُةُ بكسر 
الاي إذا قطعَهُ» ومنة: المقراض. والقَوضٌ: اسم مَصِدَرٍ بِمَعنّى 
الاقتِراض . 

وشرعًا: (دَفْعُ مال إرفاقا لَمَن تفع م به) أي : المال» (وي “د بَدَلَهُ). 

وأَجِمَعُوا على جوَازِه؛ لفعله عليه السّلاة1'؟. 

(وهو) أي: القَرضُ (من المَرَافق المندوب إليها) للمفرض؛ 
لحدِيثِ ابنٍ تساو 6 وما من 0-7 3 قرض ٠‏ 5 5 


ا لحاجة ا السلي أشية الصدقة 
(و) هُوَ (توعٌ من السَلفٍ)؛ شغوله ته وللت . . فيصځ: بلفظه 
م يودي مَعنَاة» ك: مَلَكتُكَ هذَاء على أن تَر بَدَلَهُ. 


بابٌ القرض 
600 0 بف بفتح الميم مع كسر القَاءِ وفتجها: ما ارتََمَتَ 
به وانتفغت . (خطه). 


7[ أخرجه البخاري (۲۳۹۲)» ومسلم )١701(‏ من حديث أبي هريرة» ومسلم 
[۲] أخرجه ابن ماجه .)۲٤۳۰(‏ وحسنه الألبانى فى «الإرواء» (۱۳۸۹). 


رك حاشية أبا بطين على شرح متته الإراةات 


(فإنْ قال مُغط) لمال: (ملكئكية. ( ولا قَرينَة على 3 
َدلِ)2794: فَهبة. وإِنْ اختَلمًا في نه هبد أو قَدضٌ: (فقول 1 
بجمينه: إِلهُ هبة)؛ لاله الظاهد. فان 6 قَرِينَةَ على رَد دل : 1 


E‏ صا 
| حصب 


و رض . 
ولا يَجِبُ: على مُقرض. ولا يُكرَهُ: في حق مقترض. نَضَّاء 
وقال: إذا اقترض لعّيره» ولم يُعَلِمَهُ بحاله» لم يُعجبني . وقال اعد 
أن يَقتَرضٌ لإخوَانه بجاهه. 
وحمل القَاضِي على ما إذا کان من يَقتَرِضُ له غير مَعرُوفٍ بِالوَقَاءِ. 
ولا يَستفْرضٌ إلا ما يقير أن يفيه إلا الهسير الذي لا تدز مثلة. 
كذا: الفقيز يَتَرَوّحُ مُوسرة» ينبغي أن يُعلِمَها بحاله؛ ليلا يَعْحَهَا. 
وله اد ججغل على اقتراضه لَهُ بجاهه» لا على كفالته. 
(وشرط: عله قذره) ات القرض» بقدر مَعروف . فلا يصح 
رض دانير وتحوها عَدَدًاء ِن لم يعرف وَزتهاء إلا إن کات عامل 
بها عَدَذّاء جور ويد لها عدّدًا. 
(و) معرقَةٌ (وَصفِه)؛ ليكمَكنٌ من رَدٌ بدلِه. 
(و) شُرط: (كونُ هُفْرِض يَصِحٌ تبِرْعْه)» فلا يُقَرِضُ(© نحو 
)١(‏ قوله: (على رَد بَدَلِه) كأنْ سألهُ قرضًا. 
(۲) على قوله: (فلا يُقرض ... إلخ) إلا لمصلحَةٍء كما سيأتي في 
«الحجر)ء فإنه صرح بأن له إقراضة لمصلحةء وبلا رَهِنء فكلامُ 
الشّيخ هُنَا عير شُحررٍ. (ع ن). 


باب : القَرْض 


۳۱ / 


َي تيم © من ماله» ولا مُكائّب وناظر وق مِنه» كما لا يُحابي. 


(ومن شَأَنهِ"©) أي: القَوْض : (أن يُصادِف ذمَّة لا على ما 
e‏ ذكرّه فى «الانتِصّار) . قال ابن عقیل: | الذين مياه يفت إلا 


في الدم. انتهى 


(1) 


(1) 


(1) 


[1] 
[J 
]١ [ 


قوله : (ولئٌ تيم ) ليس على إطلاقه؛ لأنه قد کر في «(الحجر) قر ضه 


لمصلحة» ولو بلا رَهن. (خطه)!'؟. 

قوله: (ومن شأنِه) قال بعص الأصحاب: أي: من شَّرطِهِ . 
واعثرض هذا ات مثل جهة الوَقفٍ. 

وانظر لِمَ ارتكيوا هذا مع فير هل A‏ كاد والعادة 
فيه» أو ما 30 فيه . وم ¢ 

ويُمكنٌ قولهم : ((ومن الي إلخ) على الغالب» فلا ترد 
المسائل المذكورةٌ؛ لندرتها. 

واستظهّر وم ص)1' أَنَّ الذي في هذه المسائل يتعلّقُ بذمةٍ المُقترض» 
وبهذه الجهّاتِء كتَعلّق أرش الجناية برقب العبدٍ الجاني» فلا يرم 
المُقتَرضٌ الوفاءٌ من ماله» بل من ريع الوقنٍ» وما يحدّثٌ لبِيتٍ المال. 
١‏ خطه). 

على قوله: (لا على ما يحذث) من هذا الوق وتحوه. 

التعليق من زيادات (ب). 


«حاشية الخلوتى) (15/7"). 
« کشاف القناع) .)١75//(‏ 


0-1 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

وفي «الموجز): يَصِحٌ قرض حَيَوَانٍ وتوب لبيتِ المالٍ» ولآحادٍ 
المسلوية: ذكره و في (الفروع) . 

وياتي في «اللقيط) : الاقتراض على بيت المالٍ» وفي «الوقفي): 
اقتراض النَاظِر لَه وَشْرَاؤٌةُ له دَييغة. ويؤيّده: ما سَبَقَ من أمره عليه 
الشلام ابي عَمرو أن يأحذ على إبلٍ الصَّدَقَدَ1''. 

(ويَصِحٌ) القرض: (في کل ين يَصِحٌ بَيعْهَا) من مكيل ومَوزُونٍ 
وغَيرهء وجوهَرٍ وحيوانٍ» (إلا ني آ5ة200)) لاله لم يُنقّل قَوَضُهُم ولا 
هو من المرّافِق. ولا يصح قرض مَنفَعَةٍ. 

(ويَتعٌ) القَرضُ: (بِقَبول) كبيع. (ويُملّك) ما اقثرض: بقبض. 
(ويَلرَمُ) عَمَدُهُ: (بقبض)؛ E‏ قف الصف فيه على القبض» 
فَوَقَفَ الملك عليه. 

(فلا يَملِكَ مُفْرِضٌ استِرجَاعَةُ) أي : القَرض» من مُقئَرض ) 0 
ويه من هيو (إلا إن حجر على مُقَرِض؛ لفَلَسٍ) فيلك 
الؤ جوع فيه بشَرطِه؛ لحديث: «مَن أَدْرَكَ مَباعَهُ بعينه)1" و 

(وله) أي: المُقرض» (طَلْبُ بَدَلِهِ) أي: القَرض» من مُقَتَرض في 


)١(‏ قوله: (إلا بني آذَمَ) وقيل: يصح قرض العبدٍ دُونَ الامَة» وهو قول 
مالك والشافعئ ) إلا أن يُقرضنَ من ذوي أرحامِهنٌ . (١‏ خطه). 


|1[ تقدم تخريجه وص" .)١‏ 
[؟] أخرجه البخاري »)۲٤۰۲(‏ ومسلم )۲۲/٠٠۵۹(‏ من حديث أبي هريرة. 


فار رخ كقاريق: ا مُتفدقَة ثب 
طالبَهُ بِتَمَيْها جملة. 
(وإن شَرَط) مُقرضٌ (رَدّهُ بعيبه: لم يَصِحٌ) الشّرط؛ لأنّه يُنافي 
مُقتَضَّى العَمَدِء وهو التّوَسُعُ غ بالضوقيه ويه بود يدخ E‏ 
(ویجب) على مُقرض: (قبول) فَرض ( ملي (2'05) بعينه وَفَاءَ؛ 
ولو تعر سعرة؛ لردهِ على صِفَةِ ما عله فلمَ قبوله» كالسَلّم. بخلاف 
تقوم زد ون لم تیر سعرة فلا يلرم بوه؛ لأنَّ الواجب له 3 
ين يعيب ) مثليك رد بعينه» كجنطة ابتلت» فلا يَلرَمهُ بوه 


(أو) ما ل (يكن) القَرضُ (فُلُوسَاء أو) درام (مكشرة”» 
فيِحَرّمَهَا الشلطان) أي: يَمَعَ التُعامُل بهاء ولو لم يفت النَّاسُ على ترك 


)١(‏ قوله: (ويَجبٌ قبول مثليّ رد... إلخ) وقدم في «(المغني)» 
و(الشّرح) : مُطلقا 
قال شارح «المحرر»: وأصحاا لم يفوا يتما 
وقبل: له القِيمَهُ وَقت تَحرِيمهاء قاله أبو بكر. (خطه). 

(۲) التَكسِيد: هو على حَقيقته وظاهره. 
فعلّى هذا: لو أقرضّهُ قوسا صَحيحَا قَِيمَثْهُ أربغونَ مُككرةً عملا ثم 
جِعَلّهُ الشلطان بثلاثين» فَإنّهُ ليس للمقرض إلا القِرش الصحيخ. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

0 عضت ا 
التَعامُل بها 

فان كانَ كذلك: (فلة) ا المُقرض» (فِيمَته ) أ القرض 
المد كور» (وَقتَ فَرْضٍ) صا لأنّها تعبت في مأكه. وسواء تقَضَت 
قيمثها كثيرًا أو قَلِيلًا. وتَكونٌ القِيمَةُ: (من غير جدسه) أي: القَّرض» 
(إن جَرَى فيه) اى: أذ القيمة من جنسهء (ربا فضل)؛ بأن اقتَوض 
دَرَاهِمَ مُكشرةً» وحرمت» وقيمتُها يَومَ القوض أَنْقَصُ من وزنهاء فإ 
يُعطِيه بِقِيمَتِها ذَهَبًا. وكذا: لو اقتَرَضٌ خليًا. 

(وكذا: تمن لم بق يقم ) إذا كان فُلُوسَاء أو مُككشرةٌ وحكمها 
الشلطانء (أو طلبُ ثمَن) من باع (بِرَدُ مبيع) عليه وصَداقٍ, 
5 وعِوَّض لع وتحوهاء إذا کان فُلُوسَاء أو دَرَاهِمَ مُكشرة 
وخُحرّمَت : فحكمه كقّرض. 

(ويّجبُ) على مُقتَرِضٍ (رَدَّ مِثْلٍ فلوس) اقتَرَضّها ولم تُحرّم 
المعامَلّةَ بهاء س أو رَحْصَتْء أو كُسَدَتْ)؛ لأنّها مثلئة. 

(و) يجب رَد (مِثلٍ مکیل أو مَوُونِ) لا صِناعَة فيه مُباحة يصح 


وكذا لو كان القرش متلا في بِلَدِ القرض قِيِمَيُهُ أرتغونَ» فطالَبَهُ بها في 
لد آحَرَ قي فيه ثَلانُونَ» لم يلرّمهُ وى القرش» صرّح بمعناة الشيخ 
منصوڙ في شرحه) هُنَا عِندَ قوله: «ومّن طولب ... إلخ). (عثمان) . 

)١(‏ قوله: (لَمَنٌ لم يُقبض) أعمٌ من أن يكونَ مُعينَاء أو في الذمة» فهو أُولى 
من تَقِييدِ بعض الأصحاب التَّمنَ بما إذا كان مُعيئًا. (خطه). 


(۱) 


بابٌ : القَرض 


Yo / 


سے 


السلّم فيه؛ لاله يُضْمَهُ e‏ بمثله» فكدًا هُتاء مع أن 


المكل ورب سْبَهًا به من القِيمَة 
(فإنْ أغوّرٌ) لبثلٌ: (ف)عَليه 


قِيمَتُهُ يَومَ إعوَازه)؛ لانه يوم ثبو 


في الذمّة0"©. (و) يجب رَد عة 55 أي: المكيل والمُورُونٍ 
المذكور؛ لأنّهِ لا مل لَه فصْمِنَ بِقِيمَتِه كما في الإتلافٍ والعْضْب . 


مَسأَلَةَ القَرض» فأحببتُ 
إليهاء فقال : 


ولتد في المبيع ب خث عا 
حو الفلوس ثي لا يُعَامَل 


ومثله من رام عَوْدَ الثمَنٍ 


قد د كر ا ذا في ذي الصرَز 


وال بِالقِيمَةٍ في بُطَلاتِهًا 
ټل إن غلك فَالْمِئْلٌ فيها أخرى 
لقي في زبائة أو نص 
ى ثم الإشلام فى يميه 
العلدة في الدَّيُوْنِ كالصّدَاقٍ 
وَالعَضْبُ والصّلْحُ عن القِصَاص 


دوع «الإنصاف) (۳۳۷/۱۲). 


قال 8 «الإنصاف)1١]:‏ ذكر ناظم «المفردات) هنا 0-6 تيه 
ٿ أن أذ كرما هتا؛ لظم تَفعهاء وححاجة 


دا کا e‏ 
والقوض ايسا هكدذًا في 71 
برده المبيعٌ ل ا 
والنّصٌ في الْقَوْض عيانا قد ظهز 
لا بارْدِيَادٍ الْقَدْر أو تُقْضَانِهًا 
قال: قياس القؤض عن جيه 
وعِوَضٍ في الخلع والإعتاقِ 
وتخو ذا طا بلا اختضصاص 


ة الاس 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

س 

(فجوهز وتحؤه) مما تَحتَلِفٌ یمه كثيرًا: تبر یمه (يَوم 
قبض ()؛ لااب يعدي الان ار يكب واب وه فو 
زياكة ر فيط الففرضٌ» رمل و الفقترضٌ 

(وغيرُةُ) أي: ت ونحوه Î‏ ومَعدُودٍ : تعتبر قِيمَه 
(يَوم ق ض)؛ لأنّهَا ييل قبت في ذمَيِهِ. 

اکور َزنَ؛ لأ لكيل هو بعهازه اقرع 

6 د مغل وَزْنِ مَورُونٍ دف كل 


قال : وجا في الد نص مُطلق 
وقولهُءٍ : إن الكساة نَقَصَا 
قال: وفص الع ليس بعل 
ورج الْقِيمَةَ في المثليٌ 
واختارَةُ وقال عذل ماضي 
لحَاجة الناس إلى ذِي المسألة 


م رر ل و ٠‏ م 2 الو 
حرره ا لسرم اذ يحمق 
فذاك تمص النّؤع عابَث رُخصًا 
فيما سِوّى القيمَة ذا لا يجهل 


9 
2 * 6 | بج ل 
3 ت 
بىمصس دو 007 بالخفئ 
ت 2 چھټ 


حَوْفَ انْتظار السعر بالتّقاضى 


أ ع أ 
م So ll‏ ادد E EY‏ 
مېسور 


00 قوله : (يَومَ قض) أي : قبضه. قال في «الفروع ESTE ٠")‏ قيمَةَ جوهر 
وحوه يَومَ قبضه. (خطه). 

(۲) قوله: (فينْصَرُ المُقرض ...إلخ) الصوابُ: تقديم المُقترض وتأجِيز 
المقرض » كما هو ظَاهِرُ عِبارَتِهِ . 


.)7"51١/5( «الفروع»‎ ]1[ 


باب : القَرْض 2 

(ويجورُ قرض ماءٍ كيلا), اكباار ا 

(و) يجوز قرضه (لسقي» ًا بأنبوتة وتحوها) مما تعمل على 
هَيئتَهًا من فَخَارٍ أو رَصَاص. 

(و) يجوز قَرضْهُ مُقَدَوَا بِرَمَنِ من نَوْبَةٍ غیره ِيَرْد) مُقَتّر مقترض ل (عليه) 
اق المُقرض» (مثله) في الرّمَن (مِن لَؤْبتِه) نَضصَّاء قال: ون کان 
محدود» کرهه. ا لاله لا يُمكِنٌ رد مثله. 

(و) يجورُ قَرض (خبز وخمیر عددّاء وردّه عدَدًاء بلا قَصْدٍ 


1 


زيادَةٍ)؛ لحديث عائِسَةَ قالت: قلتٌ: يا رسول اللهء الجيرَانٌ 


ww 


يَسِبَفْرِصُونَ الحُبرٌ والحُمِيرَ» ويَددُونَ زِيادَةَ ونْقصَانًا؟ فقال: «لا بأسَ» 
لما ذلك من مراف النّاسء لا يراد به المَضْلُ)1'". رواةُ أبو بكر في 
«الشافي» . وَلِمَشَّفَةٍ اعتباره بالوَزنِء مع دُعَاءٍ الحاجة إليه. 

(ويَنبثٌ البدل) أي: بَدَل القرض» في دة مُقتَرضٍ (حالا)؛ لاله 
سم يُوجِبُ رَد ادل فأوجبه عالا » كالإتلااف . أو لاله عَفُلٌ مُِعَ فيه 
الفاضل› قمع فيه الأجل» كالصَّرفٍِء (ولو مَعَ تأجيله“) أي : 
القَرض؛ لأنّهُ وَعْدٌ لا يَلرَمُ الوَقَاءٌ به. وأيضًا: سرط الأجل زِيادَةٌ بَعدَ 


)١(‏ واختار الشيځ تقيٌ الدّين: صِحَةَ تأجيل القَرض» ولْرُومَه إلى أجله. قال 
فى «الإنصاف): وهو الصوابٌ . 


]١[‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل) ١/15١‏ ۰ وابن الجوزي ف «التحقيق) 
.)١6١ 5١‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١94(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

كك وبي ا ا 
استقرار العَقَدِء فلا يَلْرَمْ . 

(وكذا: کل) دين (حال» أو) مۇ جل (حل)» فلا يَصِحّ ا 
لما تقدم. 

(وتجوزٌ شرط رَهْنٍ فيه) أي: القرض؛ لاله عليه الشلام استقرض 
من يَهُودِيٌ شَّعيراء ورَهَتَهُ دِرعَهُ. متفقٌ عليهظ'؟. ولان ما جارٌ فِعلهُ 
E‏ 

(9) تجو رط (صهين)؛ لما تقدّم. 

و(لا) يجوز الإلرَامُ بشَرطٍ (تأجيل) فَرضء (أو) شَّرطٍ (نَقص في 
وَفَاءِ)؛ لاله بتافي مُمتَضَى الق (أو) شَّرطٍ (جَرٌ تَفع) فيحرم» 
(ك) شَرطِهِ (أنْ يُسكته) المُقترصُ (ذَارَهُ أو يَقضِيَهُ خَيرًا منه) أي : 
ممًا أقِرَضَّهُء (أو) أن يَقضِيهُ (بِبَلَدٍ خر ) ولحمله مُونَةُ؛ لأنّه عقدُ 
إرلاق .وريد قرط ای درغ دن وکر فإ نم يكز 
لان فا في «المغني) : الصحيځ جوازة؛ اوا 


وهو مدهب مالك واللَّثْء بل عِندَهُما: کل دين حال يتأججل 
بتأجيله . وقال أبو حنيمّة: فيما سِوّى القَرض وبَدَل المتلّفٍ. (خطه) . 
(1) وذكرَ القاضي: أن للوصي رض مال اليتيم في َد ليوَفُْ في بل آخر؛ 
ليرب عليه حَطَرَ الطريق. 
(۲) قوله: (فإن لم یکن لِحَمِلِه مُوُلَة. إلخ) وعن أحمد: يجوز مُطلعًا. 


]١[‏ أخرجه البخاري (755)» ومسلم )١1١5/107(‏ من حديث عائشة. 


باب : القَرض 


وكذا: لو أرادَ إرسال تَمََةٍ إلى أهلهء فأقرَضّها ليوفيها المقترض 
١١‏ 
لهم: ا 
ولا يَفْشَدٌ القرض بفماد الشرط. 
(وإنْ فعلّه) أي: ما يحرم اشتراطة؛ بِأنْ أسكتة دَارَه» أو قضَّاهُ ببَلَد 
حر (بلا شرْط): جار 
(أو آهدى) مُقَتَرضٌ (له) هَدِيّة (بَعدَ الوّفاء): جار. 


اختاره الشيخ تقىئ الدين. وصحححه في «النظم)» و«الفائق). 

١ : :‏ 1 6 5 كه 5 ٠‏ 
وفي «الفروع)! ا وفي قرض غريمه؛ ليَرهَتّه بهماء روايتان. وكذا 
شَّرط القَضاءٍ في بَلْدِ آخَرَ. 

وفى (المغنى): إن لم يكن لحمله مُؤْنَةَ وإلا حَدم. (خطه). 

)١(‏ وصحح في (إعلام الموقعين) : أنه لا يكره أخذ السَفْتجَة. وقال: لان 
افع لا يختصٌ به المقرضء بل ينتَفِعان جميعًا. (خطه). 
السَفْتَجَةٌ: هى المعروقةٌ عِندَنًا الآنَّ بالتّقْلا. (كاتبه). 
قال فى «القاموس): السَفَْجَة كقوطقة: أن يُغطى مالا لاحر وللآخر 
مال في لد المعطي» فَيوَفْيَةُ إِيَامُ نَم فيستفيدٌ أَمْنَ الطريق. وفعله: 
السَفتَجَةٌ بالفتح. انتهى . ( كاتبه) عفا الله عنه آمين!"؟. 


]1١[‏ «الفروع) (5/ه5؟3). 
[۲] كاتبه: هو الشيخ علي بن عيسى تلميذ المصنف. 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(أو قضَى) ؛ مُقترض (خيرًا منة) أي : ميا أَحَذْةُ: : جار a‏ 
عن مُكشرة) أو أجود نَقَذَا u‏ مما اقتَرَض . 

وكذا: رَد وع حيرا مما أَحَذه» أو أ رجح يَسيرًا» في قَضَاءٍ ذَهَبٍ أو 

وفى «المغنى»» و«الكافى): تجورٌ اليادة فى القَدْر والصّفَة؛ 

(بلا مُوَاطأةٍ) في الجميع. نَضَّاء (أو عُلِمَتْ زيادثهُ) أي 
المُقترض على مثل القَوْض أو قيمَته؛ (لشهرَةٍ سخائه: جَار) ذلِك؛ 
(لأنَّ النبى يَكلنةِ: استسلف بكراء فَرَدٌ خَيرًا منهء وقال: «خيركم 
أحسئكم قضاءً) .). متفقٌ عليه من حديث أبي رافع!']. ولأنَّ الزيادَة 
لم نجع عوَضًا في القّرض» ولا وسية إليهء ولا إلى استيقَءِ كييهء أشبة 
ما لو لم ُوجد قوض. 

(وان فعل) مُقتر مُقتَرض ذلك؛ بأن e‏ داره» أو أهدّى ل (قبل 
الوَفاء, ولم ينو) مُقرض (احتسّابه من دين أو) لم ينو (مكاقاتةُ) 
علّيه: (لم يَجُز إلا إن جَرَتْ عادة بيتهما) أي: بينَ المُقرض 


]١[‏ بل هو عند مسلم وحده من حديث ابي رافع, والمتفق عليه إنما هو من حديث ابي 
هريرة» وقد تقدم تخريجهما (ص5١١).‏ 


بات : القَدض 
ب : القزض 00 


والمُقترض» (به) أي: بذلِك الفغل ‏ (قبل قرض 67 لمعيف ثِ أنس » 
مَرَفُوعًا : «إذا أَقَرَضَ أحدٌ كم اماي إليه أو ا على الدَّابَةَ فلا 
كار شايع ١‏ انكر يي امنا ا N‏ 
ماج" » وفي إِسنَادِه من تكلم فيه. 

(وكذا: کل غریم)» حكمّة» كالمُقترض فيما تَقَدُمَ. 

(فإن استَضَافَه2"©) مُقََرَض ) (حسَب ل ) r‏ 


)١(‏ قال في «الإقناع)1"؟: ولو أقرَضٌ فلاحة في شِرَاءِ بَمَرِ يَعمَل عليها في 
ار 0 ر ا فيهاء فإن شَرَط ذلك في القبْض» لم يجَزء وإن 
كان بالا شر ط»› و قال : أقرضْنى الا وَاذْفْغْ ال ات أزرَعُها 
بالثلث» حرم أيضًا. وجوّرّه الموفق وجمعٌ. 
ولو أَقِرَضٌ من له عليه ب يشريه به ثم يُوفْيه ياه جاز. انتهى . 
ولو أقرَضٌ عَرِيمَ المُعسِرَ الفا يُوفيه من ومن ينه الأول كل وَقتٍ شي 
أو قال أمظ يدو فار ت ما فيه» وتفضيني ديني 
کا وکل ارهن عن الڏيتين أو عن أحدهماء جار الك يكال. 

000 8 (فإن e‏ أي: رض ؛ أي: دَعَا المُقترض المُقرض 

99) على قوله: (حسَبّ ل بخلافٍ استعمال رهن بإذنٍ. (خطه). 


[۱] أخرجه ابن ماجه 41717١‏ ؟). وضعفه الألبانى فى «الإرواء) ( »)١ 1٠٠‏ و«الضعيفة) 
9؟5١١).‏ 
[TY]‏ «الإقناع) 7/١‏ ؟). 


ات 


j‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 

مُقرض (ما أ" ©) نَضًّا. ويتوكة: لا. وظاهد كلامهم : 0 5 
الذعوات: كغيره . قاله في «الفروع». 

(ومن طولِبَ) من مُقتَرض وغَيرِه أي: طالبَهُ رَبُ دَينه» (ببَدَلٍ 
فَوَض)- قُلتُ: ومثله: تمن في ذِمَة» وتحؤه- (أو) طولب بِعَدَلٍ 
(غضب.ء بل آخَرَ) عير بَلْدِ َضٍ وعَضب: (لَزِمَهُ) أي: المَدِينَ أو 
بد امال او ال واي ير 

مون كحديدء وطن وب (وقِيمَيُهُ بد القرض) أو العَصْبٍ 
(أنقَصُ) من قِبِمَتِه بَلّدٍ الطلب» (فلا يَلرْمَهُ ه إلا قِيِمَنّهُ بها) أي : پد 
الفَرضٍ أو القضب؛ 0-5 يرنه خيله إلى بلك اا و 
كاعد ره وإذا تعذّر المل تَعَيَنَتَ 
عَضب؛ لاه الذي يجب فيه التّسليم. 


القن : واعتبرت پیلد قرض أو 
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(۱) عبارَة «الإقناع), و فلو استصضافة» ك استضّاف 
المُقترض المُقرض» حَسَبَ له.. إلخ. 
فعِبارتُةُ تستدعى استِدعَاءً الضَّيافَةِ من المُقئّرضء فليتأمل» فيه شَىءٌ. 
(١‏ خطه). 
ET aS e 5‏ ل 2 
قال (م خ) قال شيخنا: وظاهزه أيضا: ما لم تكن الضيافة واجبة. 
انتهى. وهو اتجَاةٌ لمَرعيٌ . (خطه) . 


.)١:ه/( «كشاف القناع)‎ ]1١[ 
.)1۸/۳( [؟5] «حاشية الخلوتي»‎ 


بات : الْقَدضْ 


و 
هو 


فإنْ كانت وميه يلد القَرض أو العَضب مُساويةٌ لي الطلّبٍ أو 

وَغلِمَ منهُ: أنه إن طولب بعين العَّضب بعَير بلَّدوِ لم يَرَمهُ. وكذا: 
لو طولب بِأْماة أو عاريّة وتحوها بعَيرٍ بلّدِهاء لأنّه لا يَلرَمُهُ حملها إليه. 

(ولو بَذَلَهُ) أي : لت“ (المُقترض أو الغاصبُ) عير بلْدِ قَوْض أو 
عَضْبٍ (ولا مُؤْنَةَ لحَمْلِهِ) إليهء كأثمانِ: (لَزِمَ) مُقرضًا ومَغْصٌوبًا من 
(قبولة, مع أن البلد والطريق)؛ لعدّم الضَّرَر عليه إِذَنْ . 

قلت : وكذا م وأجرة ونحوهما. 

فإن کان لِحَمْله مُؤْنَةٌ أو المد أو الطريقٌ غير آمن: لم يَلرَمْ قبولّه. 

ومن اقترض من ر جل دَرَاهِمَ وابتاع مِنهُ بها شيئًا» فحُرجحت 
ريوفا : فالبِيعٌ جائرٌ» ولا يرجم عليه بِشَيءٍ. نضا لأنّها دَرَاهِمَهُ فعَيئها 
علّيه. ولَهُ على المُقترض بَدَلْ ما أَرضّهُ لَه بِصِمَيِهِ رُيُونًا. 

وحَمَلَهُ في (المغني) على ما إذا باعَهُ السّلعَةَ بهاء وهو يَعَلّمُ عَيبها. 
فما ِن باعَهُ في ذَمّتِه ثڳ قبضّها غير عالم بها: فينبغي ان يجب له 
راهم لا عيب فيهاء ويره عليه هذِه» ثم لمُقرض رَدُها عن قَرضِه 
ويبقَى النّمَنُ في ذمته. وإ حسبها على مُقرض من فرضه» ووفاه القّمَنَ 


جيّدا: جاز. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
ي 


0 


( بابٌ : الرَّهْن ) 
عَهّ: الوت والدوام ومنة: مکل عنس بنا بت رهيكة 


[المدثر:۳۸]. 


رعا : (توثقة دين ) غير سلما ودين کتابَة» ولو في المال» 


كعينٍ مضموة ٩‏ (بعین) لا دين ولا مقع مَنفَعَق (يُمكنُ أخَذَةُ) أي : الدّئْن 
كله (أو) خد (بغضه) إن لم تَفٍ به (منها) أي : العين» إن كانت من 
جنس الدَيْنِء (أو) يُمكن أَحْدَهُ أو بَعضِهِ من (لَمَيها) إِنْ لم تكن من 
جس الذَّيْنِ. وحَرَج بذلِك: آم الولدٍ وتحؤهاء مما لا صخ بيه 


000 


00 


00 


بابٌ الرَّهْنِ 

قال : مام راهِنٌ» ونِعمّة رَاهِئَةَ أي: دائِمَةٌ . 
وقیل: هو الحسش» كقوله تعالى : اکل ين يما بت ری 
الوَهيتة هّنا بِمَعتّى» الحبسء لا تحن الثبوتٍ والدّوام. (تقرير) . 
وفي «الإقناع) : ا صِځة رهن الدِينِ لمن هو عليه. 
قال الزركشيٌ: هو توثْقَة دين بعين» أو بدي على قَولٍ. فَعُلِمَ أن 
الْمُْقَدّمَ : لا يَصِحٌ رَهنْ الدّين: ولو لِمَن هو عليه. وفي «الإنصاف) : 
الأولّى الجوارٌ لِمَن هُو عليه. (خطه) . 
1 ومُعَارِء ومَقَبُوض على وجه سّوم. (خطه). 

لاد هذ إذا كاذ ا ر ا 


لد ° 
٠‏ إزتهةه 


باب : 
ةب 
43 
ا ا م 5 جر 22 ود 


[البقرة : 788 وحديث عائشة: ان رسول الله ڪل اشترى من 


هدي طَعَامّاء ورهته دِدْعَهُ. متفقٌ عليه '. 
ويجورُ حضّوًاء وسَمَرًا؛ لأنّه روي أنَّ ذلك كان بالمديئة. وذكد 
السَمْر في الايَةِ: حَرَج مَخْرَجَ الغالب . ولهذا لم يُشترَط عَدَمُ لكاتب . 
(وَالمَرْهونْ: عَينْ مَعلومَةٌ) قَذْرَاء وجنسّاء وصِفَةَ (جُعِلَثْ وثيقة 


بحق يُمكنُ استيفاؤه) أي: الحق» (أو) استيفَاء (بعضه منهاء أو من 
ثَمَيها)؛ كما تقدّمَ. بخلافِ نحو وَقْفٍِء وخرّء وأمٌ ولدِء ودين سَلّم» 


ت م م 9 ر 2 2 ھت ر ر و ص 
(وتصح زيادة رَهن)؛ بان رَهَته شيئًا على ڏين» ثم رَه شيعا آخَرَ 


و(لا) تَصِځ زيادة (دَيْنهِ('2)؛ بان اسنَدَانَ مِنهُ دِيتَارَاء ورَهَته عليه 
تابا وأقِبِضّهُ لَه ثم اقترض من دِيَارًا آحَرَء وجَعَلَ الكتاب رَهنًا عليه 
هه 7 ع و د رار 
وعلى الاوَّلِ؛ لانه رَهْنُ مَرَهُونِ» والمشغول لا يُشغل. 


)١(‏ قوله: (لا ڏينه) ومذهَبُ مالك وأبي يُوسْفَ وأبي تور وابن المُنَذِرٍ: 
جَوارٌ ذلك» وهو قول للشافعئٌ. (خطه). 


وفي «الغاية»1"!: ويكّجة: إلا بعقدٍ مُتجدّد. (خطه). 


.)١١/8ص( ومسلم 59 ١٠5لاله١١). وتقدم بنحوه‎ 2))5١57/7١ أخرجه البخاري‎ ]١[ 
.)١۹٦/۱( [؟5] «غاية المنتهى)‎ 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

(و) يَصِحٌ (رَهْنُ) كل (ما يَصِحٌ بَيعْه) من الأعيان” “©؛ لان 
المقصّودّ مِنهُ الاستيئاق للؤصول 7 ا كان اهن (تقذدَاء أو 
١‏ أو مُعَارَا) ولو لِرَبٌ ڏين؛ لاله صخ بَعْهُ. (ويسقْط صَمانٌ 

لعاريّة)؛ لانتِقَالِها للأمائة» إِنْ لم يَستعملها المرتهنٌ. 

(أو) كان (مَبِيعًا) ولو قبل قبضه؛ لاله يَصِحٌ يغه إِذَنْ فصع 
رهه » كما بعد القَضٍ (غَيرَ مكيل» ومَوزُونِء ومَعدُودٍء ومذروع), 
وما بيع بصِفَة أو رُوْيَةِ متَقَدّمَةِ (قبل قبضه)؛ لاله لا يَصِحٌ بيغه ا 


و 


فلم يَصِح رَهنْهُ» (ولو) کان رهن ل المبيع (على ثمَيه) نضا نَضَّاءٍ لأنّ ثمنّه 


)۱( قوله : (من الأعيان) يشير إلى أن ما في قوله: «ما صخ يغه اخ ار 
هاخا » ترح a E E a‏ 
(خطه). 

(؟) واختار الشيح تقئ الدّينِ جوارٌ رهن المكيل» والمَورُونِء وتحوهماء 
قبل قبضهما. وحكاهُ القاضي وابنُ عقيل عن الأصحاب» قاله في 
«القاعدة 7“ه). ٠‏ 
قال في «الرعاية الكبرى»» و«الفائق): يصح في اکا ج 


1 ] 
ا ` 
وعلى هذا يزول الصّمانُ فيما يَظهَدْء أعنى: إذا رَهِبَهُ عند بائعه. 
١‏ خطه). 


[1] انظر: «الإنصاف) 77/١7١‏ 7). 
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(أو) كان (مُشاعا), ولو تصيبة من مُعيّنٍ في مُشّاع يُقسَمْ إجبارا؛ 
بن رَهَنَ نّصيه من بَّبتِ من دار يمك نِصِمَّها؛ لاله يَصِحٌ ټیغه» فص 
رَهنهُ. واحيمال * خصُولِه في حِصّةٍ شريكه بالقسمة مَمنُوعٌ ؛ لان الدَاهنّ 
لا يتصّكف نما بض الفرني 57 

راذا هت المشّاع؛ فان لم يكن صقا : لم يَحِتَج في التَّحْلِيَة لإذنٍ 
شریکه. وا کان بنقل ورضی الشريك والمرتهنٌ بكونه بِيَدٍ أَحَدِهِمَا 
أو غَيرهمَا : جَاز. 

(وإنْ لم يَرض شَرِيكَ ومُرْتَهِنْ بكونه) أي: المشتركِء (بِيدٍ 
أحَدِهماء أو) بيد (غيرهما : جَعله حاكمٌ بيد أمين أُمَانَة: وا أو 
آجَرَةُ) الحاكمٌ علَيهمَا ؛ فتِجتَهِدُ في الأصلّح لَهُما؛ لذن اكد قها لسن 
وى به من الآخَرِء ولا يمك جمعْهُمَا فيه فعيّن ذلِك؛ لأنّه وسيل 
حِفْظه علَيهِمَا. 


ل 


)١١‏ قوله: (لأنَّ الرَاهِنَ ... إلخ) يشي إلى امتناع ا ههه 
قطع لوف والشارخ» قال في «الإنصاف): فيعايا بها. انتهى 
قال في «الفروع»: لو اقتسما فوقعَ المرهون لغير الرّاهن» فهل يلرَمُ 
اللا بد اوره لرك فه هان وط 


.)۳۷۲/۱۲( انظر: «الإنصاف»‎ ]١[ 


IF‏ حاشية أبا بطين على شرح شتهى الإراات 

١/8 / 

(أو) كان الكَهنٌ ۶ (مکاتا)؛ لجوار بيعه ) وإيفاء الذَيْنِ من ل 
02 من كشب)؛ ل ه۵ ملک بالكتابة وهى سابقَة . (فإن عَجَر) 
عن تابه وَرَق : (فهو وكشْبهُ رَهْنْ)؛ لاله نَمَاوُه. (وإنْ عَتَقَ) بادا 
أو إعتاق : (فمَا اذى بَعدَ عَقَدٍ الرّهْنِ رَهْنُ)» كقِن رَهْنٍ» اكتّسَبَ 


ص 


(أو) كان الوَهْنُ (يُسرعٌ فسَاده)» كفاكهة رَطْبَةِء وطبيخ» ولو 
رَهَنَهُ ١‏ بموجل)؛ لاله يَصِحٌ بيغ يغه . ( ويا ) أي : يَبِيعْهُ تييعُُ حاكمٌ إن لم يان 
رَبّه؛ لحفظه بالبيع» > (ويُجعل َمنهُ رَهنَا) مكالة ع كي ادر ود 
ينلع کل وكذا: كات كين و وان کف 


إن أمكن تَجفِيفة کیتب > ووطب : جُفف) Ts‏ 
لأنّها لحفظه» كمُوْنَةِ حيّوَانٍ. وشوط ا ا 
تضّمِه فَوَاتَ المقصُودٍ مِنهُ» وتَعريضِه للتَلَفٍ . 

(أو) كاد الوه (قِنَا مُسلمًا)» ولو بين (لكافرء إذا شُرِط) في 
ارهن (کونه ِيَدِ مسلم عَذل» ک )رهن ( کب حَديثْ وتفسير) 
لکافر؛ لمن المفسدَة EAS‏ لم يصح . 

ويَصِحٌ رهن مدب ومُعلقٍ عِتقَهُ بصِفَة لم بعلم وجودها“ قبل 


E قوله: (لم يُعلم وجوده) كفهورئة: الصكة إذا احتمّل الام‎ )١( 
.)هطخ١ صِدَحُوا به.‎ 


باب : الرَهْنْ KEY‏ 
ځلولِ دَينِء ومُرئدٌ» وجانِ» وقاتِلٍ في مُحاربة. 
AEP‏ : فلا جیار لَه كما لو لم علم 


حى أسلم المردٌ» أو مفِي عن جانٍ. إن علم قبل ذلك: lh‏ 


2 


AS‏ ب له إمساكة 
زک کنا لولم ف 

وش ع ی فو اي لم بجر و نماځ في الاي 
سبق ق المج عليه وعلق حَمَّهِ بعيند» بحيب يَقُوتُ بِفَواتَه: 
بخلافٍ مُرتهن. 

(لا مُصِحَفًا) فلا يَصِحٌ رهئه» ولو لِمُسِلِم؛ لاله وَسيلَةٌ إلى بَبعه 
قدا 

(وما لا يَصِحٌ بَيعْه)» کځر وأ ولَدِء ووَقْفٍِء وكلب» وآبق, 
ورل( يمح ر لان القضد هنة أسقيماة الدّين من ثَمَنه 
عند الَعَذر» وما لا بص TD‏ 


سر هه سر 


N ١ 


وت رهن اتاک من أرض مِصْرَء وتّحوهاء ولو كانت آلا 
(سِوّى) رَهْنِ (ثَمرَةٍ قبل بدو صَلاجها) بلا شَّوْطٍ قَطع؛ (و) سِوَى 
)١١‏ على قوله: (شرط فيه) أي : الڙهن» آم إذا لم يشرط فيه فلا فَسح. 
(تمرير). 
(۲) وعند الثلاثة: يصحٌ رهن المُصحفٍ. (خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراةات 


° 


هن (زَعٍ أخطر بلا قرط قطع) فصع غ؛ لان ا 
أن العاهَة» وبتقدِير تَلَفهِمَا لا يَقُوتُ حقٌ المرئهن من الدَّينِ؛ لتعلقه 
بذِمّةَ الداهن . 

(و) سِوى (قِن) د کر أو أنتّى» فِيِصِحٌ رَهئه» (دُونَ ولَدِهِ وتحوه) 
كوالِدِوء وأخيه؛ لأنَّ تحريم بيه وحده؛ للتّريقٍ بَينَ دوي ارجم 
الْمُحَكم وهو مَفْقُودٌ هُنا؛ لاه إذا استّحجقٌّ بيع الوَهْنِ (يُيَاعَانِ ) مَعَا؛ دفعًا 

(وتختص المرته بما يَحْصٌ المرهُونَ من تَمَبهِمَا) يوذ 
ينه وان فصل شي من َنِه : فلراهن. وإِنْ فصل سَيءٌ مِن ائ 
فة مَدين. فإذا كانت قِيمَةٌ الدَهْنِ مع كونه ذا ولَدِ مء وقيمَة الول 


حص 
ww‏ 
NES‏ 


حَمِسُونَ: فحصّة الدَهْن ثلا الثّمَن. 

(ولا يَصِحٌ) رَهْنْ (بدونِ إيجَاب. وقبولٍ) ك: رَهَنثك»› و: 
قبلت › او: ار تهت (او ما یدل عليهمًا) من راهن ومُرتهن» كباقي 
العقود. 


باب : الوه 


کا 


( فصل ) 

(وشرط) ارهن سه سوط : 

أحدّها: (تََجِيرُهُ) أي: الرهن» فلا صخ مُعَلمَا 0 ا 

(و) الثاني : (كوثه) أي: الرهن» (مع حق)؛ كأنْ يَقُولَ: بعك 
هذا بِعَشَرَةٍ إلى شَهْرِء رثني بها عَبِدَكَ هذًا. فيقُول: اشتريتُ 
ورَهَنتُ. فيصخ؛ لدُعَاءٍ الحاجة إليه. ولو لم يَعَقِدْهُ مع الحَقٌء لم 
يتمكن من إلرام المُشتري به بَغْد. 

(أو بعده) ع الحق؛ لقوله تعالى : و تَجِدوا | أ كيبا رهن 
و اة ۲۰ فجعله بدلا عن الکتابة a‏ اوا 
وهو بَعدَ وجوب الحق. 

ملع منة: أله لا صخ قبل الدين؛ لأَنَّ الوهن تابغ له 


)١(‏ على قوله: (وعُلِمَ منه ... إلخ) ومذهبٌُ أبي حنيفة والشافعيّ: يجوز 
قبل العقَدٍ. (تقرير) . 

(۲( واخختاز أبو الخطاب : صت قبل الدّين؛ كأَنْ يَقولّ: رَهَيْكُ تُوبِي هذا 
بعَشَرَةٍ تقرصّنيها غدًا. وسَلَّمَهِ إليه» ثم أُقرَضّهُ الدَّرَاهِمء لزم اهن . 
وهو مذهبٌُ أبي عَنيقَةَ ومالِكِ؛ لاله وثيقَةٌ بالحقٌّء فجارٌ عقَدُهَا قبل 
وجوبه» كالصّمَانٍ. 
وق بَنَّهُمَا؛ بأ الضَّمَانَ التَرَامُ مال؛ تبدْعَا بالقَولٍ» فجارٌ مِن غير حق 
ثابتِ» كالتئذر. (خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


كالشْهادَة فلا يتَقَدمَه 
ا ا لقو اك 21 6 4 و 
(و) الثالث: كون راهن (همّن يصح بیغه) وتبرعه ۰ لانه نوع 


)١(‏ قوله: (ممّن يَصِحٌ بَيعْهُ) أي : وتبؤعُه» حتّى يَخرْج المُكائبُ» فإنه وإن 
صح بيعْه لا يصح تبوعه . 
لكن يَنبَغي أن يدل وَلِيٌ اليتيم» فإنه لا يصحٌ تبؤغه» مع أنه يصحٌ 
رَهِنّهُ للمصلحة» وهو بهذو الزيادة خارحٌ . 
ET‏ مُخرجة ةَ للمُكاتب ومُدخلة لوليٌ اليتيم» > فان عبا 
الف غيهُ مانعة» وة «الإقناع) ) المزيد فيها: (وتبدعه) 7 
11 


ا 


جامِعَة. (م خ) 
وقال الي ا و کی كلام اة أن المراة يعن 
صخ بي هو الجائرٌ التَصِدْفٍء وهو الحو المكلّفٌ الوشيدٌ» فيشمل 
وَليّ اليتيم» ويُخرِجٌ المكاتّب والعبدَ المأذونَ لهُ. وقد أشارَ المصنّفٌ في 
«شرحه) إلى ذلك» وتبعة الشيخ منصورٌ في «شرحه). (ع 0 
قوله : (ممّن يصح بِيعْهُ وتبرغه ) قال في الإقتناع غ1" ': ولو كان الدَهنٌ 
من عير من عليه الدّينُ فيجوڙ أن يرن الإنسان مال نَفْسِهِ عن دين 
غيره» ولو بغر رضاةٌ» كما يجوز أن يضمت وأولى» وهو نظيرُ إعارته 
للرهن» وصرّح به الشيخ. (خطه). 


.)77/9( (حاشية الخلوتي»‎ ]١[ 
.)٤٠٠٥ /۲( (حاشية عثمان)‎ ]۲[ 
e۹ A [؟] «( الإقناع)‎ 


بات : الده* 
ب : الرَهْنْ | or‏ 


/ 


تصرف في المالٍ» ااا ت ا اليد كالتيع . 

(و) الرَابعٌ : (ملكة) أي: الوَاهِن لرن» (ولو لمتافعه» بإجارَةء 
أو) للانتفاع به» ب(إعارة) فِيصِحٌ رهن مُؤْجَرٍ ومُعَارٍ (بإذن مُوْجِرِ, 
ومُغیر) راك عن ا أو يَصِفَةُ أو يعرف رَبَهُّء لکن إن شط 
شيعًا من ذلك فخالمٌه : لم يه بض225 الوهنٌ؛ لاله لم يو ودن لَهُ فيه» إلا إذا 


ذد في رَهيِهِ بِمَذْرِ” “» فزاة علَيهِ» فيِصِحٌ في المأذُونٍ به» دُونَ ما راد 
(وتملكانِ) أي: الموج والمُعيد (الوجُوع) عن إِذْنٍ في رهن 
(قَبلَ إقباضه) أي : المستأجر والمستعير الوهْن؛ لاله لا يلرم إلا بابض . 
ر(لا) تملك مُؤْجرٌ ال جوع (في إجارة) عَينٍ (لرَهنٍ قبل) مُضِي 
(مُدّتها) أي: الإجارة؛ للَرُومِهًا. 
(ولِمُعِير) عَينًا برها مُستَعِيدٌُ: (طَلَبُ راهن) لمُستَعَارٍ (بقکی) 
ا الوَهْن» (مُطلقا) أي: عبن مده اهن أو لا ل كان الذَينٌ أو 
له فی مَل الس وق لأ لان العاريّة لا تَلرَمُ. 
(وإنْ بيع) رَهنٌ مجر أو مُعَارٌ في وَفَاءٍ دين : (رَجَعَ) مُؤْجِرٌ أو 
)١(‏ قوله: (لم يصحٌ) حكاة ابن المُنذِرٍ إجماعًا. (خطه). 
(؟) قوله: (إلا إذا أَذِنَ في رَهِنِهِ بقذر.. إلخ) هذا المذمَبُ. وقيل: يبطل 
في الجميع» وهو منصوصٌ الشافع» وصوّبه في «الإنصاف»» قال 
ابن نصر الله في «تصحيح الفروع»: وهو الصواب قطعًا. (خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
/ ڪا و ي 
مُعيڙ على راهن (بهذْل مِثْلِيَ)؛ لأنّه فَوَنَهُ على ربّه» أشبة ما لو أَتلََهُ: 
(و) رج (بالاکثر من قِيمَةٍ متو » أو ما) أي: ثمَن, 9 به) قدمه 
في «التتقيح ۲؛ لاله إن بيع بأل من قبميه : ضهن راهڻ نَقْصَهُ وباك : 
تفل "كله نالكةة إذا لو اسقط O O‏ 


لربّهء فإذا قضَّى به دين الرَاهِنَء رَجَمَ به عليهء ولا يلرم مِن ضَمَانٍ 
لشعين امدالة كوه Ca‏ 

(والمنصُوص): برجم (بقِيمَتِه) أي: المْتَمَومِء لا ما بیع بو كما 
لو الت . صخكة' في (الإنصاف). 

(وإنْ تلف) رهن مُعارٌ أو مُؤْجَرْ تغريط : ضَِئةُ رَاهِنٌ يدَِه. وبلا 
ريط : (ضَمِنَ) الرَاهِنْ (المُعَارَ لا المُؤْجَرَ)؛ لأن العارِيةَ مَضمُوئة 
وَالمُؤْجَرَةٌ أماة, إن لم يَتَعدّء أو يُمَدِط . 

(و) الخامش: (كوثه) أي: الهن» (مَعَلُومًا جنشةء ودره 
وَصِفَنْهُ)؛ لاله عَفْدذّ على مال» فاشتُرط العلمُ بو» كالمبيع. 

(و) السَادِسٌُ: كوثة (بدين واجب)» كقرض» وثّمَن» وقيمَة 
مُتلّفٍ» (أو) بشيءِ (مآله إليه) أي : الدين الواجب» (فيصح بين 
مَضمُوَّةٍ) كعَصْب وعاريّة» (ومقبوض) على وجه سَوم» أو (بعَقدٍ 
فاس و) صخ ب(تفع إجارَةٍ في ذِمَةٍ)» كخياطة توب» وبتاءِ دار 


.!'!)هطخ١‎ . الصَحيحٌ من المذهب‎ u أي : ذكر‎ )1١ 


[1] التعليق من زيادات (ب). 


باب : الرَهْنْ دم 
وحمل علوم إلي وضع مُعين؛ لأنّه ثايك في الد » ويُمكنٌ وفاؤه من 
الوَهن؛ أذ تدكا ا هن تمدن رن ا 

و(لا) ص رَهنْ (بدِيَةِ على عاقِلةِ» و) لا ب(سځغلي» قبل) مُضِيّ 
(حَوْلٍ) في مَسألَةِ الذي (و) قبل نمام (عَمَلٍ) في مَسأَلَةٍ اللجغل؛ لاله 
غير واجب» ولا بعلم نه يۇول إليه. (ويصحٌ) رَهنٌّ بِدِيَةِ على عاقِلَةِ 
وبجغل (بعدهما) أي: الحول» والعمَلٍ؛ لاستقرارهما. ٠‏ 

(ولا) يَصِحٌ رهن (بدین كتابة)؛ لفوَاتِ الإرفاق بالاجل 
المشروع؛ اذ ُمکنه يبغ يځ الرّهن, وَإِيفَاءٌ الكَابَة . | 

(و) ل بيع )؛ دنه لبوك د ينهي إليه» فيع ضرره 
مع ا لصوف فيه. وإذا وق الباء غ على عهِدَةٍ المبيع, 07 

بض الثْمنَ» ولا ارتَقَقَ به. 

(و) لا ب(سعوّض غير ثابتِ في ذِمَةٍ» كثْمَنٍ وأجرة مُعَينَينِ » وإجارَة 
منافع) عَينٍ (معَيَة» كدَارٍ وتحوها) كفرس وعَبدٍ رَمَنَا مُعينَاء (أو ذَابَة 
حمل معن إلى کان تعلوم)؛ لان الححقّ مُتَعَلّقّ بأعيان هذه وتَنَفَسِحْ 
الإجارّة عليها بتلفهاء > فلم يتعلّق بالذمّة حَقٌ 1 

(ويَحرْمٌ) على وَليّ: رَهْنُ مال يتيم لفاست» e‏ رَهنْ مال 
تيم لفاہ سق )؛ ار ا ه للهلاك؛ لاله قن ا ا 


(۱) على قوله: (ولا يصحٌ رَهنُ مال يتيم لفاسق) فإن شرط جَعله بيد عدلٍ 
ج 


at‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
قرط فيه فيضيع. 

(ومثلةُ) أي: البتيم : (مُكاتَب)» وسَفية» وصَغي» ومجنود» (و) 
ق (مأذونٌ لَهُ) في تجار و لاسْتِرَاطٍ المصلحة في ذلك التصَيفٍ. 

(وإنْ رَهَنَ ذِمّيّ عند مُسلِم حَمْرًا) ولو سَرَط جغْلَهُ (بيَدِ مي : لم 
يَصِحّ) الوهنٌ؛ لاله لا صخ بيغها. (فإنْ باعها) أي: الخُمر 
(الؤكيل) صُورَةٌ أي: الذمّيٍ الذي هي عِندَة» أو باعها رَبُها: (حل) 
رب ين خد ديه من تَمَيها؛ ae‏ 

(فيقبضه) أي: الدّينَ» من ثَمَنِ حَمْرٍ e‏ ون لم يکن 
رَهْنٌ؛ لقَولٍ عُمَرَ في أهلٍ الذمة» معَهُم الْحَمُورُ: ولُّوهُم بيعَهاء وحَذُوا 
من أثمانها. (أو یرئ) رب الدين منة . 

عل مما سَبَقَ: أله لا پُشترط : کون رَهنٍ من مين ولا بإذنه؛ 


ا ےو 


أنه | ذا جار أن تقض عن يه بلا إذنه: فأولى أن يرهن غَنة . 


قال الشيخ د قي الدين : يجوز أن يرهن الإنسَانٌ مال تفه على دين 
غیره» كي جور أن يَضْمَنَّه) وأؤلى. 


بابٌ : الرَهْنْ DF‏ 
( قَضْلٌ) 

(ولا يَلرَمُ) ر هن (إلا في > حَق راهن)؛ لا الحظ فيه لِعَيرِوِء فار 
من جهته» کالصمَان› بخلافِ مرتهن؛ ال لو فکانَ 
فسخ TENG‏ (بقبض) له ؛ لقوله تعالی: وهن 
معَُوْصَةٌ ه زالبقرة:۲۸۳]» ولاه عَفْدُ إرفًاقٍ يقر إلى المَبُولٍ ار 
إلى القبض» كالقوض. 

وقبض رَهنٍ: ( كقبض مَبيع)؛ على ما سبق ا 
القبض (ممّن اتفقا) أي: الَاهِنٌ والمرتهنٌ» (عليه) أي على أن کرد 
عِندَهُ؛ لاه وکيل مُرتَهن في ذَلِكُ. وعَبدُ راهن» وام وليه 
هو بجلافٍ مكاتيه وعَبدِه المأذُون 4 


ملع 


)١(‏ وعنه: أن لض ليمك بشرط في المتعين. يلرم بمجرد العَقَِء نص 
عليه. قال القاضي في «التعليق»: هذا قول أصحابتا. قال في 
«التلخيص): هذا أشهد الروايتين» وهو المذهبٌ عند ابن عقيل 
وغيره. انتهى . 
وهو مذهَبُ مالكِ في المتعيّن وغيرِه: أنه يرم بمجرد العَقَدٍ. ((خطه) . 

(؟) قوله: (وعبكُ راهنء وأ ولَدِهِ كهُو) فكما أنه لا تصح استنابٌ الوَاِن 
في القبض» فكذا عبد 1 ولَدِهِ؛ٍ لأنَّ يدَهُم كيَدِهِ. (خطه). 

(؟) على قوله: (كهُو) أي: فلا يصحٌ قبصَهما. (تقرير). 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادذات 
(ويُعترُ فيه) أي: القّبض: (إِذْنُ وَلِيْ اهر ) أي: حاكم» (لمَن 
مام O SAD‏ 
a CCE aT 0‏ 
زره فإ كا الحظ في إتقاضه؛ كأن شط في تيع والحظ 


lT و‎ 


في إِتمَامه : : أَقضَةُ وال لم جز 
إن قبضّهُ رهن بلا إذنٍ راهن» أو وَلِيِّ: لم يكن قَِضًا. وإِنْ مات 
راهن قَبلَ إقباضه: قامَ وارثة 3 فاده فى الم ل 
ون أب إقباضَةُ» وليس على الميّْتِ سِوَى هذا الدّين: فلَهُ ذلك. 
(ولیس ورن راهن (إِقبَاصّهُ) أي: الَهْنِء (وتم غريم) للميّتِ 


(لم يأذنْ) فيه. د نصا لق ل لصيس وی ل ا راا أو 
جن وتّحوه قَبلَ الإذْنِ أو بَعدّه؛ لبُطلانٍ الإذْنِ بهما. 


)١(‏ لعل المرَاد بوليع الأمر الحاكم؛ لان الولايةً بعد البنُوغ للحاكم فقّطء 
وإِنَّما اعمُبرَ إذنُهُ؛ لان الإقباض نوع تصدْفٍ في المال» فلا يكونُ إلا 
مگن له ولايةٌ فون للمصلّحةء كإتمام بيع شط فيهء مع الحظّء وإلا 
فلا. (خطه). | 

(۲) على قوله: (وإلا لم يَجز) أي: إلا في عَمَدٍ شرط فيه» وإلا ثبت 
المسحٌ. (خطه). 

(۳) قوله: (كالميّت) في حالٍ حياته لا يُجِبَدُ على الإقباض» فكذا وارثة . 
١‏ خطه). 


باب : الوه EY‏ 
(ولِرَاهِنٍ الرُجُوعٌ) في رَهْنِء أي: فَسحه» (قبله) أي: قبل 
الإقباض» ( ولو أَذِنَ) الوَاهِنُ (فيه) أي: القبض؛ لِعَدَم لوم اهن إِذَنْ. 
ا 
ته ثانا : بطل ارهن الأول سَوَاء أقبض الثّانيء أو لا؛ لخُرُوجه عن 
5 استِيمَاءٍ الذّينٍ من تَمَيْهِ. 


وإ دبّره أو كات أو جره أو روح الأمَةَ: لم تمطل؛ لاله لا يمت 
ابتداءَ الوَهْنء فلا يَقَطعٌ استدامته» كاستخدّامه. 

. دوعر إذنه) أي: الراهن» في القَبض (بتخو إغقاعٍ)ء وحجر 
لِسَفَهِ (وخرس): ولیس له كتابة ول إشارة مفو ةي نان RS‏ 
MS‏ : فكمتكلم . 

(وإنْ رهته) أي: رَبٌ الدين» (ما) أي: عَيئا ماليّة (بيدِه) أي : 
رب الدين» أمانةَ أو مَضْمُونَة» (ولو) كانت (غَضْبا(©): صح الوَهْنُ 
و(لَرِم) مجر عَقَدِ كهبة؛ لأنَّ استمرار القبض بص وإِنّما تعر 
الحكم» ويمكن تَعَيْدهُ مع استِدامَةٍ : البضء كوَّدِيعَةٍ جَحَدَهًا مُودَعْ 
فصارّت مضمُونَة» ثم أَقَدَ بهاء فعادّت أمانة بِبِمَاءِ رَبّها لها عِندَهُ 

(وصَارَ) مَضْمُونٌ- كعًضبء وعاريّة» ومَقبوض بِعَقدٍ فاسدٍء أو 


2 


)١(‏ على قوله: (ولو كانتت غصبًا) كما لو غصَب رَبٌ الدين من المَدِينٍ 
گیا فا الا رَهنًا تحت يَدِه) فيصحٌ 2 EE.‏ 


(م ص). 


0 حاشية أبا بطين على شرح هى الإراقات 
١٠١ /‏ 


0 0 0 (أمانَة2"3), د 2 رو و مُرتَهنٌ بتَلفه بل« د ولا 
تفريط؛ لذن له في إمشاكهٍ رهئاء ولم يدد من فيه مدُوان» وروا 


سر جه سر 


مُقتضَّى الضَّمَانِء وحدُوث سَبَبٍ بُخالفه. 

(وَاسَيِدَامَةٌ قبض) رهن من مُرتَهِن» أو من انما عليه : (شَوْط0") 
ل)بققاء (لروم) عَقَدِه؛ للاية. وار الاستدَامَة إحدى حاتي الوَهن» 
فكانّت شَرطًا كابتدَاءٍ القّبض. 

(قيِْيلُه) أي: اللَرُومَ خد راهن) رها (بإِذْنِ مُرتهن) له في 
او ا عار أو (نيا بة لَه 8 الر هن 
كإيداع؛ ِرَوالٍ الاسِتِدَامَةٍ التي هي شر ار وم. فان أَحَذَهُ من مُرتهن 


ت 


غْضْبًا: أو 6 مَرَهُولٌ ‏ اود أو شرق : : لم يرل و 4 ت ید 


(و) زيل لَرُومَه (تَخَمُر عَصِير) رُحِنَ؛ لمنعه من صِكة اعفد علَيهِ؛ 
َولَى أن يُخْرِجَهُ عن لوم . ونَجبُ إراقثه» فن أريق: بطل الوَهْنُ» 
لا خيار لمُرتَهن؛ لححصُول التَّلَنٍ في يَدِهِ. 

(ويَعُودٌ) لَرُومُ رَهْنٍ أَحَدَّهُ راهن بإذنٍ رهن (برَدُهِ) إلى مُرتهِن» أو 
من انْقَهَا علّيه: بكم العَقّدٍ الكابق. 


)2 قوله : (وصارَ أمانّة) هلا 11 مالك وأبي ا وقال الشافعيٌ : أيه 
رد ذلك لعن 
(۲) على قوله: (شرط للزُوم) خلافا للشافعي. 


باب : الدَهْنٌ 


(و) يَعودُ لزُومٌ في عَصير تَخْمْرَ ولم يرق ثم (تخلل َخَلل: بخكم 
العقد السابق)؛ لاه يَعُودٌ ملكا ا الأول فِيَعُودٌ به ۾ حك ارهن . 

وإن اسككال هرا قبل قبضه : ټطل رَهنْه ولم يَعُذْ بعَودِه؛ لصَعفِه 
هذ ليه ملم أعد لوعي ر نشول . وإ أريق ومجمع» ثي 

(وَإنْ ا أي اليَهن» راهِنٌ لِشَخخصء (أو أَغَارَهُ) رَاهِنٌ 
(لمُْرتهن, أو) ل(غیره) أي : ين (بإذنه) أ المرتهن : 
(فلرُومُةُ) 5 الوَهْن, ( باق )؛ لاه صف ا يمتع الْبِيعَ) فلم تنل 
القبض . 

(وإِنْ وَهَبَهُ) أي: وهب رَاهِنٌ الوَهْنَ (ونحوَه)» كما لو وَقَمَهُ أو 
رَهَتَهُ أو جَعَلَّهُ عِوَضا ني صَدَاقٍ وتحوه» (بإذنه) أي: المرتهن: 


\ 


(صَحٌ) نص وهب لنَّ مَنعَهُ مَنعَهُ من تَصرُفه فيه تعلو حق المرتهن به» وقد 
أسقَطَهُ بإذنه. (وبَطلَ الرَهنُ)؛ لان هذا التصَدْفٌ يمت اهن ابتدَاءً: 
فامتتع مه دما . 

(وإِنْ باعَهُ) أي: باع رَاهڻْ رَهْنَا (بإذنه) أي: المرئهن» (والدّينُ 
حال : ص البيغ؛ للإذنٍ فيه» و(أَخلَ) الدّينُ (من ثَمَيه)؛ لأئه لا لال 
في الإذْنِ في البيع على الوصا بإسقاط حَمَّهِ من الوَهْنِء ولا مُقتَضَى 
تأخير وََائِه فوبجب دف الدّين من لَمَيه. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
رب كت ا 
(وإنْ شرط في) إِذْنِ في تيع رَهْنِ بين (مُوَجُلِ» رهئ ثَمَِ) أي : 
اهن (مَكائهُ: فعِلّ) أي: وَجَبَ الوفاء بالشرط» فإذا بِقِعَ كان تمه 
رَهنًا مَكائّه؛ لِرِضَاهُما بِإِبدَالٍ 8 بغيره . 
(وإلا) يُشترط کون ثمنه رَهنًا مكائة» والدّينُ مُوَجَلٌ: (بَطلَ0"©) 
الَهنُ» كما لو أن لَهُ في هِبته. وإ شط تعجيل مو جل من لَمَنِه: 
صح البيعٌ . (وَشَوْط تعجیله) أي : الذين المؤجلٍ: (لاغ)؛ لان 
التأجيل أحَدَ قشطا من النَّمَنِء فإذا أسقّط يعض مدو الأجل في مُقاباة 
ن دان بعوض» وهو المُقابل لباقي مدو : الأبجل من النّمَنِ؛ ولا 


)١(‏ قوله: (بَطلَ) هذا المَذْمَبُء قاله في «الإنصاف». وقيل: يَبِقَى نَم 
رهتاء وهو فول القاضي» وأبي حنيفَة» ومحمّدٍ. (خطه). 

(۲) قوله: (وشَرط تعجيله لاخ)؛ لما عَلُوهُ به. 
توضيځ هذا: أن يَشتري زيدٌ من عَمرو وبا يُساوي عشَّرَةَ دراه حال 
باثي عشر دِرهمًا مُؤجلة شُهرَينِ» ويَرَهَنُ رید عَمْرَا كتابًا بالائتي 
عَشَرَء بعد مُضِيٌ شَّهِرٍ من الأَجل طلَبَ الوَاهِنُ الذي هو ريد بيع 
الڙهن الذي هو الكتَابٌء فاذِنَ له المُرتَهِنُ الذي هو عَمڙوء بشَرط أن 
عل له الم الذي هو الاثتا عَشَّر : فمن المَعلُوم أن الثوب يُقابلَُ ِن 
لثمن عَسْرَةٌ» وکل سّهر من الشَّهِرَين دِرَهَمٌ» فإذا أسقّط الوَاهِنٌ الشَّهِرَ 
الأخير ورَضِيَ بتعجيل النَّمَنِ في مُقابلَةِ الإذنِء صار الإذنٌ مقابلا 
للشّهِر الأخير الذي يقابل درهم» فكأنّه أذِنَ بدِرهم» والشهر الماضي 
بيرهم» والثُوبُ بعَشرَةٍ. (عثمان). ۰ 


باب : ارهن BH‏ 
يجو أحدٌ العوض عَنهُء فيلو ارط ويكونُ مئه رَهنًا مكانة. 
وإ اختلمًا في إِذْنِ: فقول مُرئهن بمينه؛ لاله شنكز. وإنْ اتَمََ 
عليه '» واخيّلمًا في شرط رهن ُمَنِه كاله وتحوه: فقول راهن؛ لان 
الأصلّ عَدَمُ الشرط. ۰ 
(ولّه) أي: المرئهن: (الرْجُوعٌ فيما أَذِنَ فيه) لراهن من التصرُفاتِ 
(قَبلَ وُفُوعِهِ)؛ لعَدم لُرُومِهِء كعَزلٍ الوكيل بل فِغله. فإ رَجَعَ بَعد 


ص 


ضوفي : فلا أَثَرَ له . 


وإ قال مُرتَهِنٌ: كنت رَجَعتُ قبل تَصَدِفِه. وقال رَاهِنٌّ: بَعدّه. 
فقيل : قبل قول مرتهن. اختارة القاضي» واقتصَرَ عليه في «المغني». 
وقيل: قول راهن. قال في «الإنصاف»: وهو الصَوَابُ. وجرّمَ بمعتاه 
في «الإقناع) . 

(ويٽفڏ عِتقُهُ) أي: الرڙاهنء لِرَهْنِ مَقُوضء ولو (بلا ٳِذْنِ) مُرهنء 


مُوسِبًا کان الداهِن» أو مُعسا. 5111110010 


ا 

(0) لو ثبت رجوغه» وتصرف الوَاهِنُ جاهلا بدِجُوعِهِء فهو مَبنِيٌ على 
تصوف الوكيل قبل عِلمِهِ بالغزل. (خطه). 0 

(6) والقول بعدّم تُقُوذِ عق المُعسِرء قول مالك وأححدٌ قوي الشافعي . قال 
في (الإنصاف)1"؟: قلت : وهو قوی 7 النَظر . 


[1] التعليق ليس في (أ). 
3؟] «الإنصاف) .)٤١۲/۱۲(‏ 


GE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
تَصًا“؛ لأنّهِ إعتاق من مالك تام الملكِء فتَمَدَّ كعتق المؤجر» 
بخلافٍ غير العتت؛ لاله مَبنِيٌ على لتغليب والشراية 

(ويَحرُمُ) عِتقُ راهن لِرَهْنٍ بلا إذنٍ مُرتَهن(2؛ لإبطالِهِ حقّه من ين 
الوَهْن. 

(فإن نجرّه) ل العتقّ ‏ رح د دمر دب + و كذا: لو علق 

عِتقَهُ على صفة› فۇچدت قبل فكه- (أو أقه) راهن (به) أي : بعتقه ) 
ر رَهُن» (فكدَّبَه) مُرتهئ» (أو أَحبَلَ) راهن (الأَمَةَ) المرمُونَةَ (بلا 
إذنٍ مُرتهنِ في وَطءِ) وبلا اسْتِرَاطِهِ في رَهْنِء (أو صَرَبَه) أي : الوَهْنَ» 
رَاهِنٌ (بلا إذنه) أي: المرتهن, (فتلف) به رَهْنٌ (ويُصَدَّق) مُرتَهِنٌ 
(بیمینه) في عدّمهء (و) يُصَدَّقْ (وارثه) يميه (في عدّمه) أي: 
الإذنِء إن اعمَلَمًا في إِذنِ؛ لأنَّهِ الأصل. وهذِه جملةٌ مع َه 2 
الشَّرطٍ وجوابه» وهو قوله: (فعلی) راهن (مُوسِرٍ ومُعسِرٍ يسر فَيمَته) 
ا ارهن الفائت على مرتهن بشي ع مما سَبَق ي تَكونُ (رَهنَا) مَكانه 


)١(‏ وعنه: لا يمذ عت المُعسِرء احتارة أبو محمد الجوزيٌ» والشيح تق 
الدين. وقيل: وغيره» وذكرَةُ في «المبهج» رواية. 
وفي طريقة ة بعض اصحابتا : إن كان مُعسًِا استسعى العبد بقدر قِيِمَتِهِ 
فجمل رَهْنًا. 

(۲) على قوله: (ويَحِرُمُ عق راهن ... إلخ) ويُعايَا بهاء فيقال: مالِكُ رقبة 
كُلّهاء يحرم عليه عِتَقُها؟. (خطه). 


باب : الرّهْنُ 1 
كبدلٍ أضحية وتحوها؛ لإبطاله حَقٌّ مُرتَهِنٍ من الوثيقَة بعر إذنه» فأزِمَته 
قيمَنّه» كما لو أبطلها أجتبيٌ 

6 قِيِمَتُهُ حال إعتاقي» أو إقرار به» أو إحبَالٍ» أو ضَوْب. 

ا لو جرخ فمَاتَء اعتُّبرَت قِيِمَتُهُ حال جزح. و کان 

1 أو حل: طولب به خَخاصّةَ؛ لبراءة ته به من الحقين مَعًا. 

فان کان ما سَبَقَ بإذنٍ مُرنَّهِنِ : بطل الوَهْنٌ» ولا عرض له حى في 
الإذن في اوري ۽ لأنه يفضي 5 الإحبال» ولا ية ٤‏ يمف على اختیاره» 
فإذنه في سَبَبهِ إِذْنَ فيه . 

(وَإنْ اذُعَى رَاهِنٌ) بَعدَ ولادَة مَرَهُونَةٍ رأ الوَلدَ منة, وأمكن) 
E 1‏ ولذ لسئة أشهّر فأكت ل وَطئهاء (وأقه مُرتهن 
بو طئه) أي : القاهن لَهَاء (و) قر مُرتَهِنٌ * (بإذنه) رَاهِنِ في وَطءِ» (و) 
قر ب( أنّها) أي: المرهوئة» (ولَدَنهُ: قبلَ) قَولهُ بلا يمين؛ لاله ملق 
به شوعًا» لا بدّعوَاة) . 

(وإلا) يُمكن کون ول من رَاهِن؛ بن ولدَنْه لدُونٍ سِنَّةِ شر مِن 
وَطِْهء وعاشٌ» أو أنكر متهن الإِذْنَّء أو قالَ: أَؤِنْتُ ولم ياء أو: 
ونت وَوَطَِ» لكنّه َيس وَلَدَهاء بل استَعارثةُ: (فلا) قبل قول راهن 
في بُطلانِ رهن المت وعدم u‏ وَضعَ نكا كا ينا لذن اضر 
عدم ما ادّعَاهُ وَبَقَاءُ التُوتِمَةِ حتّى تَمَومَ البيِتَةٌ بخلافه . 


TY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإراةقات 

ون انكر مُرتَهِنٌ الإذْنَّء وقد بما سِوَاةُ: خرجت الأَمَهُ مِن الوَهْن» 
وعلى الراهن قيمَتها مَكاتها. 

(وإنْ) وط راهن مَرَهُونَةَ بغر إِذْنِ مُرتهن» و(لم تخبل: ف) عليه 
(أَرْشُ بكر فقط) يُجِعَلُ رَهْنَا معَهَاء كجتاتته علّيها. 

وان أقك راه بوطء حال عَقدِء أو قبل لَدُومِهِ : لم يَمتع صخت صِكتَهُ؛ لان 
الأصلّ عَدَءْ لحمل . فان بات حاملا مِنهُ بما تَصِيدُ به اَم وَلْدِ : بطل 
ا لُرئهن» ولو مَشژوطا في ي لدّخُولٍ بائع عالمًا 
بأنها قد لا تَكونُ رَهنًا. وبَعد لَرُومِهِ وهي حايل» أو ولَدّت: لا قبل 

على مُرتهن أنكر اا ويأني . 

(ولراهن غَرْسٌُ ما) أي: أرض رَهْنِ (على) دين (مُوَجَل)؛ لأنّ 
عي منقّعيها إلى لول دين تَضبِيعٌ للمالل» وقد نوي عَنهُ؛ ببخلافي 
لڪال؛ لأنهُيُجبرْ على كك الوْنٍ بالوَاوٍء أو و ا اضيا 
د اذيك وكا فوا لاندروى تمتها هراك عق تيده أو بَفِغلٍ 
الراهن» كما في «الكافي)7' 


60 قال في (- جمع الجوامع) : وإن رهت أرضاء فتَبَتَ فيها شجدء لا بفعل 
آدم› ا ا كان ينثا اوفك تغرشة الادمكون و 
بغ للأرض» لا يجوز للمُرتهن قَطِعْةُ ولا قلعْهُ» ولا يَيِعْةُ» وإن ای 


الذينُ ولم يُقبتض وبيعت الارض» بِيعَ مَعَها. 


(و) لِرَاهِنٍ: (انتفاغ) برهن مُطلقا » (بإذنٍ مُرتهن»› و) له 
لي رو ریشرط) ليها ا ذن) رون ف فيه؟ ١‏ 9 
0 ذلك. 

(و) لرَاهِن: (سَفْيْ سجر وتلقيخ) نَحْلٍء (وإنرَاء قحل على 
مَرَهُوتَةِ ومُدَاوَاةَ وفضدٌ. ونّحؤٌة) كتعليم قِنّْ صِناعَةَ ودَابَةٍ سَيرَا؛ 
لاله مَصلححة لِرَهن» وزيادَةٌ في عق مُرنَهِن بلا ضَررٍ عليه» فلا ملك 
المنع منه . ۰ 

فان کان فحلا: فليس لِرَاهِن إِطَرَاقه بلا إِذْنِ؛ٍ أنه انتِمَاعٌ بء إلا إذا 
تَضَرّر بتَركِ الإطراقء فيجوز؛ 3 كالمُدَاوَاةٍ لَهُ. 

(والوَهْنُ) مع ذلِكَ: (بحاله)؛ لاه لم يَطرأ علّيهِ مُفْسِدٌ ولا مُزيل 
أرومه. 

و(لا) يجوز لرَاهِنِ (خِتَانٌ) مَرهُونٍ (غير ما على) دين (مُوّجَلٍ 
برا( جو ځه (قبل أجله ) أي : الدّين؛ أنه يزيد NT‏ ۰ 

(و) لا (قطغ سِلْعَةٍ حَطرة) من مَرهُونِ؛ لاله يُخشَّى عليه مِن 
e E‏ » لا من قطعها. فإن 
hk‏ أن يَف ينتَفِعَ بالةهن بلا إِذْنٍ مُرتهن» باستخدام» أو وَطء» 


2 


( 0 على قوله: (مُطلقًا) أي: سوام كانَ عالا أو مؤجّلا. 


IY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
أو شکتی» أو غيرها. e‏ على نحو 
إجارَته, حتى 58 اَن : 

(وتماؤه) أي : الوّهن» ی كسمن وتَعلّم صَنعَةٍ: والمنقصل 


(ولو صُوفاء ولَبنَا) ووَرقَ سجر مضو رَهْنٌ. (وكسبة) أي: 


- 


و 
۾ ساس اس 


الوَهُن: رَه . (ومَهِرُ) إن کان مه ححيثٌ وَبحت: رَهڻ؛ لان تابغ 
(وأرش جناية علَيِ) أي : اهن : E NRA)‏ 
7 كقيعيه لو أيين. 
(وَإنْ اسقط مر تهڻ) عن جانٍ على رَهْنِ (أزشا): زمه (أو 
برأ (منة : El‏ أي المرتهن» (منة) أي : : الأرش. لعي 
له لا یکو رھ مع أصله . (دُونَ حَقّ راهن) فلا يَسفُط؛ لاله ملكة 
ولیس لمرتهن تَصَوُْف عليه فيه. 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1'؟: وكونٌ الكتقبب: + من الرّهن: من مُفردَاتِ 
وقال الشافعيئ : لا يدل في الرّهن سّيء من النماءِ المُنفّصِلِء ولا مِن 
لكي مرو قال الت َع الوَلدٌ في الرّهن دُونَ سائر التّماءِ لوقا ابو 
حنيقة : يبع كناف لا A ES‏ 


.)٤۲۹/۱۲( «الإنصاف)‎ ]1[ 


بات : اله 
: رّهْنُ م ١15‏ 


/ 


(ومُؤْنتُهُ) أي: الوهن, (وأجرَة مَخرنه) إن احتاج لخْرْنٍ: على 
مالكه . 

(و) مُوْنَةُ (رَدْهِ من إباقه)» أو سُوُودِء إِنْ وقَعًا: (على مالكه)؛ 
لحديث سَعيدٍ بن المسيّب») عن ابي هريرة مَرَفُوعَا : ولا قاد المَهنٌ 
من صاحبه الذي رَهَبنَهُ 1 0 وعليه غم . رواة الشافعئٌ › 
والدَّارَقُطنك1١]»‏ وقال: إسنادة حن ممص . (ككفنه) إِنْ ماتٌ» فعَلى 
مالكه؛ لاه تابغ لموته. 

(فإن تعذّر) إنقاق عليه» أو مَخرَنِه» أو رده من إباقِهِ» وتَحوهِ» 
من مالكه؛ لعُسرَتِه أو غيبته» ونّحوهَا: (يبِعَ) من رَهْن (بقذر حاجَةٍ) 
إلى ذلك» (أو) بِبِعَ كله إنْ خيفَ استغراقة) لِتَمَهِ؛ لأنّه مَصلحةٌ 
لهما. 


[1] ايده الشافعي (9/لاكطلع والدارقطني (۳۲/۳- 38). وقال الألباني في 
«الإرواء) :)١1١721١405١9‏ مرسل. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
و ا ا 
( قخلٌ) 

(والرَهْی) بيد مرتهن أو من اما عليه : (أمائة» ولو قبل عَقَدِ) عايه. 
نضّاء (كبَغدَ وفاءِ) دين أو إِبراء مِنة؛ للځبر". ولأنّه لو صُمِنَ؛ 
لامتتع النّاسُ من حَوفٌ صََْمَانِهء فتتعطل المُدَايَئَاتُ » وفيه ضَرَرٌ عظية . 

فن تَلِفَ بلا تعد ولا تَفريطٍ: فلا سَّيءٌ فيه. 

(ويدخل: في صَمَانِه) أي: المرئهن» أو نائيه» (بتعد» أو تفريط) 
فيه» كسائر الأماناتِ. 

(ولا تیطل) الدَهنُ شو في صَمَانِهِ؛ لجع العقدٍ أمالة 
وَاسَتِيئَاقاء فإذا ال أحذهماء بَقِى الآحَرُ. 1 


(۱) على قوله: (كبعدٌ وَفاءِ دين) وقال أبو حنيقَة : إذا قضَاهُ كان مَضِمُوئَاء 
وإذا يرا استِحسَانًا . 
قال يعدن الغلمناك«وهد| اة( حط :. 

(۲) على قوله: (للخَبَر) وهو: «لا يَعْلَقُ الوهنٌ..) إلخ. 

(۳) قوله: (ولا يبطل) أي: الرهن» بتعدّيه» أو تفريط فيه. (خطه)5"1. 

)٤(‏ قوله: (ولا ييطل) رَاجِعْ م لما قبلهُ. ولا 6 راجمٌ لما بَعده. 
(خطه). 


]١[‏ أي : الخبر الذي فيه : «لا يغلق الرهن ..». وقد تقدم آنفًا. 
[] التعليق من زيادات (ب). 


بات : اله 
ب : الرَهْنْ 27 


أي: الڙن“» (شَيء من حَقهِ) أي: المرتهن. نضّاء بوه في ذمَةٍ 
الرآهن قبل اللي ولم ا فبقی بحاله 

وحديثٌ عطاءٍ: أن رجلا رَهَنَ فرَسَّاء هَن“ عِندَ المرتّهن» فجاءً 
إلى النبي ا فأحبره بذلك» فثَالَ: «ذَهَب حمَكَ)]: 4 شرل 
وكا بُفتي بخلافه. فإِنْ صَحٌ: حول على ذكاب حقو يِن الوثيقة. 

و(كدفع عين) لغريمه (ليَبيِعَهَا» ويستوفي َف من تمَنهاء 
وكخدس ڪين مُوْجَرَةٍ7 2 بَعدَ فشخ) إجارَة (على الأجرة) المُعَكَلة 
(فیتلفان) ا : انها عَينٌ مَحبُوسَةٌ في يِه 


() وقال مالك : إن اذى المُرتَهنٌ هن تلف اهن بأمر حي » لم يقل وه ويقضمئ 
وقال أبو حنيفَة : يضمَنةُ المُرتَهنْ بأل الأمرين؛ من قِيمَتِهِ» أو قدر 
الدين. (خطه). 

OE : أي‎ 6 

(۳) قوله: (وككبس كين مُؤْجَرَةِ) أي: بخلافٍ المبيعة؛ لاه ليس له 
عبشها على ثمنهاء خلانًا للموفتي. (خطه). 

(5) على قوله: (فیتلقان) وينّجة: وكذا: حبس مشر لمبيع على کیو بعد 
فسخ. (م ع)11. 


)41١/5( أخرجه أبو داود في «المراسيل» (۱۸۸)- ومن طريقه البيهقي‎ ]١[ 
.)١٠١7/5( والطحاوي في «شرح المعاني)‎ 

[؟] التعليق ليس في (). 

.)107/١١ (غاية المنتهى)‎ ]٣[ 


بقل على استيفاءٍ حى له عليه. 
(وإنْ تلف بَعضّةُ) أي: الدهن: (فباقيه رَهْنٌّ بجميع الحَقَ)؛ لتعلق تعلق 
الحَنٌ كله بجميع أجرّاء اومن . 
(وإِنْ اذّى) مُرتَهِنٌ (تَلَقَهُ) أي: الّهن, (بحادِث, وقامت بي 
بۇ جود حادِثٍ (ظاهر) اذَّعَى التَّلفَ به» كتهْبٍ» وكريق: حلف أنه 
تلف به» وئ 
ول ثم تين بما اعا من السب الشاجر: لم ُقبل قوله؛ لأ 
الأ عه مه ولا عل ف اا البنة عليه. 
وإن اذَعَى تله بسب حَفِيٌ» كسَرقة» (أو لم يُعيّن سَببًا: حلف) 
وتعا مك أله أفيق .وان ل وغل تصن علب واللكول: 
(وان اذى راهن تلقَهُ) أي: الدَمْنٍء (بَعدَ قبض في بيع شُرط) 
ارهن (فيه : قبل قول المرتهن أنّه) تَلِفَ (قَبلهُ) . فلو باع سِاعَةَ بِتَمَنِ 
0 رط على مُشتر رَهنًا مُعَينَا بالنّمَنِء ثم تَلِفَ الوه فقَّال 
ع تَلِفَ قبل أن أقبِضَّة فلي فسح التيع؛ عم الوا بلي وق 
ممشتر: َف بعد التسلِيم ؛ » فلا جیار لَّكُ؛ للوقَاءٍ بالشَّرطٍ : فقول مُرتَهن» 
وهو البائ ؛ لان الأصلّ عَدَمُ القبض. ۰ 
(ولا يفك بَعضّهُ) أي : الوَمْن» (حتّى يُقْضَى الدَینٰ كله)؛ تعلق 


بات : اله 
ا | VT‏ 


حَقّ الوَثيقَةٍ بجميع الوَهْنِء فيصيرُ مَحبُوسًا بكل جُزءٍ ينه ولو مما 
ا و 
أذ حِصّيِهِ مِن رَهْنٍ. 

(ومن قضَى) بعض دين عليه (أو أسقط) عن مَدِينِهِ تعض ذَينِ) 
غلية (وببعضه) أي : الدين المذكور (رَهْنْء أو كفيل : 2 قَضَاءُ 
كر أو إسقّاطه (عَما نَوَاةُ0")) قاض 2 
فينصَرف إليه. فن نواه عَمَا عليه الدَهْنُء أو به الكفيلٌ» وهو 51 
انك الوَهْنُ» وبرئ الكفيل. ويل قَولَهُ في نييه؛ لأنّها لا تعلَمُ إلا من 


(فإن أطْلَقّ) قاض 0007 نك القهاة ء والإسقاط؛ بان لم ينو شيعا 


(صَرَفَهُ) أي: البعض» بَعدَةَ» (إلى أيّهِمَا شَاءَ)؛ لملكه ل فى 


3 
ا 
ع 
ص 
\ 
4*١‏ 
3 
NE‏ 


أي: وقياشة: عبس مُشتر مَبيعًا بعد فُسخ» على ثمَن عَجُلَهُ فلا 
کان الظاهِر ذف الَنُونِ من «يتلمَان) : لاه عَطفٌ على المصدر» 
ركنم مُقدرَة مَعهُ على حلٌ: ) ی عباءة ة وتّمَرٌ عيني )2 إلا أن د 
على أنه على عة إلغاءِ النّاصِب؛ لأنَّ المذ كور قد يُلعَى.. وتمامّةُ فيه. 
(م خ). (خطه). 

)١١‏ على قوله: (عمًا نوًاه) بلا نزاع. قاله في «الإنصاف». 


[1] «حاشية الخلوتي) .)۸٤/۳(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الابتدَاءِ فملكة بعد كمن أذّى قَدْرَ زكاةٍ أحدٍ مايه الحاضر والغائب» 
فلهُ صَرفها إلى اهما شَّاءَ. 

(وإنْ رَهَنه) أي عا بيخ رطا ون غو كيرب وين اين م 
بدي لَهُمَا: م نها ارهن نصقة. وعتى (وَفّى) راهن 
(أَحَدَهُمَا) در : انقك نصيبه من ا وأاحد مح انتين 
بمنزلة كم أَسْبَهَ ما لو رَهَنَ كل واحِدٍ النَضْف مُفْرَدًا. فإن كان 
الَهْنُ لا لَص القِسمَةٌء كمكيل: فلراهن مُقَاسَمَةُ مَن لم يُوَفهِ وأحذ 
تَصيب من وَقَاء وإلا لم تجب قِسَمَيُه؛ لضَرَرٍ المرتّهن» ويَبقّى بيده 


1 0 ر © في 3 5 ر ر 
نصفه رَهْنٌ» ونصفة وَديعَة. 


(أو رَهَنَاهُ) أي: رَهَنَ اثتان واجدًا» (شَيئَاء فَوَفَاهُ أَحَدُهُما) ما 
عله ف الِهنٌ (في تصيبه) أي: المُوَفِي لما عليه؛ لما تقدّم. 
ولأنّ الوَهْنَ لا يتَعَلّقُ بملك العَير إلا بإذنِه» ولم يوجد. 

ولور اتقآن غا لعا عبد ان بالف فهذه أرتَعَةٌ قود وکل 


ُبع يبن العبد رهن بوقتين وححمسِينَ» فمتى قَطَّاهَا أحَدُهما انفلك ِن 
الكغن ذلك 71301" . 


)١(‏ قوله: (عندَ اثتين) أي: على يتين لَهُماء كما يُوْحَذْ مِن تصوير 
المحشي» فراجغة. (خطه). 

9؟) والمرادٌ: تفرذ كل واحي ينها بدي مم 

)۳( (فائدة) ): كل عَقَدِ لازم يح تع الديفان 2 


صَحِيحِةِ) يجب في 


سے جحو عے سم 


باب : الته“* 
ب : الرّهْنُ 00 


(ومن أَبَى وَفاءَ) دَينِ (حال) عليه؛ (وقد أَذِنَ في بیع رَهْنِء ولم 
ترجغ) عن إذله : بنع أي: باع الوه مأدُونٌ له في بَبِعِء من مُرتَهِن 
وغيره بإذنه» (وَوْفيَ) مُرتَهِنٌ ڏيته من لاله 7 َيه 

(وإلا) يكن أَذِنَ في بَيعهِ» أو کان أَذِنَ 0000 لم 0 وَرْفِعَ 
الأمر لحا كمء > (فأجبر) راهِنًا (على بیع) رَهْنٍء يوَفَى من تمه (أو) 
على (وَفَاءِ) دين من غير رَهُن؛ لاه قد يَكونٌ لَهُ عرض فيه» والمقضوذ 
الوَقَاءُ. 

(فإنْ أبى) راهن بيغا ووَفَاءً: (لحبسء أو عُرْرَ) أي: حبسَة 
الحاكم» أو عرَّرَهُ عَنَّى يفل 50 

(فإنْ أْصََ) على امتتاع من كل مِنهُمَا: (باعَة) أي: الرهنَء 
(الحاكم). ا ی أو أمينه؛ لتَعَيْنِهِ طريقًا لاَدَاء الاجب» 
(ووَفى) حاكمٌ الدَّينَ؛ لقِيامِهِ مَقَامَ الممتيِع. وكذا: لو غاب راهِنٌ: 


باعَهُ حاكم . 


َع 
\ 
ام 
\ 
\E‏ 
\ 
\ 
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2 


فاسِدِوء كمسألة البيع» » بخلاف الهن؛ فلا ضمان في صَحيحه ولا 
في فَسِدِه. 

)1١‏ ومن الأصحاب من قال : الحاكم مُحيّد؛ إن شاء أجبر على البتيع» وإن 
شاءَ باعه عليه. جزم به في «المغنى)» و(الشرح)) سيا 
الشافعيٌ . ١‏ خطه) . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


ولا يَِيعْهُ مُرتَهنٌ إلا بإذنٍ رَه أو الحاكم” . 


)١(‏ قال في «المغني)1'! : : فان مات ريخل لا وص له» ولا حاكم في 
بده فظاهد کلام اک ر لر جل فق المسلمين أن وى 
اجا ريع ا ن ا 
بأرض غربة» لا قاضی بهاء مات ولف جواري ومالاء تری لِرَجْلٍ 
من المُسلِمِينَ بيع ذلك؟ فقال :أا المنافع والحيواكُ» فإن اصطرُوا إلى 
بيعه» ولم 5 قاض ») فلا بأسَّء وأمًا لجواري؛ فأحتٌ أن 5 
عه حاكم من الحكام احتياطًا للفژوج. انتهى 
KR #‏ 


.)٥٦۱/۸( «المغني»‎ ]1[ 


( قصْلٌ) 

(ويَصِځ جَغْل رَهنِ بيد ي ذل ) يعني : : جار اوري عن تسر 
أو كافِر عَدُلٍ أو فايق» ذكر أو أَنتَى؛ أنه ت وکيل في قَبض في عَقْدِء 
فجار کغیره. فإذا قبضه» قاح مَعَامَ قبض مُرتَهِن . 

بخلافٍ صَبِيٌ» وعَبِدٍ بلا إِذنٍ سَيدِه ومُکاتب بلا ججغل. 

(وإن شَرِط) جغْل رَهْنِ (بيَدٍ أكثر) من عَذْلِء كاثتين» أو ثلانةِ: 
جارٌ. فيجعلُ في مَخرَنِ عليه لكل مِنهُمَا قُقْلّ. و(لم يرد وَاجِدٌ) 
مِنهُم (بجفظه)؛ لان المُترَاهِتين لم يَرضّيَا إلا بجِفُظ العَدَدِ المشؤوط, 
كالإيصاء لِعَدَدِء وتوكيله. 


سے لل ل 


(ولا يقل) رهن (عن يَدِ من شرط) كوثه بيَدِهِ (مَعَ بَقَاءٍ حاله) 
أي : أماتته» إل اتاق راهن ومُرتهن)؛ لأنّ الحَقّ لا يَعَدُوهُمَا. 


-_ 


3 


وللمشروطٍ جَعْلَهُ تحت يَدِهٍ: رَڌه على رامِنٍ ومُرتهن؛ 
كفيو اهماد بر مِنهُ. فإنْ امتتعا: أ 2 


جبرا. فان تعيّبا: 
حاكمٌ أميئا يَعَبِضْهُ شه لهُما؛ لولايته على مُمتَيع يمن و عي لیر وإ ل 


٠ © 


)١(‏ قوله: (بيدِ عَذْلِ) هكذا في «المقنع)» وغيره. 
والظاهد : أن العدالَةَ ليست مُعتبرَةً ُنَا ولذلِكٌ قال في «الإقناع)7١]‏ 
بلقا كان أو كاذنا معدلا وا( 

(۲) إذا عجر راهن الرّرع عن سَقيه» والمُرتَهن غائْبٌ» فدفعة الحاكم لمن 


ENS) «الإقناع)‎ ]1١[ 


vj‏ حاشية د 
00 لم ن 
وإ لم ب يَمتَنِعَاء» ودَفْعَهُ 0 أو حاکچ ا آخر: ضَمِئّه افع 
وقابض . 
aE‏ فل يدهو 
ا سي دَفَْهُ إلى حاکم» فَمَبضَهُ منه. أو 
9 . فان لم جد حاكمًا: أَودَعَهُ َة . 
وڈ لم يكن له ذو ریما عا قمر : قبِضَهُ حاكم . فإن لم 
يَجِذَهُ: دَفْعَهُ إلى عَدَلٍ . لغ دون المسياةة و 


E‏ هما لو ايا 

(ولا يملك) العدّل (رَدَهُ إلى أحدهمًا) بغير إذن الآخَرء سر ص 
امتتَعَ أو سَكت؛ لأنّهُ تضييع لحظ الآخر. 

(فإن فعل) أي : رَد لأيهماء بلا إن الآخَرِء (وفات) الدَهنٌ 
على الأخر: (ضْمِنَ) العدل ١‏ حَقَّ الآخَر) من المُتراهتين؛ لاله مه فونه 
عليه» أَسْبَهَ ما و أَتلََهُ. ون لم يفت : رده الدَّافِعُ إلى يَدِ نَفْسِهِ؛ ليوصل 

(ويَضْمَئهُ) أي: الدَهْنَ» (مُرتَهنٌ» بغصبه) من العَذْلِ؛ لتعديه عليه . 
(ويَرُول) العَصبُ والصَّمَانُ: (بِرَدُهِ) إلى العَدل؛ لِنيابّة يده عن يَدٍ 


يسقيه بجزءِ منةع 0 . قاله ابن ذهلان . 


e‏ سے مھ سے 


)١(‏ على قوله: (أودَعَهُ ثقة) وليس له ذلك مع ومجودٍ حاكم. (خطه). 


باب : الرَهْنْ 
لک كما و رد لها 

(YD),‏ ا شمان و رهن ( من سَفرِ) لم يَأَذْن فيه رَاهِنٌ 
(ممّن) هو (بيده) من عَدل» أو مُرتهن» أي: لو سافر احدهُمَا اومن 
بلا إذنِ مالكه: صارَ ضامئًا لَهُ. فان عاد من سَفَرِه: لم يرل صَمَائهُ 


بمْجَرَدٍ عَودِهِ . 

(ولا بزوالٍ تَعذّيه) على البَهْنِء كما لو لبس المرمُوت» لا 
لمصلّحيه, ثم حَلَعَهُ؛ لِرَوالٍِ اسيعْمانه» فلم يعد بفعله مَعَ باه بيَدِهِ. 
فان رده 0 نم أعاده له: زال الصَّمَاتُ . 

وعَلم منه : لينل الشفو برهن : بخلافِ وَدِيعَةٍ: لما يعلق بب 
الهن من البيع بتَقَدِوء وبيعه فيه لِوَقَاءٍ الذّين» وتحوهمًا. 

(وإن حَدَتَ لَهُ) أي: المشروطٍ جغْلُ الؤهن عِندَهُ (فِشقء أو 
نَحؤُهُ)» كضَّعْفٍ عن جفظء (أو تعَادّى) 53 (مع أحدِهما) أي : 
المتراهتين» (أو مات) العذل» (أو) مات (مُرتَهن) عِندَهُ الرَهْنُ» (ولم 
يَرْضَ راهِنٌ بكونه) أي: الوَهن (بيد د وة أو) بيد (وَصِيَ) له أو 
حَدَّتُ 57 شق وتحؤةُ» والوهنٌ بيده: (جَعَلَهُ حاكمٌ بي أمين)؛ 
لما فيه من حُمُوقِهِمَاء وقطع نِرَاعِهِمَاء ما لم يق على وضعه بيد 


حر 
1 


آخر. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


ون اختلمًا فى تَعيّر حال عَذْلٍ أو مُرتَهِن: بَحَتّ حاكمٌ عنه» وعَمل 


(وَإن َذنَا) أي : اراهن والمرتهنٌ» (له) أي : العَدْلٍء في بيع رَهْن» 
(أو) أَذِنَ (رَاهِنٌ لمرتهن' '' في بَبع) رَهِنٍء (وغَيّنَ) بايا للمفعُولٍ 
لعدلٍ أو رهن (تَقد: تَعيّنَ)» فلا يَصِحٌ بيه بغَيره7") 

(وإلا) تعن له تَمْدّ: (بيع) رهن (بتقدٍ البلَد) إِنْ لم يكن إلا تمد 
وا ا ج 

(فنْ تعدّدَ) تَقْدُ البلّدِ: (فبأغلّت) رَواججا يُباعٌ؛ لما لما سبق . (فإن لم 
50 أغلّت : (ف )انه اځ (بجدس الدّين)؛ لأنّه أقبُ إلى وقَاء 
الحق. 


2 


)١(‏ قوله: (أو راهن لمُرتهن) عمُومُه يشمّل مَن كان مُستَعِيرًا أو مُستاجرًا 
للعين المَرَهُونَة مع أن الظاهر أنه لا يصحٌ مِنهُ الإذنُ فى هذه الحالة؛ 
لاله لا يصِحٌ منهُ ابيع فلا يصح الإذنٌ فيه. 
ولا يُقَالَ: إن إذنَ مالك العين في رَهنها إِذْن في باقي التصدقّات, 
کالبیع وتحوه؛ ا ولا دليل عليه فالأولى اصن 
fu ETE a‏ .1 
يقول: أو مالك . بدل قولِه: أو راهن. تأمّل. (م خ)". (خطه). 

(۲) وفيه وجة: يَبِيعُ بما يراه أصلح. 

هم قوله : (فبجدنس الدين) وهو الصحيځ من المذهّب. 


[1] «حاشية الخلوتي» (۸۸/۳). 
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باب : اله 

(فإنْ لم 700 فيه جِنْسٌ الدّين: (فإنّه يتاع (بما يَرَاهُ) مَأَدُونٌ لَه 
في بيع (أصلح)؛ لان العْرَْضُ تحصيل الحظ . 

(فإِنْ تَرَدْدَ) رَآَيْه أو احتلف راهن ومُرتَهِنٌ على عَذَلٍء في تعيين 
قد : (عَيَنَه ) أ الف (حاكة)؛ لاه أعدف ااا وابد من 


ا 

(وتَلفَُ) أي: تَمَنِ الرَهْن» (بيدِ عَذْلٍِ) بلا تفريط: (مِن صَمَانِ 
راهن لاله وکیل في البيع» وَالّمَنُ اگ و وهو م في قبضه» 
فيضي على مركله» كسار الأَمتاءِ. 

ون أنكر رَاهِنّ ومُرتَهنٌ قَبِض عَذلٍ تَمَئَاء وَادّعَاةُ: فقوله؛ لاه 
اس 

(وإنٰ اسْجقٌ رَهْنْ بِعَ) أي: با مستڪقا لير راهن : (رَجَعَ مُشتَرٍ 


أغل)- بالبتاء للمفغول› أي : 1 بایغ ) من دل أو مُرتهن»› انه 
مأدُونٌ في بَيعِه- (على رَاهِن0"), ولو كان امن تف بيد العذل؛ 


وقيل: يبيغ بما يرى أنه أحظء اختارَة القاضي» واقتصّرَ عليه في 
«المغني)» وصوّبه في «الإنصاف). (خطه). 
)١(‏ على قوله: (من ضمان رَاهِنِ) هذا المذهَبٌ. وهو مذهَبٌ الشافعي . 
وعند أبي حنيفَة» ومالك : من ضمانٍ مرتهن؛ لأنَّ البيع لأجله . (خطه). 
(۲) قال في (الشرح)1'؟: وإذا حرج المَبِيعٌ مُستَحَمًا مُستَحَقَاء فالعُهِدَةٌ على الراهن 


[1] «الشرح) (۱۲/ 155). 


|: كل من باع مال غَيرِوء وأعلِم المشتري بالححالٍ. 
اع ك عل أميق» لتعلمة ل 


وإِنْ كان المرهنٌ قَمض الئَّمَنَ: رججع المشتري عليه به؛ لاله عَينُ 
ماله صَارَ إليه بغير حق» وباد للمُرتَهنِ فْسَادُ الرَهْنِء فلهُ فسح بيع شرِط 
ون رده مُشتر بعيب: لم يرجع على مُرتهن؛ لاله قبِضَه کی ,ل 
على عذل ؛ لاه آميڻ» فيتعين راهنٌ. 
(وإلا) بعلم عَذل أو مُرتَهنٌ مُشتريًا أنه وَكيلٌ : (فعلى بائع) برج 
مُشئر؛ لاله غَوَهُ؛ ويَرجِمٌ بِائْعٌ على راهن» | إن اق و بمله 00 
دون العَذلِء إذا عَلِمَ المشتري أله وَكيل» وهكدًا كل وكيل باع مال 
غِيرِهِ. وهذا قول الشافعئ . وقال أبو حنيقَة: العُهِدَةٌ على الؤكيل. 
(١‏ خطه). 
)١(‏ قوله: (ولا على عَدلٍ) أي: إن أَعلَمَهُ أنه وَكيل. (خطه). 
(۲) قال في «الإقناع)1': وإن كان العَدْل جين باعَهُ لم يُعلم المشتري أنه 
وَكيل» كان للمُشتري الو جوع عليه » E‏ اق 
العدل ال أو ت تة ) وإن نکی فقول يَمِينِه. ١‏ خطه). 


e‏ ے مولام 


.)۳۳١۰/۲( «الإقناع)‎ ]1[ 


باث : الكه”ة 


7 ا 57 ر‎ ١ ١ 
ا جد يي رو موحي بج ادم‎ 


ثمنه : فلر به ت من شاء من غاصب› وعَذل» تر. وفي 
«المغني ) : والمُرتهن. يعني : إن كان حصّل بِيَذِه ) إلا فاد وجه 
لتضمینه» وقرَار e‏ مشتر؛ لِتَلَفِهِ بيده ودُخُولِهِ على صَمَانِهِ. 
(وإنْ قَضَى) عَذْلٌ ب بٿمَن رَهْنٍ (مُرتهتًا) دَيتَهُ (في غَيبَةٍ راهن › 
فأنكر) مر تَهنٌ القَضَاءَ (ولا بيقة) به للعدل : (ضَمِنَ )؛ لتفريطه بعَدَم 
الإإشهاد» 1 لم 51 به مَدِينْ. فان حضر راهن القضاء: لم يضمن 
ال "لكي E‏ وو او عا نك lal‏ 
)١(‏ على قوله: (أو قامّت بِيّنَةَ بذلك) أي: العٌصبء أو بالعيب» أي: أة 
به ادل بتاءٌ على أنه يقل إقرازة فيما و كل فيه. (خطه). 
وإفذ انحو قبل :ول القدل ا قُضِيَ عليه. انتهى . 
١ gS‏ وي عليه بلكو : أو - 
على الكاهن؛ لأنه يقد أله ظلّعه . وعلى لى كول لخر ب 
العَعيب ل الْمُشْتَري مع يمينه ينه» وهو إحدى الؤوايّين عن أحعد. فإذا 
چا المشتري› رجع على العدلع ورجح الوذ على الراهن . 
(خطه). 
(۲) على قوله: (لم يَضْمَن العدل) ويرجمٌ المرتهن على الراهن. 


0 


[1] «الشرح الكبير) /١7(‏ /551). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
: / شا اضف فاضت 


(ولا صَدَقَ) العذل (عَليِهِمَا9") ا الوَانٍ والمرتهن . ما 
الداهث؛ تاذل لها ارك فى عل به وهو لم يبرا بهذا. 
وأمّا المرتّهنٌ؛ فلأنّه وَكِيلُ في الحِفْظٍ فقّطء فلا يَصْدُقٌ عليه فيما ليس 
بو کیل فيه . 

(فیحلف مُرتَهِنٌ) أَنّهُ ما استوقى دَينَهُ» (ويَرجعٌ) بدَينِه على من شاءً 
0-0 ورَاهِنٍ . 

فان رَجَعَ علّى العدل: لم يَرجغ) العذل (على أَحَدِ)؛ لدعو 

م ر تن لَه ود المالٍ مِنهُ ثانا بير حَقٌّ. 


و- 
جو 
صرة 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1'؟: وإن دَفَعَةٌ ببِيْنَةِ» سَواءٌ كاتت حاضرة أو 
غائبةً حية أو ميْتة» قبِلَ قوله عليهما. وكذا لو كان بحضرة لزاون 
قل قُوله. (خطه) . 

)١١‏ قوله: (ولا ضدق عليهما) هذا الصَحيحٌُ من المذهية: 
وقيل: بقل قول في حق الراهن» ولا يُقبل في حقٌ المرتهن. ذكرَةُ 
القاضي وقاقا للشافعي . 
وقيل: يقل قَولَهُ في إسقاط الضمانٍ عن نفسِه» أي: في حق المُرتَهن» 
ولا قبل في نفي الصَّمانٍِ عن غيره» فَيِصِدّقٌ عليهما في حقٌ نفيه» 
اختاره أبو جعفر» وهو قول أبي حنيفة. (خطه). 


.)٤٥۸/۱۲( «الإنصاف)‎ ][ 


باب : الرّهْنُ ET‏ 

(وإن رَجَعَ) مُرتَهِنٌ (على رَاهِنِ: رَجِعَ) الرَاهِنٌ (على العَذَلٍ)؛ 
لتفريطه بترك الإشْهَادٍ» كما لو تلف الرَهنْ بتفريطه. 

(وكذا: وَكيلٌ) في قَضَاءٍ َء إذا قضَاهُ في غَيبَةِ مو کلي» ولم 
ا ° 

(ويِصِحٌ شَرْط كل ما يقتضيه العَفْدُ) فيه (كشَرطٍ (بيع 
مرتهن) لِرَهْنِء (و) كشَرطٍ تيع م (عَدلٍ ِرَهْنِ) عند ځلولِ ڏين» 
(وتحو ذلك» كشَرطٍ جعله بيد معن فأكثر. ۰ 


و 


(ويَنعزلانٍ” ى : المرتهنٌ والعَذّل إذا آذتهما في البيع : (بعزله) 


(1) على قوله: (فيَضْمَنُ) ولربٌ الدينٍ الؤجوعٌ على أَيّهِما شاء» فتدبّر. (م 
خ)11. 
قال: فإن رجحعَ على الوكيلٍ لم يَرجع على أحَدِء وإن رج على 
الو كل رَجِعَ على الوكيل. (خطه) . 

(۲) قوله: (ويَنعَزلان) وفيه وجة: أنهُما لا ينعزلان. اختارةٌ ابن أبي مُوسّى» 
وأظنه مَذْهَبَ مالك . قاله شيخنا (ع ب ط). 
قال في (الشرح)!"!: فإن عَرَّلَ الرَاهن العدل» أو المُرتّهنَ عن البيع» 
صَحّ» ولم يَملِك البيعَ. وبهذا قال الشافعئٌ. 
وقال أبو حنيقَةَ ومالكُ: لا يَنَعَزِلَ؛ لأن وكالَتَهُ صارت من حقُوقٍ 


.)٠٠/۳( «حاشية الخلوتي»‎ ]1١[ 
.)٤١١ /۱۲( «الشرح الكبير)‎ ]۲[ 


SY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
اق الداهن, ليق و وحجر عليه لسفه» وإِنّ لم يَعلمَاء 
کا الوكالات» فلا یملکان البِيعَ . 

و(لا) يِصِحٌ سَرط (ما لا يققضيه) عَقَدُ رَهْنَء (أو) ما (يُنافِيه) 
ت اله 

الأول (ك)شَرطٍ (كون منافعه) أي: الرَهْن» (له“) أي 
للمُرتهن؛ لاه ملك الرَاهن, فلا تَكونٌ مَنافُِهُ ليره وكدًا: شَرطَهُ إِنّْ 
جاه بحَمّه في مَجِلَّهِء وإلا فالوَهْنُ لَه وتَقدّم. 

(أو) كشَرط (أن لا يُقبِضَّهُ) الرهن» (أو) أن (لا يَبِيعَهُ تِعَهُ عند حلول) 
دین» (أو) كونه (من صَمَانِ مُرتهن)» فلا يصځ؛ لمُنافاته الرَهنَ. 
وهذِه أمثلَةَ ما يُنافيه. ۰ 


لرهن» فلم يكن للراهِن إسقاطة, كسائر حمُوقه. 

قال ابن أبي مُوسَى: ويتوجحةُ لتا مثل ذَلِكَ؛ إن أحمد تمنع اليه في 

غير وضع ن كثيه» وهذا يفخ باب الحيلةٍ للراهن» فانه يه يشرط ذلك 

للمرتهن ليجيبة إليه ثم تعره . والمنضوصٌُ: الأول . 

إلى أن قال وقاسش العذكَب: أنه متّى عرَلهُ عن البيع» وكا الرهنْ 

كشزوطا في البيع» فللمُرتَهنٍ فسح البيع الذي حصّل ارهن عنه» كما 

لو امتتع من تسليم الوَهنِ المشروط في البيع. انتهى . 

الأظهَدُ: أن الواو في «وينعزلان) استعنافية» لا عَاطِفَةٌ. (خطه). 
)١١‏ قوله: (ككون مَنافعه له) أي: للمُرتهن. وهذا مغال لما لا يَقَتَضِيه 

العقد» ما بَعدَهُ من أمثلة ما ينافيه. (خطه). 


باب : الرَهْنُ 
AV /‏ 


(ولا يَفَسَْدُ العَقَدُ) بِقَسَادٍ الشرط؛ لحديث: «لا يُعْلَقْ الوَهْن)1١]‏ 


رواه الاثرمُ. خي ا شاه رَهَنًا . 


[۱] تقدم تخريجه (ص545 .)١‏ 


( فَضْلٌ) 

(وإِنْ اختلفا) أي: الرَاهن والمرتهن» (في أُنَهُ) أي: الدَهْن 
(عَصيڙ أو حَمِرٌء في عَقدٍ شرط فيه) رَهنْهُ؛ بان باع تمن مو 
وشَّرط أن يَرَهَتَهُ به هذا العصيرء وقَبَضَّهُ ا . فقَالَ ُشكر: 
أَقبضْتُكُ عَصيرًا وتَحَمَرَ عِندَكُء فلا فسح لَكُ؛ 9 وفتهبالشرطك 
وقالَ بائِعٌ: كان تَر قبل قبضي» فلي القَسْحٌ؛ للشَّرطِ؟ فقول 
راھن) أي : مُشئر؛ لان الأصلّ السّلامةٌ 

(أو) اخمَلما (في رَد رَهْنِ)؛ بن اَعَاهُ مُرتَهِنٌ» وأنكرةُ رَاهِنٌ: 
فقوله؛ لأنَّ الأصلّ عَدَمُهُ» والمرتهن قبض الدَهْنَ لمَنفَعَتِهِ» فلم يُقبل 
وله في الود كمستعير» ومُستأجر. 

(أو) اختَلّمًا (في عينه) أي: الرَهن؛ بأن قال : رَهَنثك هذا العبدَ. 


فال ا وچا افقو ل راھ ته أنه ما رَهَنَهُ الجارية. ورج 
العبدٌ أيضًا من الهن؛ لاعتراف المرئهن بأنّهُ لم يَرتَهنْهُ . 

(أو) اخكلفا في (قذرو)؛ بأن قال : هنك هذا العبد. فقال 
مُرتهن: بل هو وڌا الاخر. فقول راهن › بيمينه؟ 2 ا 


)١(‏ قوله: (فقول راهن) هذا الصحيخ من المذكب» نص عليه. وعنه: 
او اس يسن 
الأصلّ عَدَمُ ت يد 


باث : الدكهّ؛ 
رحن / ۸۹ 


/ 


(أو) ای ر ی كأن ول راهن : هنك اا 


فال م رتَّهِرٌ : : بألقَين. 0 رَأَهِنٍ ) يتَمِيتِة؛ لما تقدم: ولو وافق ا 
را ١١‏ 
مُرنَهِنٍ | 2 ٤‏ 

(أو) اختلمًا في (قبضه) أي: الدَهْن (وليس) الرَهْنْ (بِيَدِ مُرتهن) 
عند اختلااف : (فقول راهن) ب بيَمينه موده لذن الأصل عَدَمْهُ. وإِنْ كان بِيَدٍ 


م6١‎ 


مُرتهن : فا بیمینه؛ أن الظلاهر ا 

ولو كان الدّينُ ألمينء اعذقها ا وا 
الوَاهِنُ: هو رَهْنٌ بالمُۇ جل . وقال المرتهڻ: بل بالحال. فقول راهن؛ 
لاه قبل قَولهُ فى أصل الآهن» فكدًا فى صِفتِه 


(1) قوله: (ولو واقَقَ قول مُرتهن الدّينَ) وقال الشيحٌ تقئ الدّين: الول 
ول المرئهن؛ ما لم يدع أكثْر ِن قد قِِمَةٍ اهن. وهو قول مالِكِ. 
وعلى المذهّب: سوا كان الاحتلاف في قدر الدين أو قَدرِ المَرهُونِ 
به من الڏڏين» كما إذا کان الذي ألقَاء وقال الرَاهنٰ: هو رَهنٌ حمس 
مائة . وقال المُرتَهِنٌ: بل بجميع الألف. (من خط شيخنا عبد الله أبا 
بطين) . 

(۲) لوقال: رَه عندَكَ بأُلبٍء قَبَضْمّهَا منك. فقال مَن هُو بيده : بل بعتن 


م 
ا م 


هُوَ بها. صُدَّقَ رب مع عدم َة بقولِ حَصمِهء فلا رَهنَ» وتبقى 
الأَلْفُ بلا رهن. (إنصاف!١؟.‏ (خطه). 


.)٤4۸٤/۱۲( «الإنصاف)‎ ]1[ 


[ 7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

وإِنْ قال: رَمَنتّكُ ما يدك بألفي. فقَالَ: بعتبيه بهًا. أو قال: بعتّكة 
باء قَالَ: رَهنتييه. حلّف کل على تفي ما ادّعِيَ عليه وأَتحَلَ راهن 
رَهنّه» وبَقِي الألث بلا رَهْنٍ . 

(و) إن قال مَن بيده رَهْنٌ لِرَبّهِ : (أرسَلتُ رَيدًا لِيَرهَتَهُ بعشرين, 
وقبِضَهًا) ريد (وصَدَّقَهُ) أي: المرتهنَ رَيدٌ أله مض ينه العشرِينَ 
وه لها لوب اون (قُِلَ قول الراهن) الذي أَرسَلَ ريا بيمينه 

أنه لم يُرسِل رَّيدًَا لِيَرهَتَهُ إلا (بِعَشَرَةٍ)) ولم قيض سِوَاهًا. فإذا حَلّفٌ : 
رئ من العَشَرَةٍ» ويَغْرَمْهَا الآشول للمرئهن. وإِنْ صَدَّقَ رَيدٌ راهئا: 
حَلفَ رَد أنه ما رَهَنَهُ إلا بِعَشَرَةء ولا قمض إلا عَسْرَةً. ولا يمينَ على 
راهن؛ لأنَّ الدعوّى على عَيرهِء فإذا حَلّفَ ريد رتا معا وإنْ تكلّء عر 
العشَرَةٌ المختَلّفٌ فيهاء ولا يَرجِعٌ بها على أحدٍ. وإِنْ عُدِمَ الإسول: 
حَلَفَ راهن أنه ما أَذنَ في رهيه إلا بعَشَرَةٍ» ولا فض أكثر منهاء ويبقَى 
الرَهنٌ بها. 

(ونْ أقَرّ راهن (بَعد لَرُومِِ) أي: الدَهْنِء (بوطء) مَرهُونَةِ قبل 
رَهيها حبّى یترب عليه انها صارت أمٌّ ولَدِ إِنْ كات حايلا: قبل على 


ره 
ةو » 
هسه . 


سے سر 


ع ع 


(أو) أقد (أنَّ الرَهْنَ جَتى) قبل رَهنه» أو وهُو مَرهُون» (أو) أنه 


باب : الكه: 
رهن / ١5١‏ 


کان (باعَهُ) قبل رَهِنِهِء (أو) أنه كانَ (غضبه: قل على نَفسِه)؛ لاه لا 
عذر له كما لو اق بدين. 

و(لا) يُقبل إقرارة بذلِكَ (على مُرتَهنٍ أنكرة)؛ لاله مهم في حَقّ 
مُرتّهن» وإقراز الإنسَانِ على غيره عير مَقَبول. ثم إن أنكر ولي الجتاية 
أيضًا : لم لتقت إلى قول راهن . إن صدقه: رمه اشا إن كان 
مُوسِرًا؛ لحَيلُولَيِهِ بين المجنيئ عليه والجاني برهنه» كما لو قَتَلَهُ. ون 
كان مُعسِرًا: تَعَلّقَ بِرقبَةِ الجاني إذا انك الوَهْن. وكذا: يأُحُذُ مُشتر 
ومَغضُوبٌ ينه البِهْنَ إذا انقَكَ؛ لِرَوَالٍ المعارض. وعلى مرتهن اليَمينُ 
أله لا يعلَمْ ذلك. فن تكلَّ: قْضِيَ عليه ببٍطلانٍ الدهن, وسُلَّمَ لمُمَد لَه 


به 


َ 2 و کل‎ i 
َهْمَته. (و) ا (خَليهُ واستِرضًاعٌ ام بقدر تفقته › متحر يا للعدل)‎ 
N E TSS 


)١(‏ قوله: (ولمرتهن ركوب ... إلخ) قال مرعيك!'!: وينّجِهُ احتمال: ولا 


وهذا غير بَعيدٍ؛ لإذنٍ الشارع فيه» فليس كالعارية» والله أعلم. 
(خطه). 
(۲) على قوله: (واسترضاعٌ أَمَةِ... إلخ) وهذا من مُفردَاتٍ المذهب. 


.)509/١١( «غاية المنتهى)‎ ]1١ 


Ry‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادّات 
بتفْمَته إذا کان مَرهُونَاء ولب الدّرٌ يُشْرَبُ بِتَمَمَتِهِ إذا كان مَرهُونًاء وعلى 
الذي يركب ويَشْرَبُ التّفقَة)1١].‏ 

ولا عارضه غديت : زلا يغلن الْدَهنٌ من راهنه» له غُنمُه وعَلَيه 
رمه" لأنَا نمُول: التّمَاءُ للواِنء لكن للمرتَهِنِ ولايَهُ صَوفٍ ذلك 
ِتَقَقَةِ الآهن؛ لتُبُوتِ يده عليه ول موب نفقَةِ الحيوانِ» وللمُرتهن فيه 
حَقٌء فهُو كالئائب عن المالك فى ذلِك. 


ومحله: إن أنقَقَ بن الأجوع» وإلا لم تفع به 

(ولا نهک ) أي: الم ركوب والمحلُوبَ بالركوب والحلّب . 
ناء لاله ٳضرَاڙ به. (بلا إِذْنِ راهن) يمارغ“ ر کوٽ» وڪلٿ» 
واسترصاع. أي: للمرتَهن فِعلّها بلا ٳِذنِ راهن» (ولو) كانَ (حاضرًاء 
ولم يَمتَبغْ) بن ا عليه لان ماذون قو ذوعا 


فإن كان الوَهْن ر :ولا ارت کا ونور لم جز 
لمرئّهن أن يَعَفِعَ به بقَذرِ تَفقَته. َصًا؛ لاقتِضَاءِ القياس أن لا ينَفِعَ 


(۱) (ولا نيكة) أي: مالع في ال کوب والحلب حى يُهزلَهُ. (خطه). 


ل 


(۲) على قوله: (یتنازغه) يَعنِى : أن الجاك وَالمَجِدُورَ مُتعلق دار کوت 
و«حخلب»)» ا (تقرير). 


[1] أخرجه البخاري ( ۲۰۱۲)» وأبو داود (577*).» والترمذي ( 4 5 »)١7‏ وابن ماجه 
.)"40١‏ 


[۲] تقدم تخريجه (ص55 .)١‏ 


باب : الوه 


المرتّهِنُ من الوَهنِ بشّيءِء تَرَكتَاهٌُ في المركوب والمحلوب؛ 
الا 

(وتیغ) مر ته (فضل بن) مَرَهُونٍ (بإذن) رآهن؛ لاه مَلكه. 
(والا) يأن؛ اا 4 أو غيبته : اكاك لقيامه مَقَامَةُ . 

(وترجعٌ) مُرتهر” هن (بفَضْل نَفَقَة) عن ركوب» وحَلْب» واسترضاع : 
(على رَاهِنٍ) بنيّة E‏ . وظاهره: وإن لم يرج في غيرها . 

(و) لمرتهن (أن يَنتَفِعَ به) أي : بالرهن› (بإِذْنٍ رَاهِنِ, مجانا) بلا 
ءوض . ولَهُ أن فع به يعوّض. (ولو بمُحابَاة(")؛ لطيب تفس ريه 
به. (ما لم یکن الدّينُ قَرضًا©) فيحرم؛ لجرو النفَْ. 

(ويصيز) الءِهنُ المأَدُونُ في استِعمَالِهِ مََانَا (مَضمُونًا بالانيقاع) 
به؛ لصَيرُورَتِهِ عاريّة ۰ 


وظاهِدةٌ: لا يَصير مَضمُوتا قبل الانتفاع به . 


)١١‏ قوله : (ولو بمُحاباة) كأن يو جر الَاهِنٌ المرتهنَ ن العينَ الكرهوئة ليمتفع 
بها بون 0 مغلها؛ بأن تكون الي المرهوتة أجرة هلها تة 
دراه -متلا- فيو جره إِيّاهَا بأربَعة دراه فيكونٌ حابَّاةٌ فى دِرهم. 
(خطه). 

(؟) ظاهر «الإقناع»: أن قوله: (ما لم يكن الدَّينُ فَرضًا) راجعٌ لقَولِهِ : «فله 
أن ينتَفِعَ). ١خطه).‏ 


. الذي تقدم آنا من حديث 5 هريرة‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


| 


(وإن أنفق) مُرتَهِنٌ (عليه) أي: الرَهنِ- (ِلِيَرجِعَ) على راهن- 
(بلا إذن رَاهن) مُتعلقٌ ب«أنفقّ)» (وأمكن) اسيعذاثة: (ف)المنفقٌ 
مسكين» ولتفريطه بِعَدّم الاستعذانِ؛ لان الو جوع فيه مَعنّى المعاوصّة . 

(وإنْ تَعَذْرَ) استعذانة؛ لتواريه أو غَيبيه» وتحوهاء وأْنقَقَ بنئة 
رجو ع : (رَجََعَ) اي : فله الؤجوع على رَأَهِنٍ ) (بالاقل مما انفق) على 
رَهْنء (أو نَفقَةِ مغله» ولو لم يَستأذن حَاكمًا) مَعَ درت علَيه» (أو) لم 
(يُشهد) أنه يُنَفِقُ لِيَرجِعَ على رَبّه؛ لاحتياجه إلى الإنمَاق؛ لجرَاسة 
حَقَه» أشبَه ما لو عَجَرٌ عن اسيعَدَانِ الحاكم . 

(و) حيوان (مْعَارٌ ومُوْجَرٌ ومُودع) ومُشترك بيد أحَدِهمًا بإذنٍ 
الآخَرِء إذا انمق عليه مُستَعِيك» ومُستَأَجِرٌ» ووَدِيعٌ» وشَّريك: (كرَهْن) 

إن مات قِنٌّء فكفتةُ: فكذلك. ذكرَهُ فى «الهداية»» وغيرها. 

(وإن عَمَرَ) مُرتَهنٌ (الرَهْنَ)» كدار انهَدَمَت: (رَجَعَ) مُعَمْرٌ 
(بآلته) فقَط0"؛ لأنّها ملكة. 


\ 2 


2 


)١(‏ قوله: (رجَعَ بالقه) وقيل: ويَرجِمٌ بما يَحفظ به ماليّة الدار» وأطلقّ في 
«النوادر) : يَرجِع . وقاله فنا فيمن عَمَّرَ وَقَمَا بالمعدذوف ايد 
١ . 0 0‏ 1 
عِوَضَّةُ أذ من مُغْلهِ. (فروع)1'!. (خطه). 


[] «الفروع» (778/5). 


باث : اله 
و(لا) يرجح (بما يحفظ به مَالية الدار)» كتّمَن ماءء ورَمَادٍِ 
وطين» وجص» ونورَةٍء وأجرةٍ مُعَمّرينء (إلا بإذن) مالِكها؛ لعَدَم 
جو ب عمّار: ل بخلاف تفقّة الحيوان؛ لح مته وعدم بقائه 
وجوب عَمَارَتها عليه» بخلاف نفقة الحيوار ته وعدم بقائه 
بدونها . 


KEY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
( فَضْلٌ) 

(وإن بتى) ن (وهنَ) على فس أو مالي شسطأ أو عمتا لا و 
فيه أو فيه قو» واخحتير المال : (تعلّقَ الأْسُ برقت فبتِه) وقدّمَت على حَقٌ 
مُرتهن؛ ا لی جو مالك بع ال الوه ی المراوي كاين 
جهة المالك: بعَقَدِهِ. بخلافٍ عق الجتايّة» فقد ثبت بغير اختياره 
دنا على ع حقه» فمُذّم على ما تَبَتّ بِعَقَدِوء ولاختِصّاص حقٌّ الجناية 
بالعين» فيفُوث بَِوَاتِها. 

(فإنْ استغرقة) أي : الوم ارش ن الجتاية : : (خيّرَ سِيّدةُ بين فدّائه) 
أي : ا (بالأقلٌ منة) ای الأرشء (ومن قَيِمَتِه) أي : الوهن؛ لأَنَّ 
الاه شَ إِنْ كات أل فالمَجنِيٌ عليه لا يَستَحِقٌ أكثّرٌ منهُ» وإِنْ كات 
اليم أكَلُء فلا يَلرَمُ السيّدَ أكثد منها؛ لأَنَّ ما يَدقَُهُ عَوَضُ الجاني» فلا 
لاقف کی اليد كبا لو ل الجقانة مإذن. صقل أر 
أمره» مع كونٍ المرهُونٍ صَبيًا أو أعجَميّاء لا يعلم تَحريع الجنايّة» أو 
كان يَعتَقَدٌ وبجوب طاعَة سيه في ذَلِك . فإن كان كدَلِك: فالجاني 
ليذ نيتأي به رش الجدايق» ولا ماع الع فيها. (والؤهن بعاله»؛ 
لِقِيَامِ حَقٌ المرتّهن؛ لو جود سَببه. وإنّما قدّمَ حقٌ المجني عايه؛ فوته 
وقد ال 


0 


باب : اله 
ب : ارهن / ۹۷ 


(أو بيعه) أي : الرَهنِ» (في الجتايّة» أو تسليمه) أي: الْوّمْنء 
(لوَليّها) أي: الجتاية» (فيملكة) أي : الرّهنء وَل الجتاية 

(وييطل) الدَهُنٌ (فيهما) أي: فيما إذا باعَهُ في الجِتَايَة» وفيما إذا 
ا لاستقرار E Belle‏ 
لون كما لو تلف أو بان مُسكحمًا. 

(وإلا) يستغرق أرشٌ جِنَايَةِ رَهْنًا: (بيِع منة) أي: اهن إِنْ لم 
لو فده (بقذره) أي : الأرش؛ لان البَيِعَ للضرورَة› فيتقدٌة بقذْرهاء 
(وباقيه رَهْنْ)؛ لاله لا مُعارض لَهُ. 

(فإنْ تعذر) بيغ بعضه: (فَكلَهُ) يُباع؛ للصَّدورَةء وباقي نميه رَهْنٌ. 
وكذا: إِنْ نقص بتشقيصء فاع كلّهُ. قال ابن عَبدُوس في 
(نذ ك7 


(وإنْ فَدَاهُ) 5 اهن ) (مْرِتهِنٌ : لم يَرجِعْ” ف على رَاهِنٍ ) (إلا 


e 600‏ ا إن نقصّ حلت ا 
(١‏ خطه). 


20 قوله: (لم يَرجِعْ . .. إلخ) وعن أَحمَدَ الور . قال الزر كشي : 
وبه قطعَ القاضي» لر واو الخطاب في (خلاقيهما) . وهذا 
المذمّبُ عند من بناهُ على قضاء دين غيره بغَير إذنه. 


[1] « تصحيح الفروع) (07//7؟). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
إن نوّى) المربَهِنٌ الأ جوع (وأَذْنَ) له (رَاهِنٌ) في فدَائه؛ أنه إن 
نو تمجوعًا: متبرع. ون نَوَاُ ولم يان رَاهِنَْ: متأو علَيد؛ أنه 
يتين عليه فِدَاؤْةُ. 

(ولم يَصِح د شَوْطْ) مرتهن (كوثة) أي: الوَمنء (رَهْنَا بفدائه» مع 
ينه الأوّلٍ)؛ لما تَقَدّمَ : أنه له لور زيادة دن 

(وإن جني عليه) أي : الوَهْن: (فالخضم) في الطب بما توجبة 
الجتايَةٌ علّيهِ (سَيْدُةُ)؛ كمستأجر» ومُستعار؛ أنه ليس لمرتهن فيه إلا 
حق الوَثِيقَة 

(فإن أخرَ) سَيِدُه (الطُلَبع ِعَيَةٍ أو غيرها) لعُذر أو غيره: 
(فالحَصْمٌ «المُرتَهِنُ)؛ لعي حَفَهِ بموجب الجتاية» فيملِكُ 


ص 


وقيلَ: لا يرجعٌ هُنَاء وإن رجحع من ادى حَمًا واجبا عن غيره. اختارة أبو 
ركان الع اط 
وهذا ميا صحَحَةٌ في «النظم»» وغيره. (خطه). 

(1) قوله: (ولم يَصِحّ شَرطُ كونه... إلخ) هذا ما قدَّمَه في «الكافي»» 
و«الرعاية الكبرى) . 
وفيه وجةٌ آحَوُ: يَصِحٌ. اختارَه القاضيء وقَدَّمَهُ الز ركشي . قال في 
«الفائق): جارٌ في أصحٌ الوجهين. قلت : فيعايا بهاء وأَطَلَقَهُما في 
«المغني)» و(الشرح)» و«الفروع). خطه)!'. 


7[ انظر: «الإنصاف) .)508/١5١(‏ 
3؟] انظر: «الإنصاف) .)5:05/١١١(‏ 


باب الرَهنٌ 


سے 
لل 
زه كر 
NES‏ 
5 
o‏ 
> 
٠ 2‏ 1 


I eI 
(وَلِسَيدٍ أن) يَعفْوَ على مالٍ» ويأتي . وله أن (يقئص) مِن جَانٍ عليه‎ 
عَمْدًا؛ لاه 1 (إنْ أذنَّ) لَه فيه (مُرتَهنٌ أو أعطاه) ا‎ 
المرئه» رَاهِنٌ (ما) أي: سينا (يَكونٌ رَهنَا)؛ للا يَقُوتَ حَمَهُ ِن‎ 

الَو بقِيمَتِه بلا إذنه. 

(فإنْ اقتص) السيّد (بدونِهما) أي الا رَهْنَا 
(في تفسء أو دوتها) من طرف أو جرح : عليه ية أكَلهُمَا تُجِعَلٌ 
كان ا ا 
يت الجناية مالا. 

(أو ف السيّدٌ (على مَالٍ) عن الجتاية» كثير أو قليل: (فعليه) 
أي: السيدِء (قِيمَةُ أقَلْهِمَا) أي: الجاني» والمجني عَليهء (تُجعَلُ) 
رَهنَا (مكاته). فلو كان ارهن يساوي ية والجاني يِسَعِينَ» أو 
بالقكس: لم يَلرَمهُ إلا يسعُونٌ؛ له في الأولى لم قوت على المرئهن 
إلا ذلك القَذْرَ» وفي الَانية لم يعلق حق المرتّهن إلا به. 

(والمنضوص: أنَّ عليه) أي: السيدِء (قِيمَةَ الرَهْنِء أو أَرْسَهُ) 
لواجب بالجتائةء يُجِعلُ رهتا؛ لأنهُمَا بدَلُ ما فات على مرتهن 
وَالمُفتّى به : الأكن20». قَالَهُ في (شرحه). 


: على قوله: (والمُفتى به الأوّل) قال في (القواعد) : عن القولٍ الأول‎ )١١ 
قاله القاضىء والأكيَّدُونَ.‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


(وكذا: لو جتى) رَهْنٌ (على سيّدِه, فاقتص هو) أي: سيّذه. منه 
(أو) اقتصّ منة (وارثة): فعَليه قِيمَبُهُ أو أَرسّْهُء تُجعل رَهنًا إِنْ لم يأَدَنْ 


(وإن عَفا) السيّدٌ (عن المالٍ) الوَاجب بالجتاية على الكهن: 
(صَحٌ) عَفوهُ في حَقه؛ لملكه إِيّاه و(لا) يَصځ (في حق مُرتهن)؛ 
لأ اراهن لا يمك تَفويَُ عليه فيُوْحَذُ من جَانِ» ويكونٌ رَهنّاء (فإذا 
انقك) الاه ب( أدَاءِء أو إِبرَاءِ: رد ما أخذّ من جان) إليه؛ لسَقُوطٍ 
التعلق به » (وان استوفى) الدينَ رمن الازش: زجع جانٍ على رَاهِنِ)؛ 
لذَهَابٍ ماله في قَضَّاءٍ دينه» كما لو استَعَارَهُ» فْرَهَتَهُ فبيعَ في الدّين. 


وقيل: يلرم ار الجنايّة جرم به في «(المحرر»»› وقدّمَه في «الرعاية 
الكبرى»» قال في «القواعد»: وهو المنصوصض. 
وقيل : لا يَلرَمُه شي قال في «المحرر) : وهو ص عندِي . انتهى . 
وهذا مذْهَبُ الشافعئ . (خطه)!'". 

)١(‏ وقال الشافعئ : لا صخ العفو أصلا؛ لأ حم المُرتّهن مُتعلّقٌ به فلم 
يَصِحّ عفو الراهن عنة» كالوهن نَفسِه وكما لو غْصِب الوه فعَمًا 
عن غاصبه . 
قال في «المغني»: وهذا ص في الْظر. 
واختا أبو الخطاب : يصح العفو مُطلقًا. رحطى"'. 

[1] انظر: «الإنصاف» .)5١١//١7١‏ 

[۲] انظر: «الشرح الكبير) .)١۲۲/۱۲(‏ 


باب : الوه 

باب : الرَّهْنُ [ 7 
(وإنْ وَطِىَ مُرتَهن) أمَهْ (مَرهُونّة» ولا شبهة) له في وَطيها: 

(خُذْ)؛ لتحریمه إجماعًا('©؛ لقوله تعالى : إلا عل هم م 

5-7 ت ب [المؤمنون: "]. 0 و ولا ملك يمين») 


TS 


(وَرَقَ 5 إن ولت منه؛ لاه تمغ لامّه» وهو ولَدُ زِنَّى» وسَوَاء 


(ولّزمه) أي: المرتَهنَ > (المهز) إن لم دنه راهن بوَطئهاء أ رهي 
TE E TT‏ 
للسيدِء فلا يَسقُطْ بمُطاوَعتها. وها : كإذنها في َع يدهاء وكأْش 
بكارتها إِنْ كانت يكرًا. ۰ 

(وَإنْ أذِنَ رَاهِنٌ) مُرتهتا في وَطْيِها: (فلا مَهْرَ)؛ لإذْنِ المالِكِ في 


)١(‏ من «الشرح الكبي»)"": ولا تصيهة هذهو ال 1 ولد بڪال» سواعءٌ 
ملكها المُرتَهِنُ قبل الوضع أو بعدَهُ» وسواءٌ حكمتا برق الولّدٍ أو 
وفيه وجة آحر: أنه إذا ملكها حابلا تَصِير أ ولَدٍ. وسنذ كر ذلك في 
(أَمَهَاتَ الأولاد) إن شاء الله تعالى. ١‏ خطه). 

(۲) قوله: (وسواء أذِنَ راهن أؤلا) أي: إذا لم يكن سُبِهَةٌ بهل التحريم 
(١‏ خطه). 


.)577/١5( «الشرح الكبير)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مى الإرادةات 


استيفاء المنفعة» كالححكة المُطاوعة. 

(وكذا: لا حَد) بوَطءٍ مُرتهن مَرهُونَة (إِنْ اذعَى) مُرتَهنٌ (جَهْل 
تحريمه) أي: الوَطءء (ومثلة) أي: المرتهن» (يجهله) أي : التحريم؛ 
لكونه خلت عهد بإسلام» ا ببادِية بعيدة» سَوَاءٌ اذَه راهن فيه 


(ووَلَدُةُ) أي: المرتّهن» من وَطءٍ جهل تُحريمه: (خُرٌ)؛ لاله من 
وَطءٍ شْبِهَةَء أشبة ما لو ظنّها أمته. 

(ولا فِدَاءَ عليه) أي: على مُرتهن أَذْنَهُ راهن فى وَطء2"7؛ لحُدُوث 
الولّدِ مِن وَطءٍ مأدُونٍِ فيه» والإدْنُ في الوَطهءٍ إِذنٌ فيما يَتردّبُ عليه . 

فان لم ياڏنه رَاهڻ في الوَطءِ» ووَطئ لِشْبِهَةٍ: فوَلدُةُ حر وعليه 
داو كما في «الإقناع), خلاقًا لما في و 


)١(‏ قال في «الإنصاف1'!: لو وَطِتَها من عير ٳِذنِ الكاهن» وهو يجهل 
التحريم» فلا حَد» ووَلَدُهُ ح» وعليه الفِدَاءُ أو المَهدُ. انتهى. ولم 
يَحْكِ خلافا. (خطه). 

١؟)‏ الذي في (شرح) المصنف: عدم وجُجوب الفداءِ في هذه» كالتي 
قبلها. (خطه). 
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.)٥۲۸/۱۲( «الإنصاف)‎ ]1[ 


باب : الضّمَانٌ 


( باب : الصْمَانٌ ) 


ِرُ إجمَاعَاء في الجُملَة؛ لقوله تعالى: وول جَآهَ بو حمل 


بير وأنا پو رعيم 14 او اق ال ا عباس : لزعي : 
الكفيل. ولقوله عليه الشلام: «الرعيم غارمٌ) . رواة اله داود» 
وس 

و 7 ' من ال "© أو من التَضَعُن7", ن م الضامِن 
تَتَضَمَنُ الحقٌّ. أو من الصمن^؛ لان ذمّةَ الصَّامِن في ضهن ذْمَةٍ 


باب الضَّمَانٍ 
لبعض الأَدَء: 
ضا الصَّمَانٍ بصَادٍ الصَّكُ مُائَصِنٌ ‏ فان صنت فاك الحبس في الوْسَطٍ 

)١‏ شرط صكة الاسيمّاق : جود حووف الأصل في القّرع. (خطه). 
(۲) قوله: (ه من الضّمٌ) هذا ما قدَّمَه في «المغني»» و«الشرح )» وغيرهما. 

ورد بان 2 الكلمة مِيمٌ؛ وفي الصيمان نون 

e,‏ أنه من الاشتقاق الأكبرء وهو المُشار كه في أكثّر الأضول» 

مع ملاحظة المَعتى. 
(۳) قوله: (أو من التَضَمّن) قال القاضي . 
)٤(‏ وقول : (من الضَّمْنِ) قاله ابن عَقيل. (خطه). 


]١[‏ اجه ان داود 0١‏ 56ه”) والترمذي ( 520؟١)‏ من حديث ا ا وصححه 
الألبانى فى «الإرواء» .)١415 2١541١79‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


المضكون عَنة؛ لاله زياد ويفا" . 

وشرعًا: (التِرَّامُ مَن يَصِحٌ تبرّعْه) وهو جائ التصوفٍ. فلا يَصِحٌ 
ِن صَغيرِ» ولا مَجِنُونِء ولا سَفِيه؛ لاله إيجَابُ مال بعقدِء فلم يَصِحّ 
نبي كال 

وإذااقال هار Ca‏ ده 


8 


E‏ فقو له؛ لاله يَدَّعِى سَلامَة العَقدِ» ولو غرف لضَّامِن حال 


بحس 
لشن ' 
NSS‏ 


(أو) ليرام (مُفلس)؛ لان الجر عليه في مالِهء لا ذميه» كالرَاهِنِ 
تصرف في عير الوهنِ. 

(أو) الترَامُ (قِنَّء أو مُكاتب» بإِذنٍ سَيّدِهما)؛ لأنّ الجر علَيهِمَا 

٠ 5‏ فإذا أَنَهُما انقَكُء كشائر تَصِدْفَاتِهِمَا. فإن لم يأدَنْهُما فيه: لم 
بص سَوَاءٌ أ في التّجَارَ 50:51 ]د اصقان عند تمك 


)١(‏ قال فى «التلخيص»: ومعناه: تَضِمِينٌ الدين فى ذمَة الصّامِن. 
(خطه). 

(۲) على قوله: (كالشْرَاءِ) إلا الممحجُورَ عليه لِمَلّسء فِيِصِحٌ صَمانهُ؛ لأنه 
صرف في ذميَه؛ وهو أهل لهُ» ويُتبعٌ به بعد قك الحجر عنهُ» كسائر 
دُيُونِه التى في ذمَيه الثابتة بعد الحجر. (إقناع)1'1. 

(۳) وعنه: يصحٌ صْمَانُ العبدِء ويُطالبُ به بعد عتقه. قال في «القواعد 


[۱] انظر: «كشاف القناع» (۲۳۱/۸). 


باب : الضَّمَانُ 


إيججاب مال كالتكاح. 

(ويُوْحَذٌ) ما 5 فيه مُكاتبٌ بإذنٍ سَيّدِه: (ممًا بد مُكاتب), 
تمن ما اشْئَرَاةُ» ونّحوهٍ. 

(و) يُوْحَذُ (ما صمت قِنّ) بإذنٍ سَيّدِه (من سَيلِه)؛ لتعلقه بميه. 
إن أنه في الصّمَانٍ ن لقضى مما بيده : صَح وتَعلّقَ الصّمَانُ بما في يَدٍ 
لعب كتَعلقٍ ارش الجتاية برقبة جاب . 

كذا: لو ضَّمِنَ حي على أن يُوْحَذْ ما ضيه من مال عَبْنَهُه وما 
صَمِته مَريص مَرَضٌ الموت المَحُوفَ من تفي . 

(ما) م «التزام»» اك الى (وَجَبَ على آخر) کٿمَن» 
وقّرضء وقِيمَةٍ مُتلْفٍ» (مَعَ بقائه) أي: ما وبحب على مَضِمُونٍ عَنهُ 
فلا يَسمْطْ عَنهُ بالضَّمَانِ؛ِ لحديث: «نَفْسُ المؤمن مُعَلَفَةٌ دنه حتى 


الأصولية) : ا أظهّدُ. (خطه)!'!. 

(1) على قوله: (من ثُليِه)؛ لاله 0 فهو كسائر تبِعَاتِه كالوصية 
وقِياسُ المريض کذلك: : من باللجة عِندَ الهيجان» أو وقَمَ الطاعُونٌ 
ليه ونحوهما من أَلْجِقَ الاش رض المَوتِ المَحُوف» كما 
سيأتي في «عطية المريض»). (ش إقناع)!'؟. 


[۱] انظر: «الإنصاف) (۱۹/۱۳). 
[۲] «کشاف القناع) (۲۲۸/۸). 


حاشية أبا بطين على شرح منتى الإرادات 
e‏ 
م 


]١[ 4 و‎ 


يعصى عنه) » وقوله في حديث أبي قتادّة : الان يركذت E‏ 


(أو) ما (يَجبُ) على آحَرَ كجمغلٍ على عَمَلٍ؛ نة ولائ یول 
إلى الوم إذا عل العَمَلَّ (غيرَ جزيّة فيهِمَا) أي: فيما وَجَبَءْ وما 
جب فلا يخ انها بعد ومجويهاء ولاق ین ممسللمء ولا كار 
لفْوَاتِ الصُغار عن المضمُونٍ بدفع الصّامِن. | 

e‏ الالترَامُ (بلفظ) : أا (ضَمينٌ» و: كفيل, و: قبيل, و 
حميل» و: صَبِيٌ و: زعم و) بِلَمْظِ : (ضَمِْتُ دَيْتَك» أو: تَحَمَلنهء 
وتحوه) ك: عندي» أو : عَلَيّ ما لك عند وك: بغه» أو: وه 


وغل لمن 0 ا لاء أ 


ال 
(۱) قال اب نصر الله في «حواشي يي الفروع) وا : ما لك على فلان 
۰ فليس بضمَان؛ لان «عند» لِمَا في الَيَدِ» و«على) لِمَا في 
َِ. فلو قال: ما 3 عليه عَلي » فضمَان. 
(۲) قوله: (لا ودي أو أحضن) وعند ج يَصځ بذلك وتحوهِ» قال 
رَحِمَه الله : قياس المذهَب : صح كل لظ مُه منه الضّمانُ عرفا 
مثل قوله: رَوجَْهُ وأنا ودي الصَّدَاقَ . أو: به وأنا أعطيك الم . أو : 


[1] أخرجه الترمذي 2٠١1١‏ ۱۰۷۹)» وابن ماجه )۲٤۱۳(‏ من حديث أبي هريرة. 
وصححه الألباني في ( صحيح الجامع» (11/17/9). 

[۲] أخرجه أحمد (4.5/57) .)١1575(‏ وحسنه الألباني في «تخريج أحاديث 
العقيدة الطحاوية) .)0١15١‏ 


باب : الصَّمَانُ 
/ ۰۷ 


ولو قال لآخَرَ: اضْمَنئء أو: كَل عن قُلانِء ففَعَلَ: أرما المباشِرَء 
دون لامر 

(و) يصح (بإشارَةٍ مَفَهُومَةٍ من أخرّسٌ)؛ لقِيامِها مَمَامَ نُطقهء لا 
بكتابة مُنَفَرِدَةٍ عن إِسارَةٍ مهم بها أنه قَصَدَ الصَمَانَ؛ لاه قد يَكَيْبُ 
عَبنَا» أو تجربَة قلم» وم لا تفهّم إشارته: لا يصح مان و كا 


(ولِرَبٌ الحق مُطالبة أيّهِمَا شَاءَ) أي : الصَامِن» والمضمُون عنة؛ 
بوت الحق في ذَمتِهِمَا. 

(و) له مطالبتهما (مَعَا)؛ لما تقدم. ون الكفيلَ لو قال : اليَيَفْتَ 
وتكمّلتٌ بالمُطالبَةِ دُونَ أضل الدَّيْن: لم يصح (في الحَيَاةٍ والمَوتِ)؛ 
ا 

فإذ قن فاخي الراعة ليلدل و 

00 بأل اسْتَعالَهُ علّى سَبيل التَعَلّق والاستِيئّاق» كتَعَلّقِ دين 
الرَمْن بهء وبيِذِمّة الوَامِنِ. 

اتدكة ولا تُطَاليِةُ وأنا عك وتحو ذلك. (١خطه)!' ١‏ . 
)١(‏ على قوله: (وكذا سائر تصرفاته) أي: فيصحٌ بإشارَةٍ مَفْهُومَة لا 


بكتابَةِ مُفَرَدَةٍ عن إِشْارَةٍ بهم بها المَقصُودُء ولا من ليس له إِشارَةٌ 
مُفهِمَةِ» وتأتي صكة الوصيّة والطلاق والإقرارٍ بالكتابة . 


.)۷/١۳( انظر: «(الإنصاف)‎ ]١[ 


3 حاشية الجا دام بايد 
0 بدينه الان له أو الذي به الهئ رأو ذال عَقَد) وَجَبَ 
لذن بتقَايْلٍ أو غيرِه: (برئ ادب وكفيل, وَبَطلَ رَهْنْ)؛ 
الخوالة كالتّسلِيِم؛ ات المد 

ير ضامِنْ ) وكفيلء ولا يطل رَهْنٌ (إن ؤرث) الحق؛ 
e‏ ىللت فورٹ عنه» كسَائر حقو قى . 

(لكن) استدراك من مَسألة الحوالة: (لو أحال رَبٌ دين على 
اثتين) مديتين لَهُ- (وكل) مِنهُمَا (ضامِنٌ الْآخَر- ثالقا؛ ليقبضّ) 
المحتال (من أَيهِمَا سَاء : صَمٌّ)؛ لاله لا َضْلَ هنا فى توع» ولا أجل» 
ولا عدَدِء وإِنَّما هو زيادةٌ استِيئَاقٍ . 

ا E E‏ 
اذ كان ل أن كي الكو 7 واحدٍى جار أن يسو فيه من ا 
على کل ينها 

والظاهز: بَرَاءَةُ الذي لم يحل عليه بِالنّسبَةِ إلى المحيل؛ لانتِمَالٍ 


3 


اسم 


جب به 
3 
لان 


)١١‏ من بعص کتب الشافعيّة : مات مَديونٌ : ا 8 داه أن ر 
ویکود صَامِئًا لما علیه؟ 38 على 7 يم د 7 ادن 
اشاب 0 يل إل نّ ال الصّمَانَ ادغ بَرَاءَةٍ اا 0 


بات : الصِّمَا” 
ا 5 ERY‏ 


ل 
يف 


عتدعنة) لأن الغوالة E‏ الفيعال عليةة انهف 
المعنى كانه قد استوفى مِنهُ. ولكن لا يُطَالِبٌ الآخَرَ حنّى يُوَديَء كما 
في ضامن الضّامِن. أشار إليه ابن نصر الله» وأطال. وذكرَةُ في 
(شرحه). 

وإن أ رَثُ الدّين بي فَقَالَ ابن تصر الله: فالظاهر بُطلانُ 
الوَهن؛ تبشن أنه رَهََهُ بير دين ل04©. والأصَحٌ في الضَّمَان: أنه إن 
قال : ضَمِنتٌ ما عَلَيهِ ولم عَيّن المضمُونٌ لَهُ فالضَّمَانُ باق . وإن 
عَيِنَ المضمُونَ لَه بالدّين» لم يَصِحّ الضَّمَانُ. انتهى . 

وإن حال اعد کل مِنَهُمَا ضام الآحَن رب الدّين به : 
برت ذِمُهُمَا لَهُ مَعَاءِ كما لو قضَاهُ. 


ع 


(وانٌ أبرئ أَحَدُهُمَا) أي: أبرأهُ رَبُ الدين (من الكل): ری 
ا ا وَصَّمَانًا و(بقی م على الأخر أصَالَةَ)؛ لذن الإبراء لم 


)١(‏ على قوله: (وإِنْ أقَرّ رَبّ الذي به) يعني : أو بالدينِ إشَّخصٍ آحَر. 
(ع). 

(۲) على قوله: (بِعَير دين له) وأفتى النوويٌ بخلافِ ذَلِك. (خطه). 

(۳) قوله: (وإنْ أحال أَحَدُ اثتين ... إلخ) كما لو كان له على اثتين مائ 
على کل واحِدٍ نصفهاء وکل واحِدٍ منهمَا ضامِنٌ عن صاحبه» 
بخلاف ما لو أبراً RT ATT‏ اير مامه اما 
وضمَانًاء وبرئ صَاحِبهُ من ضمانه» وبقِي عليه حَمشمائة. (خطه). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


ضاف ر واا كان عليه كذالة .فقن ی ا اوا الأصميل . 


)١(‏ «فائدة): إذا كان لإنسانٍ دَينٌ» وصَمِئَهُ آخء وأبرأ صَاحِبٌ الدين 


]١[ 
[1] 


[1] 


غَريمَةُ؛ لجهَالَةٍ سُمَوطه عن الضَّامِنِء فلا يبرا صرّح به ابن عَطرَة» 
وقاله العسكريٌ بعد أن سأله. 

وقال ابن عقيل : تَعودٌ بالله أن نزم أحدًا بلازم من لُرُوم قَولِهء وهو يَف 
بن للك 

قال ابن قُدامَةة'؟: مَن رَضِيَ بشيءٍ بناءً على ظَنٌّ تبيّنَ خلافه, لم 
وقال ابن عبد الهادي في «مغنى ذوي الأفهام»: ومن مل له شيءَ في 
ا ة أو إقرَار» فلم يَكنء يطل الإقرار والبرَاءةٌ» ويَرجِعٌ بذلِك 
EEN‏ 

قال ابن عَطوّة : أفتى سَيځتا في ر جل لهُ على آحََرَ دين" وله بالدينِ 
ضام ثم إِنَّ رَبّ الدّين سيل" أن يَصَعَ عمّن عليه الدَّينُ بعصا منه» 
وقيل: إن لم تَضَعْ أفلّسّ. وقال: إن يني على الصَّامِنء ما لى على 
هذا دَينٌ؟ بأنَّهِ إذا كانَ ممن يجهل ذلِك» لم تحصّل البرَاءَة. انتهى 
قال ابن ذهلانَ: هذا الذي عليه الشيخ ا أَفتّى به في واقعَة 


وفعت فى القَصِيمء في رججل له دَينٌ» وضَّمِئَهُ حر فأبرأ الآصيل؛ 
«المغني) .)١١57/١5(‏ 
کو وله على اخر در في النسخ الخطية. والتصويب من «الفوا كه 


العديدة) . 
في النسخ الخطية : «سأله»» والتصويب من «الفواكه العديدة). 


بابٌ : الصَّمَانٌ 

ل را 
(وإن رئ ديون بوَفَاءِء أو إِبرا براي أو حوَالة: (بَرى ضامِئُة)؛ لاله 

تمغ له» والضَّمَانُ وَِيقَة» فإذا برئ 0 الت الوثيقةٌ كالكمن. 
(ولا عَكسَّ) 7" لا 0 مَدينٌ بِبرَاءَة ضامنه؛ لعدم عه له 
Sally‏ 

واج نهم جميع الذينِء أو مجزء منه. ويَبرَؤُونٌ بإبرَاءٍ مَضمُونٍ عَنهُ. 
ولا يصح أن و يي لثبوتٍ الحق في ذِمته 

بضمَانه الأصلّء في فهو أَصْلُء فلا يصح أن يَصِيرَ فرعَاء بخلاف 

لک َنِه لا بما في ذْمِّتهِ RAT‏ برع وبرىئ 


بتاءٌ على ظبّهِ أنَّ الأصيل لا يبَأ فأفتاهُم بعدّم برَاءَةٍ الأصيل» ولا يوذ 
به؛ للجھل» كما أن المطاق بلسان لعجم لا يُوَاحَدُ به إذا لم يعرف 
معناه. وذكر کلام ابن عقيل المذكور هُنا. (من خط شيخنا عبد الله 
00 

)١(‏ قوله: (بخلافٍ الكقَالة) فبِصِحٌ أن يتكمّلَ كل واحدٍ مِن الكفيلَينِ 
يدَنِ الكفيل الآحَرِ؛ لأنَّ الكفالة بالبدَنِ لا يما في دمت بخلاف 
ا ا 4 وبر كفِيلهُ به من كفالته برفيقه› 
ولا يَأ كفيلهُ من إحضَّار المَكقُولٍ به» وإن كفل المكمول به الكفيلء 
لم يصحّ. (خطه). 


.)؟ا/5/١١( انظر: «الفواكه العديدة)‎ ]١[ 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
Dy‏ 


كفيله به لا من إِحضَارٍ مَكفولٍ به . 
(ولو لج ضَامِنٌ بدَارٍ حَْبٍ مُرتداء أو) كان كافِرًا (أصليًا) 
فضَّمِنَ» ولَحِقَ بدَارٍ حرب : (لم يَبرَأ) من الضَّمَانِء كالدّين الأصلئ . 
(وإنْ قال رَبٌ دَينِ لصَّامِن: بَرِنْتَ إليّ من الدَّينِ. فقد أقرٌ بقبضه) 
CEE PT RR‏ ادن إلا 


و(لا) يکود قَولَهُ لهُ: (أَبرَتك0"©) من الدَّينء (أو: بَرِنْتَ منه) 
إِقَرَارًا بقبضه2"؟ . اما 5 (أثرأنّك) : فظاهة. وأمًا ف برت منه) : لان 
البراءَةً قد تضاف إلى ما لا يضور الفعل منه» ك: بَرِئَّتْ ذِمتْك. فهو 
َعَم من أن تكو البرَاءَةٌ بعل الصَامِن» أو المضمُون لَه فلا دلالة فيه 
على القبض. 

(و) قول رَبٌ دَينٍ لِضَامِن: (وَمَبئكة) أي: الدّينَ» (تمليك لَهُ) 
2 الصّامِن. (فيَرجِعٌ) به (على مَضْمُونٍ) عَنهُ2'7» كما لو دَفْعَهُ عَنه 


. على قوله: (لا أبرَأتك) أي: فيه أو لا 1 إِقَوَارَا بقبضه‎ )١١ 

(۲) وقيل: قوله: بَرِئْتَ من الدّين. إِقرَارٌ بِقَبِضِهِ أيضّاء قاله القاضي» نقلَهُ 
عنة في (المستوعب». (خطه). 

(7) لو قال المضمُونٌ لَه للصّامِنِ: وهَبئكَ الحقّء فهُو عَلّيك. فيرع على 
المَضِمُونٍ عنه» على الصحيح من المذهَب . وقيل: بل هو إِبرَاكٌ» فلا 
رججوع. (خطه). 


E‏ ا ا 
مَضْمُونٌ عَنهُ كضَامِنِهِ؛ لان ماليّةَ الحَمر بَطْلَتْ في حَقَّه فلم يملك 
المطالبة بها. (أو) 5 مَضِمُونُ (عَنهُ: بَرِى) المضمُونُ عَنهُ 
(كضَّامِنهِ)؛ لاله صارَ مُسَلِمَاء ولا جوز ووب الَمرٍ على مُسلم» 
والضَّامِنُ فَرعهُ. ۰ 

(وإن أَسَلَمَ ضامنٌ) في خَمر» وَحذهُ : (بَرئ)؛ لاله لا يجوز طلَّبُ 
مُسلِم بخْمْر (وَحَدَة)؛ ا تَبَعٌ فلا ا أ بِيَرَاءَتِهِ . 

(ويعتبر) لِصِحَةٍ ضمَانٍ: (رضا ضامن)؛ لان الصَعانَ تَبدْعٌ بِالتِرّام 
الحق» فاعثبر له الرْضَاءِ كالتبدع بالأعيان . 

و(لا) يُعتَِمُ رضًا (مَن صُمِن("2) بالبتاءِ للمَفعُولٍ» أي: المضمُونٍ 
َنة؛ لأنَّ أا قَادَةَ ضَمِنَ الميّتَ في الدَيَارَئنء وأقره الشّارع. رواة 
البخاري!'!. ولصكة قَضَاءٍ ينه بغر إِذْنِه فأؤلى صَمَائّه. 

(أو) أي: ولا يُعتبرِ رضًا ن (صُمِنَ لَهُ) أي: المضمُونٍ لَهُ؛ لاه 
َة لا بُعتبر لها قبِضٌ» فلم يُعتبر لها رضَّاء كالشهاءة 


)١(‏ قوله: (لا من صُّمِنَ) جلاف لابي حنيفة 


17 أخرجه البخاري ( ۲۲۸۹) من حديث سلمة بن الأكوع» وسيأتي بنصه (ص7١١)‏ . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

ب ا اس اماه 

(ولا) بعتب لِضَمَانٍ (أن يَعرِفَهُمَا) أي: المضمُونّ لَه والمضمُودَ 
عَنَهُ (ضامنٌ )؛ لاه لا يُعتَبدُ رضاهماء فكدًا مَعرِفتهُمَا . 

(ولا) عقر (العلمُ) من الصَامِن (بالحق)؛ لَولِه تعالى : #ولمن 
جا 25 جل بَعِيرٍ وأنأ پو رَعِيمٌ * [يوسف :۷۲]. وهو غير معلوم؛ 

(ولا) بعتب (وْجُوبُه0") أي: الح (إن آل إليهمًا) أي : إلى العِلّم 
4 وإلى الومجوب؛ لآب لأنَّ حمل البعير فيها وول إلى الوججوب . 

فإن قيل: الصَّمَانُ: صم ذِمَةِ | عة فإذا لم يكن على المضفون 
عق فلا ضَعٌ؟. 

يت : باه قد صم ذمّتَه ته إلى ذم المضمُونٍ عَنهء في أنه يَرَمْهُ ما 
يَلرَمُةَء وهذا كاف . 

(فيِصِحٌ : منت ليد ما على بكر) وإن هله الصَّامِنُء (أو) أي : 
وصح : : ضَمِنتٌ لزید (ما يُدايئْهُ) بكرّاء أو ما يقو له به أو يجت له 
عا لها تَقَدّم . (ولهُ) أي : ضامن» ما لم يجب (إبطاله) أن : 
الصَّمَانٍ (قبل وجُوبه) أي: الحَقٌ؛ لاه إِنّما يلرم بالويجوب . 

تكد وه اله عا كوت ا 


)١(‏ قوله: (ولا العلمُ بالحق»› ولا وُجُُوبُه) حلاف للشافعي فيهمَاء ووافَقَ 
على الضَّمَانٍ في قوله : ألتى متاعَكُ في البحر» علي ضمانة. (خطه). 
(۲) على قوله: (إنه يبطل بِمَوتٍ ضَامِن) أي: قبل الوبجوب . 


بابٌ : الصَّمَانُ 
م 1° 


(ومنة) أي: من صَمَانِ ما وول إلى الو جوب : (صَمَانٌ الشوقء 
وهو) أي: ضَمَانٌ الشوقي: (أن يَضْمَنَ ما يَلرَمُ الاجر من ذَينِء وما 
قبِضّةُ) أي: الاجر (من عَينٍ مَصْمُونَةِ)» كمقبوض” على وجه 
سوم 

وإن قال: ما أعطيئةُ: علي . ولا قريَة" : فهو لما وَجَبَ ماضيًا. 
جرم به في «الإقناع». وصرّب في «الإنصاف» أنه للمَاضضي 


)١١‏ على قوله: ( كمَقببوض) قال فى والاخبيار ايعم ا وتجوز كتابثةع 
والشهادةٌ به لِمَن لم يَرَ جَوارَةٌ» وكذلِك تجوز الشهادّةٌ على المُرارَعَةَ 
من لم ير جوارَهَا؛ لأنَّ ذلك مكل اجتهادٍء وأا الشهادةٌ على العُقُودٍ 
المحرَّمَةٍ على وجه الإعانة عليها فحرامٌ. 

66 قوله: (ولا قريتة) قال الشيخ تقئٌ الدين: ومِنَ القرائن: لو عَلِمَ الصامِنٌ 
أن الق لبش عليه كن ف ان كان كرف البلد: 

(۲) فإذا ضصَمِنَ ما لم يَجب؛ كأن يقُول: أنا ضامِنٌ لك ما يَستَدِيئُهُ فلان 
منك› أو يقترضة» ت اذعَی الود له على الضامِن: بأني بعت 
لاناء أو أُقرَضئُة» وأنت ضامِن» فاد إل . فأنكر الصَّامِنُ تيوت الدين 
فى ذْمّةِ المَضِمُونٍ عنهء فهل يُصدَّق المَضِمُونٌ عن أم لابْدّ من بية؟ 
الظاهِد: لابدٌ من إقامة البيْئّةِ. (قاله بعض فقهاء نجد). 


a 


[1] « الاختيارات) ص (۱۳۲). 
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”١1 /‏ 


ل 


والمستقبل» ومعتاه کلام الر رکش . 


(ويه يصح ضَمَان ما صح أخذ رهن به) من دين وعَيْن» لا عكشه؛ 


لصِحةٍ ضِمَانٍ العُهدَة, دُونَ أَخْذٍ الهن بها. 


000 


00 


قال في «الإنصاف) بعد حكاية الوجهين: وله : «ما أعطيتٌ 
لاا ..)» للمَاضِي أو الممُستقجل» فقيل تفسيدة بِأُحَدِهِمَاء وهو ظاهِد ما 
قَدمَه في «الفروع) قلت : قل يتو جه أنه للماضي والمُستقبل) فیقبل 
تَفسيدةٌ بأحدهما. 

قال في «الإنصاف): وقد ذ كر النحاةٌ الؤجهين» وقد ورد للماضي في 
قوله تعالى: ال مال لهم الاش وورَد للمستقبل في قوله 
تعالى : إلا لدبي انوأ قالهُ الزركشك!'2. أي: لِينُوبُوا. 

كلام الو ركشي يشير أن في المسألّة ثلاثة أقوال» هل هو للمَاضي أو 
المُستقبل؟ وهُو ظاهد ما قدَّمَهء أو للماضي؟ أو للمُستقبل؟. 

وفي بعض ىتىخ «الفروع»). قيل: مِنهُ» وقيل: للواجب» وقيل: لما 


و 
بجی 


و ا 50 وما أعطيئّة فهو عَلىَ) فهو مسالا مان 
المجهُولٍ» وصَّمانٍ ما لم يَجب» ومَذهَهنا: الصحَةٌ فيهماء فما ثبت 
أنه أعطاةُ» ولو في المُستقبل» فإنه يلرّمُةُ.. وتمامه فيه. (من خط 
شيخنا عبد الله أبا بطين). 


.)١5/١5( انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 
.)١١17/5( «شرح الرُركشيٌ)‎ ]۲[ 


بابٌ : الصَّمَانُ 
AN‏ 
للع کے 


(و) يَصِځ ضمَان (ڏين ضامن)؛ بان يَضْمَهُ ضامِنٌ اخَدُ. وكذا: 


ضامِنٌ الصَامِن» فا كتر؛ لاه دين لازم في ذمَةٍ الضَّامِنء فص ضحانه» 
كسائر ليون فيتثبثُ الحقٌ في ذم ة الجميع» أيهم قضّاه: برُوا. وإن 
ری ؛ المدينٌُ: بَرى ع الكل . 

وإن أثراً مَضْمُونٌ لَهُ أَحَدَّهُم: برئ» ون بَعدَّةُ. لا مَن قَبِلَهُ. 

(و) يَصِخُ ضما دين (م, ميْتِ) وإن لم ثحل وا لحديث سلما 
ين الاک : أن النبي بلا أي برل لصي عليه» فقالَ 
ين؟) فقالوا aT‏ «(هل رك لْهُمَا وَفَاءِ؟) قالوا: لا 
ان فتمالوا : ك لا 68 عليه ؟ قال وا صَلاتي ) ودمته 
روند ألا قاءَ أذ کم فَضَّمِبَهُ)» فقا ب :هما على يا 

رعو اللي ر اة . روا البخاري1١]‏ 

(ولا 3 َأ ذه اق لوت لميِتِ (قبِل قضَاء) دَينهِ. نضا لحديث: 
«نَفْسُ المؤمن كلق دوق نح کے ع و 
السَّلامٌ أبو قَتادَة بومَاءٍ الذيتارين» قال: «الآنَ بوذت جلدَتّه). رواة 


8 7 7 ےه f‏ - 2 
أحمدا'. ولانه وليهه بدين› اسه الْدَهنّ وكالحئ. 


[۱] تقدم تخريجه (ص١١١).‏ 
[۲] تقدم تخريجه (ص١5١).‏ 
[۲] تعهدم تخريجه (ص| .)5١‏ 
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(و) يصح یجان (مُفلس» ومَجنون)؛ حمُوم: (الرُعيمُ غارمٌ)1' .١‏ 
و 

ولا يُنافيه ما في «الانتصار)(2©: أنه إذا مات» لم بُطالب في 
الدَارَيْن؛ لان عدم المطالََةٍ بالدّين لا يُسِقِطَهُ. 

(و) يَصِحُ ضْمَانٌ (تَقْص صَئْجَةٍ أو) نفص (كيْل) أي: مكيَالٍ 
فى كذال واعي ةأرمال ا كر ول الوارآن اتنس راق 
في ذم باذِلِ» فصَحٌ صَمَائهء كسائر الدُيُونِ . ولان غايته أنه ضمَادٌ 
علق على شَرطِء فصَحٌ» كضحانِ العهدَةٍ. 

(ويَرجع) قابضٌ: (بقوله مع يَمينه) في قد نَفْصِ؛ لاله شنک لما 
ادَّعَاهُ باذل» والأصل بَقَاءُ اشتعَالِ ذِمةِ باذلٍ. ولِرَبٌ الح طَلَّبُ ضامِنِ 
به؛ للزُومهِ ما يلرم المضمُون. 

(و) يَصِحُ صَمَانَ (عُهِدَةٍ مبيع)؛ لَدُعَاءٍ الحاجة إلى الوثيقة. 
والوثائق ثلاثةٌ: الشَّهادَةٌ والِهن؛ والصَّمَانُ. والشهادةٌ: لا يُستَوفَى 
منها الحقٌء والوهنٌ: لا يجورٌ فيهء إجماعًا؛ لما تقدّم. فلم ببق إلا 


E 


)١(‏ مراد «الانتصار»: المُفلسش ا (خحطه). 

(۲) على قوله: (ما لم يكن دَينَ سَلَم) هذا جريّ على المشهُورٍ في 
المذمّبء أنه لا يصځ صَمانٌ دين السَلّم» والصحيخ جوازة. 
(خطه) . 


.)7٠١7”ص( تقدم تخريجه‎ )]1١[ 


بات : الضّمَانُ 


الان فلو لم يَصِتٌ؛ لامتتعت المعامّلاتٌ مع مَن لم يُعرفء وفيه 


ضر عد عظيم. 
بلقا ضْمَانِ العهدة ت عمد سن او ا در که 


و-ه 
2 
سض 
يم 


يه ار اك اك او متّى حرج المبيعٌ مُستَحَمَاء 
وغهد المبيع u.‏ الصّكُ يُكقثُ فيه الابتياع. 
واصطلاعا: ضمَانْ القَمَنِ (عن باع لمُشتر؛ بان يَضْمَنَ) الضامِنْ 
(عنة) أي: الماع (الَمَن) ولو قَبلَ بضه؛ لأنه وول إلى الو جوب (إن 
استّحقٌ المبيع) أي : ظهَر مُستَحمًا لير باع اوا على بائع 
(بعیب» أو) غیره» أو يد طن و احتار م ششتر إمسَاكا مع عیب . 
(و) يكون صَمَانُ العْهِدَةٍ (عن مُشتر لبائع ؛ أن يَضْمَنَ) الصَّامِنُ 
(القّمَنَ الواجبَ) في التيع (قبِل تسليمه» أو إن ظَهَرَ به) أي: الثّمَن 
(عيبٌء أو استُحقٌ) النّمنُ أي: حرج مُستَحمًا. فضَمَانُ العُهدَةٍ في 
الموضعين هو: ضما الثَّمَنء أو جزءِ مِنهُ» عن أحدهما للآخَر. 
ووی مي ثم بان مُستَحماء (فهدمه مُستحقٌ: 
فالأنقاض لمُشكر)؛ لأنّها يلْكه» ولم يدل عَنها. (ويرجغ) مشت ٠‏ 


)١(‏ قوله: (ويرجغ مُشتر ... إلخ) أي: إن كان غير عالم1"" بالعٌصب. 


[1] في النسخ الخطية على هامش التعليق : «لعله: إن كان عالمًا بالغصب) قلت : وهو 
كذلك (إن كان عالمًا) فى «حاشية الخلوتى) . 
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e 1 ,‏ ر 4 
(بقيمَة تالفٍ) من ثُمَن ماءء ورمَادٍِ» وطين» ونورَة» وجص» ونحوه» 
ج و 2 
(على بائع)؛ ا غعكة. ف كا أجرة مبيع 5 وضع يده عليه . 
(ويّدخحل) ذلك (في صْمَانِ الغهدة) فلمُشترٍ رججوعٌ به على 
ضامِيها؛ لاه مِن دَرَكِ المبيع. 
ل م ل 1 ماله دي. و ون َه ف نك 
(و) يِصِحُ ضمان (عين مَضمُونة» كغضب. وعارية» ومَقبوض 
o‏ أ ٠ ٠.‏ 2 7 7 ر وة . 
على وجه 0م ووَلدِه) ی المقثوض على وجه سَوم؛ لا نه يتبَعْة في 
الضَّمَانِ. (في بيع, أو إجارَة“) مُتعلقٌ ب«سَوم)؛ لان هذه الأعيَانَ 


أنًا إن کان غَيرَ عالم» كأَن ورل ین أبيه وهو لا يعلّم» فلا رجوع؛ إذ لا 
تَغرِيرٌ» وهذا في كلام الشّيخ تفي الدين في مواضع› و 
ولو قال : ومُؤوْنَةَ تالف لكان رق رقع N‏ 
(خطه). 

)١(‏ قوله: (أو إِجَارَة) هو مُشكل في جانب الإجارةٍ؛ لأنَّ العين المُؤْجَرَةٍ 
ید O‏ فليا اا 

4: أَنَّ المراد بالعين في قَولِهِ : «وعين ... إلخ» المُعيّنُ فَسَمِلَ 

المَنمَعَة وهي في الإجارةٍ مَصْمُونَة أو العينُ مُستَعمَلَةَ في حَقِيقَتها 
ومجازهاء وهو المَنفَعَةُ. والوجة الأول من عُمُوم المجازء وهو أولى؛ 
لاماي عليه. أو يحمل الصَّمَانُ في العين على ضمانٍ التَّعَدذّي فيهاء 
فتدبّر. (م خ)1'؟. (خطه). 


.)٠٠٠١/۳( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


باب : الصَّمَانُ 
E E‏ 
يَضْمَئُّهًا مَن هي بِيَدِهِ لو تَلمت» فصَحٌ ضمانها كعُهدَة المبيع. 

وإتما به يَضْمَنُ المقبوض على وجه الشؤم: (إن ساوَمَه» وقطع ثَمَنهُ) 
حرا ف بلا قطع ثمن» أو أجرة) (لیريه أهله إِنْ 
رضُوةء وإلا رَذُهُ) فهو في حكم المقئوض بعَقدٍ فاسِد؛ لاله قَمَصه على 
وجه البدَلٍ والعوّضء لكن في الإجازة يَنبَغي ضمان المنَعَةٍ لا العين؛ 
إذ فَاسِدٌ العقَودِ كصجيجهاء كما يأتي. 

و(لا) صَمَانَ على آخِدِهٍ (إن أخدَةُ لذلك) أي: لِيرَيهُ أَهَلّه (بلا 
مُساوَمَةٍ ولا قطع ثَمَن)؛ لاله لا سَومَ فيه فلا يصح ضِمَائه. 

ومَعنى صان عضب وتحوه: ضََمَانٌ استِنقَاذِوِ» والترَامُ د 
أو قِبِمَتِه عند تَلَفِهِه فهو كمُهدَةٍ المبيع. 

(ولا) يَصِحُ صَمَانُ (تعض لم يُقدَّر من دين)؛ لجهاليه خالا 
ال كنا لو u‏ 

(ولا) يَصِځ ضِمَانٌ (دین كتابة)؛ لألّه لا وول للوججوب. 

(ولا) يَصِح ضَمَانُ (أَمَانَِِ كوَدِيعَة» وتحوها)» كعين مُؤْجَرةٍ 
وما شَّركة» وعَينٍ أو تَمَنِ بي وکيل في بَبع» أو شِرَاءِ؛ لأنّها عير 
مضمولة على م صاجب ايء فكذا على ضامنه. 

(إلا أن يَمَن الذي فيها) فيص ضمائها؛ لأنّها مع الذي 
تع : کالقصب. 


© جه سے سے 


2 


يَضْمَنَ تَعَذّيهم فيه» ال 

(وقن باع) سينا (بشرط ضَمَانٍ رکه إلا من رَيدِ): : لم يصح بیع 
لأ اتا زد من ڪان قركه يل على حم له في الميع؛ 1 
ا 

(ثعٌ) إِنْ (صَمِنَ دَرَكَهُ مِنهُ أيضًا: لم يَعْدِ) التي (صحيحًا)؛ لان 
الفاسد لا قات يفيك 

(وإن شرط خيا خيارٌ في صَمَانِء أو) في (كفَالَةِ)؛ ا 
ماعات او ل ا لى الخيارٌ ثَلانَةَ ايام متّلا: (فسَدًا) أي: 
الضُْمَانُء والكفالة؛ لمناقاته لهُما. | 

(ويِصِحٌ) قول جائز التصدئفٍ ليثله: (ألتي مََاعَكَ في البحر 
وعَلََ ضَمَائُه")؛ لصِكة ضَّمَانِ ما لم يجبء فِيضْمئةُ القائل. 


TNE )۱(‏ ينه بد الذاريفلى اال هذه حَقه 
EE 7‏ 

e 5 ©‏ صَمانهُ) 05 هله المسألة : اعت كع ف أغطه 
لري وعَلحَ ثمَنْهُ) لا بغْهُ وعَلَى ثَمَنهُه مِن غير أن يمول : رید مَثَلا . 
وَالمَرقَ : الإتلاف وعدمه؛ اد ا التيع لا إتلاف فيها؛ لأنه يرجح 


بابٌ : الضَّمَانٌ 


يس 

يكس 

يحس 
NES‏ 


a oa Ob 
ا‎ 

e‏ ل لك متاك أو قِيِميَُ. لم قائلا صَمَانُ 
الجميع» سَوَاءٌ سَمِعَ سَمِعْ البَاقونَ فسكتواء أو قالوا: لا تفعل» أو لم 
و ا وبا ا 
مِن الدين. 

ويجبُ إِلقَاءُ ماع إن ِيف تلف مَعصُوم بسَببه . فإن ألقَّى بَعضُهم 
وا ني ا ا : لم يَرجع على اكك 

ES‏ َهُ: لى متاعك» فألمَا؛ لَه لم يكره على إلقائه» 
ET‏ 

E‏ ماع غيره إِذَّنْ؛ ليِحَفْقَها: صَمِئَهُ. وإن سَقَط عليه ماع 

بره فكَشِيَ أن 0-2 كَدَقَعَُ» فوَقََ في الماء: لم يَضِمَئْه. 


وفي «الغاية ٠'1)‏ : ويتجه : وعَلي تمن . ولا يصح البيع: وإن كان على 
وجه الضمان صَكا. (خطه). 

(1) قوله: (كل مِنّا ضامِنٌ لك ... إلخ) هذا ضمانٌ اشتراكِ وانفراد. 
قال في (الإنعيافن! "2 وان ا يها قالع رهم . قال في 
«الفروع): ويتوجّة الوَجِهَّانٍ. (خطه). 


7] انظر: «غاية المنتهى) .)5١//١١‏ 
3؟] «الإنصاف) (۸۷/۱۳). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
( فضلٌ) 

(وان قَضَاهُ) ا : الذي (ضامن, أو اال ضامِنٌ رب دين (به» 
ولم نو) ضامِنٌ (رُجُوعًا) على مَضِمُونٍ عنهُ بما قضّاهء أو أحال به 
ع (لم يرجع)؛ ا مقطو . سوام ضَمِنَ بإذنهع 0 لا 

(وإن نَوَاهُ) أي : الوُجوع» ضامِنٌ: (رَجَعَ على مَضْمُونٍ عنة) سَوَاءٌ 
كان الان والقضناء أو الحوالة بإذن مرن عة أو له ا اه 
برا من دين واجب» فكانَ من صَمَانِ من هُو عليهء كالحاكم إذا 

كُ عَنهَ عند امتتاعه» (ولو لم یادن 6( ا ع (في ضْمَانِ 
ولا قضَاء)؛ لها ی 

وأمًا قَضَاءُ على وأبي قَتادَةَ» عن الميّتِ: فكانّ تَبَدْعَاءٍ لقَصدٍ بِرَاءَةٍ 
ذميه» ليِصَلّ عليه النبيئ مع علمهما أنه لم يتؤك وَفَاء. والكلاءُ 
يمن نی الۇجوع» لا من تبرع. 

وححيثٌ رَجَعَ ضَامِنٌّ : ف(سبالاقل مما قضَّى) ضامِنٌ» (ولو) كان ما 
قَضَاهُ به (قِيمَةَ عَرْض عَوَّصَّه) الصَامِنْ (به) أي: الدَّين» (أو قذر 
الذَيْن) فلّو كان الین عشَّرَةٌ ووَفَاهُ عنة تَمازِيدٌ أو عَوْضه عنة عَوْضَا 
يم نَمانِيةٌ أو بالقكس: رجع بالثّمانِية؛ لألّه إن كان المَقضِيٌ أُقلَ : 
فإنّما يَرجِعُ بما غَرمَء ولهذًا لو أَبرأة غُريمه» لم رجن بشّيءٍِ. وان كان 


و 


)20 قوله : (ولو لم يان ... إلخ) هذا المشهوز من الاواشة > وفاقا 
لمالك. 


0 الد فالزائد غير لازم اون ضا 0 

(وكذا) في الوُجُوع وعَديه: ( کفیل؛ وکل مَوَ غيرِه دي 
واجبًا) فيرجمٌ إن نوى الإمجوعء وإلا فلا. 

و(لا) يَرجِعُ مُوَدٌ عن غير (رَكاة ونَحوَّهَا) ممًا يَفتقِدُ إلى نة 
ككفَارَة؛ لأنّها لا تُجرئ بير نة ية من هي عليه . 

(لكنْ يرَجغ ضامِنْ الضَّامِنٍ عليهِ) أي: الضَّامِنٍ لايل (وهو) 
أي: الصَامِنْ للأصيل» يَرجِعٌ (على الأصيل) المضمُونٍ غنة 

ا رَبُ الدين به على الصامِن: ET‏ اا 
طلَّبُ مَضمُونِ عنةُ بِمُجَوَدٍ الحَوَالة"؛ لأنّها كالاستِيفَاءٍ منهُ. فإن مات 
- قبل أداءٍ المحتال عليه ولم يُحَلْفْ تَرِكَد وطالب ۰ 
وره : لهم أن يَطَلبُوا ٠‏ من الأصيل ويدوا ولهم لدف عن 
9 روم الدين لهُم. فيرع المحتال الأمر للحاكم N‏ 1 


وعَنهُ: لا يَرجِعٌ وفاقًا لأبي حنيمَة» والشافعيٌ. (خطه). 

)١(‏ لكن لو أعوّرٌ المثلئ» كالئّمرء فمَضَّى الصَامِنُ قِيمَنَهُ بنية ار 
رجَع بالقيمَة التي قضى؛ انارو ايت دي الليعة بولا يفا .+ : يَرجِعُ 
بالمثل. قاله (سليمان بن علي ) . 

(۲) قوله: (بمجرّد الحوالة) هذا E‏ نقدّم نَقلهُ عن ابن صر الله 
من أن الضامنَ المُحال عليه لا يُطالِتْ الأصيل بالين إلا بعد أدائه 
فتدبّر. (عثمان). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 
الأصيل» ويدف للمُحتَالٍ. 
وكذا: إذا أَذَّى ضامِنٌ الصَّامِنء وماتٌ الصَّامِنٌ قبل أدائه إلى 
ضامنهِ» ولم يتك شيمًا. ذكرَهُ ابن صر الله ا 
(وإن أنكرَ مَفْضِينَ القَضَاءَ) أي: انکر رَٺُ الین من حو 
صَامِن» (وحلف) رب الحقٌّ: (لم يرجع) مدعي القَضَاءٍ (على 
َدِينِ)؛ لعَدّم براه هَذَا القَضَاءِء (ولو صَدَّقَهُ) مَدِينٌ على دَفْع الدَّينِ؛ 
لأنّ عدّمَ الرجوع لتفريط الصَامِن وتّحوه بِعَدّم الإشهادٍ فلا فرق بِينَ 


إل E)‏ ا تتت ) اليا تة ) (أو حَضَرَهُ) ا افا ون 
عَنَهُ؛ لاه المفٍط كرك ا اشهاد: 
(أو أُشْهّدَ) دافع الدين»› (ومات) يوذ (أو غات شُهُودُةُ 


عو اتنتضيرة الأيياك الفطالة لذ إذا دعن الديون. الواح 
كذا ابن تصر الله قَدْ أَفتّى به نججاه رَبُ العرش من عِقابه 
نَم ذلك الشيحٌ شمان" مع زيادة يان محكم ما إذا أباً ا 
على الضامِن للمَضِمُون عن براه الصَّامِنٌ فقال: 

حوالشتا صخ على ضَامِن ولا يُطَالِبُ مم مَضِمُوئًا إذا لم یکن ادى 
ون يبر مُحمَالُ لمضمُونٍ ضَامِن 2 فلاغ وإن ضامِنٌ بُبرئ فما ردا 


(۱) إذا أحال رَبُ الدّيْنِ واحِدًا بِدَينِهِ من ضَامِنِ فقّد عَدَا 


.)17 7/90 (حاشية المنتهى)‎ ]١[ 


بابٌ : الصَّمَانُ 57 
وجنام ی حضوره» أو غَيبَةِ شهُوده» أو مَوتِهم؛ 
١‏ 

نه لم و r‏ وو للا 

فإن لم يُصَدَفَهُ لوق غ آنه > خض اا اميد تن سات أو 
فل ر الام عق 

ومَتَى أنكرٌ مَقَضِبِيٌ القَضَاءَء وحلف» ورجَعٌ فاستوفى من الضَامِنٍ 
ثانية: رَجَعَ على مَضِْمُونٍ بما قضَاهٌ عَنهُ ثانيا؛ لبرَاءَة ذمّتِه به ظاهرًا. 

(وإن اعترف) مَضمُونٌ لَهُ بالقَضَاءِ (وأنكر مَضمُونٌ عَنهُ: لم 


© وإن 0 عَبيدَا ردو أو د الشهُودٌ فشق باطن› قفي رجوعه 
احتمالان» أطلقَهُما في (المغني)» و«الشرح)) و«الفروع). 
قال في ( نصحيح و الصّوابٌ : الوججوع مع موت الشُهُودِ 
وعَيبيّهم» إذا صِدَّقَهُ المَضِمُونُ عنةُ على ذلك. 
فظاهِرةُ: لا جوع إذا رُدُوا إرق أو فشق. 
وإذا أَسْهَدَ وَاجِدَاء ورد لكونه واجدًا» ففيه وَجِهِانٍء أطلقَهُما في 
وق و«الشرح) . 
5 في ١‏ م رر ينبغي أن یکو ایت له الوجوع؛ 
قُلتُ: وكذلك لو ودُوا 5 لأنّ المذهقت: قبول شهادتهم. 
(حاشیته)'. (خطه). 


[1] (إرشاد أولي النهى) ص .)۷۳١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهَى الإراةات 
ل اه 
يُسمّع إنكارة)؛ لاعترافٍ رب الق بأنّ الذي لَهُ صَارَ للضَّامِنء 
فوبب بول قَولِه؛ لاله إقراڙ على نّفسِه. 
(ومن أرسل آخَرَ إلى من ) أي: المرسل» (غِندَةُ) أي: 
الموْسَلٍ إليهء (مَالُء لأَحذِ ديتار) من الماليء (فأحَذ) الوَسُولُ مِن 
المُرسَل إليهِ (أكثَرَ) من ديئارٍ: (صَمِتَه) أي: المأحُودَّ (مُرسِل)؛ لاله 
المُسَلّطُ للوَسُول» (ورَجَعٌ) مُرْسِلٌ (به) أي: المأحُوذِ (على رَسُولِه)؛ 
لد 0 وفي «الإقناع). وغيره : N E‏ 
(ویصح صَمَانُ الحال مُوَجَلا) َصا؛ لحديث ابن ماجه» عن ابن 
واس ور و مال لزم مو بحلا بعقد» فكانَ كما الَرَمَه» 


)١١‏ قوله: (ومَن أرسّل ... إلخ) ذكر الحسالة في «الإقناع), و(شرحه) 
في (الوكالة). (خطه). 

(۲) أي: باعث الريادَةِ على الذيتار. (تقرير). (عثمان). 

(۳) لفظ حديث ابن عباس المُشار إليه : أنَّ رجلا لَرمَ غَرِيمًا له بعشرة دَنانِير 
على عهد النبي ا۰ فقال: ما عندي شي أعطِيكة . فقال: والله لا 
ارفك حى تُعطيبي أو تأتيني بكحميل» فته إلى النيئ لا فقال له 
النبييّ عبد : زک تستنظدة؟) فقال: شهدا . قال لَهُ ول الله 26 : 
«فأنًا أحيل) فجاءهٌ به في الوّقتِ الذي قال النبخ كَل فقال: «مِن 
أينَ أُصَبتٌ هذا) ؟ قال : من مَعَدِنٍ. قال: (لا حير فيها) » وقضًَامًا عنه. 
رواه ابن ماجه. ١خطه).‏ 


. وهو عند أبي داود (۳۳۲۸)» وصححه الألباني‎ »)۲ ٤۰٨ ( اع ابن ماجه‎ ]١[ 


باب : الصَّمَانٌ 
کالَمنِ O‏ أجل في يدا تو كان درن ققد 
ولم يکن على الضامِن ڪالا تأجل ويجورُ تخالّفُ ما في الذمتين 

وعلى هذا: فلو كان الدّينُ مُوَّجُلا إلى سَّهْرِ وصَّمِئَهُ إلى شَّهِرَين: 
لم طالب قبل مُضِيْهِمَا. | 

(وَإنْ ضَمِنَ) الدّينَ (المؤجلَ حالا: لم يلرفة) أدَاؤُه (قَبلَ أجَله)؛ 
لاله قَوعُ المضمُونٍ عَنهُء فلا يلرّمُهُ ما لا يلرم المضمُونَ عَنهُء كما أن 
المضمونٌ لو ألزمٌ نَفْسَه تَعجيلَ المؤجّلء لم يَلرَمْهُ تَعجيلَه. 

(وإن عځله) أي: المؤجّل ضامِنٌ: (لم يَرجع) ضَامِنٌ على 
مَضمُون عنه» (حتّى يَجل) الدَّينٌ؛ لأ ضِمَائه لا بره عن تأجيله. 
وإن أَْنَهُ مَضمُونٌ عَنهُ بتعجيله» فَفَعَلَ: فلَهُ الأ جوع عليه؛ لأئه دحل 
الصّرَرَ على نَفْسِهٍ 

(ولا يجل) دين موحل (بموت مَضْمُونٍ ڪَنهُ» ولا) بوت 
(ضامن)؛ لان جيل يبن ¿ حموق الميّتِء فلم مطل بموته» كسائر 
I‏ م (شرحه). 

(ومن صَمِنَ, أو كَقَلَ) شّخْصَاء (ثُمَ قالَ: لم يكن عَلَيه) أي: 
المضمُونٍ أو المكمول, (حق) للمضمُونٍ أو المكقُولٍ لَهُ: (صُدَّقَ 
خصضمه) ف المضمَون الكو له دعائه الصَحَة ( بيَمينه ) ؛ 


)١(‏ على قوله: (إن وثق الورثة ... إلخ) برهن مُحرز» أو كفيل مَليءِ» فان 
لم يُونّقوا حل بالمَوتِ. (تقرير). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لاحتِمَالٍ صِدْقٍ دَعوَاةُ. فإن َكل مَضِمُونٌ أو مَكفول لَهُ: قضي عليه 
ببرَاءَةٍ الضمين”» والاصيل. 


)١(‏ الضَّمِينُ مَعلومٌ ظاه» فما يكونُ في الأصيل إذا قامَ بالحق بينَةٌ» هل 
يَرجِعٌ به» أَمْ لا لتُكوله؟ فيها ترد . (ابن ذهلان)'. 
KK‏ 2 


.)۲۷۳/١( «الفواكه العديدة»‎ ]١[ 


ا 
( فضل يٿ الكمالةٍ ) 
(وهي) : مَصِدَرُ كفّلء بمَعتى 5 
وشَّرعًا: (الرَامُ رَشْيدٍ إحضَار مَنْ عليه) أي: تَعَلّنَ به (حَقٌّ 
ماليك2"0) مِن دَينء أو عاريّة ونّحوهاء (إلى رَبّه) أي: الحقٌ» علق 
ب«إحضارً) . 
والجمهُوز على جوَازها9"؛ لموم حديث: «الرَّعِيمُ غارةٌ)1'!. 


eren 9 )(‏ انوا 
1 5 و حينشد فیطل ف بين لمان والكقالة. 
وقد تقال : لا فرق وَمُرَادُه: الحقّ حال ا لا حال فقط. أو 
المرادٌ: من عليه حَقٌ مالي في حالة الإحضّارء ولو تأخر ثَبونه» وترئية 
في دته عن 1 الالترام . فتوافق E‏ 2 ا 
قوله فى هذه الحاشية : «فى الفعل) : لعل صوابّة : «فى الحال) . 
١؟)‏ قال في «الفروع)1'؟: واحتحُجوا بقوله : تان بوه .. الآية . 
فإن قيل: لم يثثت على المكفولٍ هُنا : شي2؟ قيل : بل عليه حَق؛ لأنه 
إذا داه وَالِدُهُ لرمَتة الإجابّة. انتهى . 
ولم يقل في «الفروع) : مَالِ» بل اقتصّرَ على من عليه حق. (خحطه). 
[۱] تقدم تخريجه (ص7١1).‏ 


[؟ع] «حاشية الخلوتي» .)١١١/9(‏ 
[Y7]‏ «الفروع) 07/59 5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
سك سات 
ولذعَاءٍ الحاجة إلى الاستيتاق» بِضَّمَانٍ المال أو لبَدَنِء وكثية من 
الئاس يَمَيْعُ من ضَمَانٍ المال» ؛ فلو لم تَججر اكالم > لأَدَى إلى الحرج: 
وتَعَطل المعامّلاتٍ المحتاج إليها. 
(وتَنعَقِدُ) الكفَالٌُ: (بما) أي : لَمَظِ (يَنَعَقِدُ به صَمَانَ)؛ لأنّها تو ع 
مِنهُ» فانعَقَدَت بما يَنَعَقَدُ به. 
يي وصِحيها 
(وإن صْمِنَ) رشي (عرفتة) أي : 3 جا و ون قاد 
فقال : أنا لا أعرةُ a‏ فصن آحَو مَعرِقتَهُ لمن بريد أن 
ُدَايتَهُ» فدَایتة» وغاب مُستَدِينٌ» أو 7 (أَخدّ) - بالبتاءِ للمَفعُولٍ 
- ضاين المعرفّةٍ (به) أي : ا E‏ اله 
للك وو ا ا َعرفه » lS EY,‏ 


(۱) 2 «شرح المحرر) للشيخ تفي الذين: ضَمانُ المعرفة مَعنَاةُ : إني 
َعرْفُكَ من هُو؟ وأينَ هُوَ؟. فان لم يُعَرْفَُ صَمِنَ. وإن عرف » فليس 
عليه أن يُحَضِدَهُ. 
وقالَ ابن عَقيل» بعد جكايته نص الإمَام: هذا يُعطِي أنَّ أحمدَ جَعَل 
ضَمانَ ا ر ا لقال بدك ا 
متى أردت؛ لأنّكُ لا تَعرِقُة» ولا يُمكِتُكَ إِحضَارٌ مَن لا تعرفه» 
EO‏ قن أ ردقا اناك كر ايه دلت ونه كمه 


بابٌ : الصّمَانُ rj‏ 
بحي يوي به. فإن عبجرٌ عن إحضَاره 
مع حیاته : زمه ما عليه لمن ضَمِنَ مَعرِفَتَةُ لَهُ. ولا يكفي أن يُعدِف رَبّ 
* ا بدلیل قول و فان 0 تشووج ني 1 أن 
العريت ذلك د أحق كر ولت 1 

وأمًا لو قال : أغط فلانًا أُلمَاء فمَعَل م ترجع على الآبره ول كن 
ذلك كمَالَةَ ez,‏ يفول : أغطه َي . 

(وتصحٌ) كمَالَةٌ (ببَدَنِ مَن عِندَهُ عَينْ مَصْمُونَة) كعارية 
وعَضْبء (أو عليه دَينْ2'0), > كالضَّمَانِ فقَصِحٌ بعَدَنِ كل ه من يَلرَمُهُ 
الحُصُورُ لمَجلِس لمجلس الحكم بِدَيْنٍ لازِم» ولو مآلا. 

فتَصِحٌ بصب 2 بصب ومَجنونِ؛ أنه قد يَجِبُ إِحضَارُهُما مجلس الحكم 
للها اهما بالإتلافِ. ويبَدَنٍ e‏ وغائب . 

و(لا) نَصِحٌ بِبدَنٍ من عَلَيهِ (حَذٌ) لله كحدٌّ زنى» أو لَآدَمِيّ 


ا . 7 أ“ 3 1 2 ۾ > 
كحد قذفي؛ لحديث عمرو بن شعيب» عن ابيه» عن جده مرفوعا: 
ولا كفالة فى حد»". ولان مَبتَاهُ على الإسقاط» والذرء بالشبهة, فلا 

ر e‏ ر بيو 
يدخلة الاستيتاق » ولا يُمكِنٌ استيفَاؤٌةٌ من غير الجانى . 


)١(‏ قوله: (وعليه دَينٌ) بوخد منه: أنه لا تصځ كفالة الوَلّدٍ بوالِدِه. 
١‏ خطه). 


[] أخرجه ابن عدي في «الكامل) (57/5)» والبيهقي .)۷۷/٦(‏ وضعفه الألباني في 
«الإرواء) .)١ 5١5١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح هى الإرادةات 
(أو) عليه (قصاص) فلا صخ كمَالتُه؛ لاله بمَنزْلَةٍ الحدّ. 
رولا برَوجَةِ) إروجها في عق الرّوجِيّة له عليها. (و) لا 
ب(شَاهِدِ)؛ لأنّ الحنّ علَيهِمَا لا يُمكِنٌ استِيمَاوُهُ من الكفيل”” . 
ولا بمكائب لِدَين كتَابَة لأ الحصُور لا يَلرَمُهُ؛ِ إذ له تَعجيرُ 


e 


(ولا إلى أجل« أو بشخص» مَجِهُوليْن) : : أمَا عَدَمُ صكتها إلى 
أجل م مَجهُولٍ7"؛ فلأنٌ المكفول لَهُ ليس لَه وَقتّ يستجق المطالبة فيه. 


)١١‏ قوله : (لا حَدٌ أو قِصَاصٌ) واختار الشيحٌ : تق الدين : الصكّة» واختاره 
في (الفائق»)» قال في «الإنصاف»: وكون ا عد أو قِصَاصٌ لا 
تصځ كفالتُه: من مُفْرَدَاتِ المَذْمَب. انتهى . 
والذي في «(الشرح الكبير) : ُن عم صخة الكفالة ممّن عليه 0 7 
قِصاصٌ» هو قول أكثر أهل العلم. رخحطى. 

(۲) والمرادٌ بما عَلَيِهِمَا أَدَاُهُ: تأدِية الشَّهادَةٍ في الشَّاهِدِء وتَسليم التْمس 
للرّوج, وحَقُوق الرّوجِيّةَ في حَق الرّوجَدٍ 
ئا هما في حي مالع هما يرما في ذلك» يلاما لمن توم 
مِنَ المَتن غَيرَ ذلك . 5 ا 

(۳) فلا تصحٌ إلى حصّادء وجِدَاذِء وعطاءٍ. 


[1] انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف) (۱۳/ .)٦۳‏ 
[1] «حاشية الخلوتي) .)١١١/۳(‏ 


بات : الصَّمَانٌ 


وما عَدَمُ صِحُتِها بشخص مَجهول؛ فلأنه غَيدُ مَعلوم في الكحالٍ» ولا 
فى الما ل قاذ يكن اسيل يعلاق معان قرو ل 
العلم . 

(ولو في ضَمَانِ)؛ ان قال : متته ضمنته إلى نزول المطر» وتحوه. أ 
قال: ضَمِنتٌ أَحَدَ هذين. فلا بصم الصَّعَانُ؛ لما تقم. 

(وإن کفل) رشي (بِجُزْءِ شائع) كذُلثِ من عليه حقٌ أو ذيعه 
(أو) كمّل ب(عُضُْو) مِنهُ ظاهر كرَأْسِهِ ويدِه» أو بان كمَليه وكيدو: 
صَك؛ لأنّه لا مكل إِحَضَارَهُ إلا بإحضّار ر الكل 

(أو) كفل (بشخص على أنه إن جاءَ به) ا ل فقد 
بر (وإلا) َج به» (فهُو كفيل بِآخَرَ) مُعَيّنء (أو) فهُو (صَامِنٌ ما 
عليه) من المال: صَعٌ؛ لم r‏ ا 
كصّمَانٍ العْهدة. 

(أو) قال : (إذا قَدِمَ الحَاحٌ, فاا كفيل بريد شَهرا : صَحّ)؛ لمعه 
تيا راريقاء را ميخ ل شوكا ان توم 
(إن لم بُطالبه) کک له بإحضاره (فيه) أي : الشهر وتحوه؛ لاله 


وفى (الإقناع)؛ تبَعًا «للمغني) : الأولى صححثة هنا؛ لأنه تبغ بلا 
عرض . (١‏ خطه). 
)۱( عله : اف لمكيو ار 


[1] التعليق ليس في (أ). 


ف 


KEY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
يفيه لا 1 كفك وان فيك المهانه فالظاهه : أنه لا 
ص . ٠ ٠‏ 

(وإن قال) رَشِيدٌ رب الدّين: (أبرئ الكفيل» وأنا كفيل. فَسَدَ 
الشَّرطُ) وهو قَوله: أَبْرِي الكفيلَ؛ لأنّه لا يَلرَمُ الوَنَاءُ به. (فيفشد 
العَقْدُ) أي: عَفْدُ الكمَالَة؛ لأنّه مُعلّقُ علّيه2"©. 

ولو قال: كمَلْتُ لَكَ هذا المديئ» على أن تُبرتي من الكمَالة 


(1) قوله: (فالظاهز أنه لا يَصِحٌ) فطلب الفَرق بين الضَّمانٍ وَالكَمَالَةَء مع 
نها نوع مِنهء كما أَسلَمَهُ الشّارِحُ. قاله الخلوتي. 
ركه أذ تحاكة N‏ نين الكتالة: لذنه إذا دون 
الدينَ» لم سمط إلا بأدَاءٍ أو إبراءء بخلافي الكمَالَة بالبَدَنِء فإنها 
سمط بِهِمَاء وبمَوتٍ المكمُولٍ» وغير ذلك. ولا يَلرَمُ ِن كونٍ الشيءٍ 
وا في شيءٍ آخََرَ مُسَاوَاةٌ أحَدِهما الآحَرَ في الحكم» بل قد يَخْتَلِمَانِ 
كما في الشلم مع البيع . 1 

(۲) قال في «الغاية )1"': ويتجه: وتصح الا 
واستظهر عُْمَانٌ : لا ت صخ وهو أظهء. 
وهذا الثاني 18 عن الفارضي . قال (م و راه في 
تعض الهوّامش عن الفارضيٌ . (١‏ خطه). 

.)٤۳۷ /۲( (حاشية عثمان)‎ )]1١[ 


[؟] «غاية المنتهى» .)577/١(‏ 
[*] انظر: «حاشية الخلوتي) .)١١7/*(‏ 


باب : الضَّمَانُ 
TY / .‏ 


/ 


بفلانِ» أو صَمِنتُ لك هذا الدَّينَ بشَرطٍ أن تُبرِسي من صَّمَانٍ الڏين 
الآحَرِ: لم يصك؛ لأنَه شط فسخ عََدٍ في عَقْدِءِ كالبيع بشَرطٍ فسخ 
وكذا: لو سَّرَطَ في كَقَالَةَ» أو ضَمَانٍ أن يتَكَقّلَ المكقُولٌ له أو 
ود کو أر تارق اہ رھک کو ارتو :ت 
يَصِحٌ؛ لما تقدم. 

(ويُعتبرُ) لِصِحَةٍ كمَالَةِ: (رضًا كفيل, لا مكفولٍ به) ولا مَكفُولٍ 
لذي ان 

(ومتى سَلَّمَهُ) أي: سَلَّم كفيلٌ مَكقُولا به لمكمُولٍ لَهُء (بمحل 
عَقْدِء وقد حر الأَجَلُ) أي : أجل الكمّالة, إن كانت الكَمَالهُ مو جا 
برئ الكفيل؛ EO‏ على عَمّل» فبرئ مه كلف 
كال جارة. وسَواءٌ كان عليه فيه صر أؤلا. 

فان سَلَمَهُ في غير محل العَقّدِء أو عير وضع شرطه: لم را لان 
رب العنٌ قد لا يقير على إثباتِ الشجّة فيه؛ لتحو ية سُهوده. 

(أَو لا) أي: أو سَلْمَهُ» ولم جل الأَجَلُ» (ولا ضصَرَرَ) على مَكقُولٍ 
له (في قبضه) أي: المكفول: بَرئ كفيل؛ لاله قد رَادَهُ حيرا بتعجيل 


ذا 
a‏ . 


() قال في «المستوعب»: وإذا تكقّل جل إلى أجل" فسلمَة إلى 


. في النسخ الخطية : (رَجْلٍ ) ) والتصويب من («حاشية الخلوتي)‎ ]١1[ 


حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإرادات 
#4#/|اُتتتتت 
2 2 5 ع 9 
فإن كان فيه صر ؛ لعْيبة حجيه» أؤ لم يكن يوم مجلس 
لحكم» أو الدَّينُ مجحل لا يُمكن اقِتِضَاؤُةُ من ونحوّه: لم يبرا 


| 
ص و 


- 


الكفيل. 


(وليس ثُمٌ) بمتح المثلتّة (يَدَ حائلة) بينَ رَبٌّ الحقٌّ والمكفولٍ 


(ظالمة). فان کاتت : لم برا الكفيل؛ لاه كك ا 


المكمُولٍ له قبل الأجل» ولا ضَرَرَ على المكفُول لَهُ في ذلك» مثل أن 


(۱) 
(1) 


[1] 
]1[ 
[J 


ا ر و ی ا و 
المصرَ الذي كمَّلَ فيه أو غير جارّء وبرئ الكفيل. نقلَهُ «م خ) قال : 
وهذا الذي مشَّى عليه سيختا"'. (خطه). 

وظاهرة: ولو قد حل الأجل. (تقرير). 

قال في «الشرح الك :فاد تکفل ع كانَ له مطالبته 
بإحضاروء فإن أحضَّرَةُ وهُناك يد حائلة ظَالِمَةٌ لم يَبرَأء ولم يَلرَم 
ا كناخ ل لوقاف ونا لو يكن ب ةم 
زمه ق 

قال في «الإنصاف)7: إذا أحصَرَ الكفيل المكقُولَ به» وسَلَّمَُ بعد 
ملول الأبجل» بَرئ» على الصحيح من المذهب مُطلَفَاء نص عليه 
وعليه جماهيةد الأصحاب . قال 0 «المستوعب )»2 وجزم به في 


«حاشية الخلوتي) .)١١١/95‏ 
«الشرح الكبير) /١7(‏ 77). 
«الإنصاف) .)۷١ /١8(‏ 


بابٌ : الصّمَانُ 


(أو سَلّم) مكو (تفسة<") لِربٌ الحىٌ: بر الكفيل؛ لأ 


الا اا اغا كما لو ي عقون عا 


(۱) 


(المغني)» و(الشرح), برط أن لا هناك يد حائلة ظالمَة. 
قلتٌ : الظاهه : أنه مُرادُ غير هم . 

قال وم خ)1"!: قوله: (ولا ضَرَرَ). راجع لقوله: «وقد كن الأخل أذ 
لا). لا لقوله: «أؤ لا) فَقَط. بدليل صنيعه في «الإنصاف»»› وكذا 
قوله: «وليسّ )4 إذ هو من أفرَادٍ الصمير» كي E:‏ من 
«الإنصاف). 

والذي لخدا ين المع راجع لقوله : «أؤ لا). وله في 
«المبدع) . 

إلى أن قال: وهذا هُو الذي مشّى عليه شَيحُنَا. (من خط شيخنا عبد 
الله أبا بطين) . 

قوله: (أو سل مَكفول نَفْسَهُ) قال في (الإقناع), و 
سل مَكفُولٌ به نَفْسَهُ في محلو أي : ا واج رئ 
انتهى . ۰ 
وظاهِو الَتن : أنه يرأ سَواءٌ كانت الكفالَةُ حا 
«المستوعب»). (خحطه). 


ب 


$\ 


.)١١١/5 (حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


|۲ ( كشاف القناع) 5/09 55). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 

حر .الس ته 
(أومات) المكفول: بَرئ كفيل؛ لسقوط الحضور عَنهُ بوبه . 
(أو تلقت العَينُ”"2) المضْمُوتةٌ التي كفل بِبَدَنِ من هي عِندَهُ 
(بفِغلٍ الله تَعَالى قبل طلّب ‏ : رى كفيل)؛ لاله بمنزلةٍ مَوتِ المكفولٍ . 
وعُلِمَ منه: له لا يرأ بها بعد طبه بهاء ولا بها بفعل 


ولو قال كفيل: إن عَجَزْتُ عن إحضَارِهء أو: مَتَى عَجَرْتُ عن 
إحضّاره» كان عَلََّ القِيَامُ بما أقد به . فقال ابن دصر الله الور يموت 
المكفول؟ 

و( را كفيلٌ (إن مات هُو) أي : الكفيل» (أو) مات (مَكفول 
لَهُ)؛ لان الكمالة أحد نَوعَي الضْْمَانء فلم بطل بمَوت كفيل» ولا 
مَكفولٍ لَهُ» كصَمَانِ المالٍ. ۰ 

(وإن عدر إِحَضَارْهُ) أي: المكفول» على الكفيل» (مَعَ بقائه) 
ان المكفول؛ نان 7 ا (أو غابت) عن البلدِء قريهًا أو بَعيدَاء ولو 


)١(‏ واختار الشيحٌ- أي: شيحٌ الإسلام- : لاير بموتِ مكفولٍ» وهو 
مذهَبٌ مالك . (تقرير) . | 

.١ قوله: (أو تلفت ... إلخ) وينَّجةُ: أو ضاعت بلا تَقصِير. (غاية)!‎ )١( 
(خطه).‎ 

(۴) وعلى المُتلِفٍ بَدَلُّها. (خطه). 


[۱] ( كشاف القناع) (۱/). 


بابٌ : الصَّمَانُ 
بدا حرب» دغل حَبرْهُ (ومَضَى زَمَنٌ يُمكنُ) كفيلا (رَذْه) أي: 
المكمُولٍ» (فيهء أو) مضّى رَمَنٌ (عَيْنَهُ) كفيل (لإحضّاره) أي: 
المكمُول؛ A SA SE EES‏ 
يُحضِوة» أو كات اليب لا بعلم فيا حَبرة: (ضَمِنَ) الكفيلٌ (ما 
عليه) أي: المكفول. نَضَّا؛ لعْمُوم حديث: «الرّعيمٌ غارِمٌ)1'1. ولأنها 
َد توي الصَّمَانِء فوب العم بهاء كالكمَالَةِ بالمال. ولا يَسقْطُ 
عله المال بإحضاره بعد الوقت المُسَمَى. اله المي في (شرحه). 

و(لا) يَضْمَنٌ كَفيلٌ ما على مكفُولٍ تعذّر عليه إحصًازه» (إذا 
: - ر (الَرَاءَةَ منة) أي: من الما عند تَعَذَّر إِحضَّاره عليه 

او على و !"آي ولاه اام حار 

زا هذا الوَجدء فلا يلرَمُهُ غير ما الَرَمَهُ. 

(وإن ثَبَتَ) ِبيْنَة ) 0 إقرار مَكفولٍ له (مَوته) أي : المكفول 
الغائب» أ نَحوو (قنل غرمه) أي : الكفيل المال؛ لانققطاع حبر 0 : 
(استَرَدٌهُ) أي: ما غرم كفيل؛ تبن براءَة الكفيل ر 
OT‏ نه . 

وإن قَدَرَ على مَكفولٍ بعد أَدَائْهِ عَنهُ ما لَرِمَهُ : فظاهِدُ كلامهم: أنه 


[۱] تقدم تخريجه (ص”١٠3).‏ 
[۲] تقدم تخريجه (777/4). 


حاشية أبا بطين على شرح مُتَهى الإراڌات 


في رُجُوعِهِ عليه > كضّامنء واه لا يُسَلْمُهُ إلى المكفولٍ لَه ا 
ما أَذَّاهُء بخلافِ مغصوب” ا مَعْ بقائه؛ لامتتاع بیعه. 
قاله في «الفروع) ۰ 

(والسّجّانٌُ: كالكفيل) فيغرم إن هَرَب ينه المحثوس» وعجر عن 
إحضّاره . 

00 ابن نّصر الله: الأظهَد: أنه كالؤكيل بجغل في حِفْظِ العّريم . 

كد رول الشزع ونحوه. 

e‏ : فيه إحصّاؤةء على الأول أو يعرم ما عليه. 
وعلى ا إن كان بتفریطه› رمه إحضازه: إلا فلا. 

(وإذا طالب كفيلٌ مَكفولا به أن يَحصْر مَعَهُ) لِيِسَلْمَهُ لِعَرِيمهِ 
وتبراً مِنهُ: رمه بشّرطه . 

(أو) طالب (ضامِنٌ مَضِمُونًا بتخليصه) من صَمَانِهء بِأدَاءٍ الحَقٌّ 
رَه : (لَزِمَهُ) ا المدينَ» (إن كفل أو ضَمِنَ بإذنه) ا 
e‏ و د و 
مه من أجله بإذنه» فازمه تخلیضھاء كما لو اسِبَعَارَ عَبده» فْرَهَبَهُ 
5 ثم طبه سَيِدُه e‏ 


)١(‏ على قوله: (بخلاف مغصوب) أعنة إذا طالت وت الکن القاصت 
بإحصّار الَغضوب» فتعدّر إحضاره» فضمته له» ثم إن وجَدَةٌ فيسترد 
اا ويدفعٌ إليه المَغصوب . (تعرير). 


بابٌ : الصَّمَانُ 
ا 


رل سے 


(ويكفي) في لزوم الحضور (في) المسألة (الأولى) أي: مَساألة 
الكمَالة: (أحَذهُما) أي: الإذنُ» أو مُطالة رب الدّين الكفيل. أمّا مَعَ 
الإِذْنِ؛ فلِمَا تَقَدّم0"©. وام مع المطالبة؛ لان خحضصُورَ المكفول حَقٌّ 


صرح بالوكالة . 

(ومن كفل اثتان) مَعَاء أو لاء (فَسَلّمَهُ أَحَدُهُمَا : لم يبَأ الآخَرُ)؛ 
لانجلالٍ إحدّى الوثيقتين بلا استيقاءء فلا الأحرى» کا 
رى اعدقدك او انك اعد اهتين بلا قَضَاءٍ. 

(وإنْ مل مَكمُول (نَفْسَهُ : برقا“ ) ا الكفيلان؛ لأداء الأصل 
ما عليهمًا. 

(وإن كفل كل واجدٍ مِنْهُمَا) أي: الكفيلين» شَّخْصٌ (آخَرُ 


)١(‏ يَعَنِي: إذا كَقَلَهُ بإذنه» لَرِمَهُ الحصُورُء ولو لم يطلب المكمول لَه 
حَصُورَهُ» وكذا إذا طالّب رَبٌ الدّين الكفيلَ» وإن كانّتِ الكفالةٌ بير 
إذنه؛ لاه كالنائبٍ له في إحضاره. (خطه). 

(۲) قوله: (وإن ا سه بَرنَا)؛ لان المقصودٌ التَّسِلِيمُ وقد حصّل. 
ومن يُشْكلُ ما في المسألّة الأولّى» من أنه إذا سلّمَهُ أحدُّهُما لم يرأ 
الآحَدِ إذ التَّسليمٌ قد حصّل فيها أيضًا؟. 
وقي ما إذا سلّمَهُ عَيرْهُماء وهل بيرآنِ قِياسًا على الثانية» أو لا يبرآنِ 


قياسًا على الأولى؟. 


ل حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراڌات 
فأحضّر) هدا الآحَدٍ (المكفول به) أي: مكفول مَكمُولِهِ : (برئ) مَن 
0 شر (هوء وقن كفل به) من الكفأيي. لاڌائه ما عَلهمَاء کال 

سَلمَه مَن تفل به » (فقط) ا" دون د الكفيل الثاني و كفيله؛ لما 


ب 


وإن تكفل ثلاثة بِوَاجِدِء وكل مِنهُم كفيل بصاحبيه : : صَح . ومَتى 
سَلَْمَهُ أَحَدُهُم: برئ هق وصاحِبَاةٌ من كفالتهمًا به حَاصة؛ ل ان 
0 اا ا 
(وقن كفل لین فأ أهُ أحَذهُما) من الكمالة ؛ اوشاع الول 
به لأحدهما: (لم يَبرَأْ ه من الأخر)؛ اح كدي كوا لو ون 1 
کا 
اا رالات برا الان 57 بم E‏ 


وَالأَظهَدُ في التعليل: ما في «شرح المصنف»» حيتٌ قال : وإن سل 
نفسة بَرنَاء أن المكفول لَهُمَا أصل» فيَبرَانِ بِبِرَاءَتِهِ . 

ولم يُعرّجٍ على ما كر من أن المقضود التَّسليمُ فتدبّر. رم خ)1'. 
(خطه) . 


.)١١5/9( (حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


بابٌ : الصَّمَانُ REY‏ 
واد ببراءة من بَغده؛ لاله صله (كصّمان). ومتى سَلّم أَحَدهُم 
المكفول : رئ الجميغ؛ لاه ا لادی .ما غايهج: كما لو شل مكفول به 
ا 

(ولو صَمِنَ اثتانِ واجدا“) في مالي» (وقالَ كل) لِرَبٌ حقٌّ: 
(صَمنتُ لك الدّينَ فَيَهُوَ (صَمَانْ اشترَاك )؛ لاد شرا كهم في لازا 
بالدّين (في انفِرَاڊِ)» کل مِنهُمًا ضامِنٌ لجميع لين على انفِرَادِهِ 
(فله) أي: رَبٌ الدّين (طَلَبُ كل) مِنهُمَا (بالدين کله) لالتَرَامِه به. 

(وإنْ قالا) أي: الاثتانِء لِرَبٌ الدّين: (صَمِنًا لك الدَّينَ: ف)هُو 
ا وا على کل مِنهُمَا صف وإن كاثوا ثَلائَة: فعلى 

وإن قال أحدَهُم: أنا وهَذَانٍ ضَامِبُونَ لك الأنى ملا وسكت 


)۱( قوله: (ولو ضَمِنَ اثتان) هذه من قبيل التتكة للباب» فهي متعلفَةٌ بتفس 
الصَّمانِء لا بتفس الكفالَة» فكأن قصل الكفالّة قد انقَضَى . 
وبما أشرئًا إليه عُلِمَ سوط الاعتراض على المصنّفٍِ؛ بان حى هذه 
المسألة أن تُذ كر قبل فصل الكفالَة. قاله الخلوتي7'؟. (خطه 

(۲( قوله : (بالجصص) هذا الصحيحٌ من المذهب»› قاله في «الإنصاف». 
وقيلَ: كل واجدٍ ضايِنٌ للججميع» كالتي قبلّهاء نض عليه أحمدُ في 
رواية مُهنّاء وكذا قاله أبو بكر في «التنبيه). (خطه)1". 


.)١١7/7( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
.) 8665/1١59 3؟] انظر: «الإنصاف)‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
| ا ل ا ي 
م کک 


الآخَرَانِ: فعليه ثُلتٌ الألفِ» ولا شيءَ عليهما. وإن ادى أَحَدَهُم 


1 1 رم 3 
8 1 وه ہو 2 0 > کک 1 على مَضمون غنة؛ 
و م 


لأنّ كلا مِنَهُم أصلي» لا ضَامِنُ صَامِن. 


باب : الحَوَاله 


( بَابٌ : الحَوَالَة ) 

ابئةٌ بالشئة؛ لحديث أبي هريره مَرفُوعًا: «مطل العَني طلم ومن 
أَجِيلَ على ملىء» كينيع فق عليه" ". وفي لفظ : AT‏ 
على مَلىء» فليختّل)1'". وأجمَغوا على جروازها في الجملة. 

وهي : مشق ِن التّحولِ؛ لأنّها تُحَوّل الحم من ذِمة المُحيل إلى 
ذِمَةِ المُحال عليه. 

وهي : (عَقد إرفاقي) مُنفردٌ شيم يس حدر على غيره. ولا 

وليت غا وإ لدَخَلّها الخياز» وجارّت بلفظه» وبين جنسَين› 
كباقي البيوع» ولمَا جار لمق قَبلَ قبض لأنّها بي مال الرّبا 
ج بل شه المُعَاوَضَة؛ لأنها دين بدين. والاستيفاء؛ لبِرَاءَةٍ 


صر 


المُحيل بها. 
بابٌ الحَوالَةٍ 
)١(‏ ولتردّدها بِينَ المُعَاوَضَةٍ والاستِيمَاءِ ألحَمَهَّا بَعضُ الأصحاب 
٤ e‏ » فقال : هي - ين بالاسهيقاء. . 
E HE‏ لا E‏ 


1ع أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم .)١5514(‏ 
[؟] أخرجه أحمد )41//١5(‏ (4۹۷۳). 


Hy‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
ج س 

و(هي) أي E AE‏ : (انتقال مال من ذه مَةِ) المُحيل (إلى 
ذمة) الخال عَليه؛ بحيب لا جوع للمُحتالٍ على المُحيل بال إذا 
اجِتَمَعت رپا ااا او 

9 ا أي العوالة. ك: أحلثك بِدَينِك. (أو) 
ب(معناهًا الخاص) بھاء ك : أتمعثك بذك على( ييِ» ونّحوه. 

(وشرط) لحوالَةٍ حَمسة شروط: 

أَحَدُها: (رضًا مُحيل)؛ لان الح علَيهء فلا يَلرَمُهُ أداؤُةُ مِن جهة 
الذوم على الان عا 

(و) للّانی : إمکانُ (المُقاصة صة)؛ بأن يتّفِقَ الحقّان جنسّاء وصفة» 
ل وجلا واحدًا. فلا نَصِحٌ بدتانیر على دراه ولا 
على کشر ولا ا على مۇجل› وتحوهع ولا معٌ اخختللافٍ أجَل؛ 
لأنها عَقَدُ إرقاق» كالقّرض. فلو جوزت مع الاختلافٍ: لصَارَ 
المطلُوبٌ منها المَضْلَ فتخرحٌ عن مَوصُوعِها . 

(و) الثَّالِث: (عِلْمُ المال) المُحَالٍ به وعَليه؛ لاعتبار التَسلِيمء 


NI 


قال : وهذا أَسْبَةُ ا اي د وأصوله. 
قال 2 «الكافي) : لبت او في معتاه؛ لأنها لم تبن على 
الْمُعْابَتَة. ١‏ خطه). 


بار : الخال 
----- ب برب ب ا 
والجهالة تَمتَعُ منه 

(و) الرَابع : (استقرَازه20) أي : المحال عليه. نضَّاء كبَدّل 
قرض» ومن بيع بعد لوم بیع "؛ لان غَيرَ المستقِرٌ عُرضّةٌ للشَفُوطٍ, 
ومُقَتضَّى الحوالَةِ إِلرَامُ المحال عليه بالدّين مُطلَمًا. 

(فلا تصحٌ على مال سَلْم) أ تسلم : فيه» (أو) على (رأسه) 
أي 1 س مال سم (بَعدَ فشخ) سَلَمِ؛ ۽ لأنّه لا مقا UME‏ 
في بابه . 

(أو) على (صَداقٍ قبل دُحُولٍ, أو مال كتَابَةِ)؛ لعَدَّم استِقرّارهما. 
ونَصِحٌ على صَداقٍ بعد دُخُولٍ وتحوه. 

(وتصځ إن أحال) مكاتبٌ (سيّدَه) بمالٍ كتَابَقِ» (أو) أحالَ 
(زوحٌ امرأته) بصّداقهاء ولو قبل دول على مستقة؛ لاه لا يُشترّط 


)1١‏ قوله : (واستِقرَارُةُ) أي : المُحال عليهء لا الأَعَمْ؛ بدّليل قول المصنف 
الآتي : «لا استقرار مُحالٍ به» فذ كر المال بِمَعتّىء وأعادّ عليه الضمير 
بمَعئّى آخرء فهو من قبيل الاستخدّام» وفي «الشرح) ما يلوح إلى 
ذلك» فراجعة. (م خ)1'؟. (خطه). 

(۲) على قوله: (لزُوم بيع) لا في مُدّةٍ خيارٍ. 

(۳) قوله: (لأنه لا مُقاصّةَ فيه) أي : أن من شَرطٍ المُقاضَّةَ أن يكونَ 
الدّينَانِ غَيرَ دين سَلَّم. (خطه). 


[1] (حاشية الخلوتى) .)١١1//7(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


استِقرَارٌ مُحال به 
و(لا) تَصِحٌ الحوالة (بجزيّة)» على مُسلِم » أو ذِمٌَ؛ لْفْوَاتَ 
الصغار عن المُحيل› ولا عليه 
(ولا أن يُحيلَ ولَدٌ على أبيه0"©)؛ لأ الول لا يَملك طلَبَ 


ا 


وتصح الحوالة على الضامن" 


)١١‏ قوله: (ولا أن يُحيل ولد على أبيه) هو مفرّعٌ على قوله: (واستقرازةٌ) ؛ 
لأنه وإن كان مُسيَتًِا إلا أن الول لكا لم يمك المُطالبةَ به» صارٌ كمي 


فعلى هذا: يشرط في الاستقرار أن يكو استِقرَارًا تانّاء بحيتُ يَملِك 
المطالبة به. رم خ)1١1.‏ (خطه). 
قال في (الاختيارات)1'!: ولیس لاون الاق E‏ 
للع را لاع ار عر ري اديه 
(؟) وكذا لا تصځ على مالٍ وَقفٍ» ولا به فلو حال التَاطِوُ به تعض 
المُستحقَينَ على جهة» لم تَصِحٌ. قاله في «الإقناع)". (خطه). 
(0) على قوله: (وتصحٌ الحوالَةٌ على الضَّامن)؛ لان الدّينَ مُسَتقَةٍ في 


ذمتِه . 


.)١١78/7( (حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
059 والااخشيارات ) ى‎ [۲7 


رمع انظر: «الرقناع» .)۳٣۰/۲(‏ 


اب : الحَوَالَةُ ظ 
o1 | |‏ 


(و) الخامسش: (كوثة) أي: المُحَالٍ عليه (يِصِحٌ السَلمُ فيه» من 
مثْليّ) كمكيل ومَوزُونِ لا صِنَاعَةَ فيه غيرَ جوکر وتّحوه2©"0, (وغيرو) 
أي: غير اللي (كمَعدُودٍء ومَذرُوع) يَنْضَّبِطَانٍ بالصّفَةِء فتَصِحٌ 
الحوالة بإبل الدَّيَةِ على إبل القَرض» إن قل هدك فيه اليل :وف ف 
برد القيمَة» فلا؛ لاختلافٍ الجنس. وان کان بالعكس: لم نَصِحٌّ 
مُطِلَقًاا"©..ذكر مَعتاه في (المغني )» و(الشرح)» و(المبدع). 

و(لا) يُشتَرَط (استِقرَارُ مُحالٍ به)» فتصځ بمجغل قبل عَمَل؛ لان 
الحوالة به بمنزلة وفائه» ويَصِحٌ لوقا قبل الاستقرار. ۰ 

(ولا رضًا مُحَالٍ عَليه)؛ لإقامَةٍ المُحيلٍ المحتال مُقَامَ نَفْسِهِ ذ 
القَبض» مح جواز استيفَائِهِ بتفسِهء ونائبه» فَلَِمَ المحال عليه الد إليه 
كالوكيل. 

(ولا) رصا (مُحمَالٍ؟» إن أحيلَ على مَلِيءِ» وجب على عه 


الل 


0 


هه 


.)هطخ١ قوله: (غيرَ جوهر ونحوه) ا لاله لا يصح الشلم فيها.‎ )١١ 
على قوله: (وإن قلا : برد القيمَة) والمشهورٌ في المذهب: أن‎ )۲( 
اريت في اا دا ای في إل ریا ين الان قزر‎ 
قوله: (وإن كان بالعكس ... إلخ)؛ لأا إن قُلنَا: تَجبُ القِيمَةُ في‎ )*( 
القرض» فقد اختَلفَ الجنسش» وإن قُلنا: يجب المثل» فللمقرض مثل‎ 
. ما أقرض في صفاته وقِيِمَتِهِ» والذي عليه الديةٌ لا يلرّمُهُ ذلك. (خطه)‎ 
قوله: (ولا رضًا مُحَالِ) خلاًا لأكثّر العُلمَاءِ. (خطه).‎ ):( 


Ê 


6 حاشية أبا بطين على شرح منتى الإرادات 
نصًا؛ لظاهر الخبر؛ ولان للمجيل وَفَاءِ ما عليه من الحَقّ بتفسِه» وبممن 
يَقُومُ مَمَامَهُ» وقد أقامَ المُحال عليه مُقَامَ نَفْسِهِ في التقبيض» فازمَ 
e‏ وور شا في إيفائه . وفارق إعطاءً عَرْض 
عما في ذمتِه؛ Rr TOE‏ 

(ولو) كان المحالٌ عله الملى ؛ (ميْنَا) کالحَيٰ . قال و في (الرعاية 
الصغرى)ء و«الحاويين»: إن قال : 50 بما عليه؛ صح لا: 


اجن عا ا 


ل بمُجكدها2"7) أي : الحوالّة» (ولو فلس حال عليد) 
بَعدَّهاء (أو جحد) الدينَ› وعلمه ا أو ا 


)١(‏ على قوله: (أي: الميّت) يَعنِي: فلا يصخ؛ لأنَّ ذمته قد حَربت. 


١‏ خطه). 
قال ابن قندس!'!: قال ابن أبي المَجدٍ: وتصحٌ بِدَّينِ كتابَةٍ ومَيْتِ 
دُونَ ما عليهمًا. 


قال : وابنٌ أي المَجدِ هذا سَامئٌ» كان في زَمَنِ صاجب «الفروع)) 
وله تعض ناقشات على «الفروع»). (خطه). 

(۲) قوله: (وييراً مُحيل بِمُجرّدِها... إلخ) وعنه: لا يبرا إلا برضًا 
المحتالٍ» فإن أبى : أجبَرَهُ الحاكم» هذا في اس على مليءٍ. 
١خطه).‏ 


.)5١5/5( «حاشية الفروع»)‎ ]1١[ 


يَاتْ : الحَوَالَةُ 


جت بِبيّةٍ فمَاتت» ونَحوّة و لا ُو شح فيه جردو اد 
ا بها 
(أورفات) نكال عله نوقلت ترك AO‏ 


الإِيقَاءِ. 

(والمَليءُ) الذي بجر مُحتَالٌ على اتَبَاعِه : (القادز بماله. وقولهء 
وبَدَنِه) نَضَّاء (فقط). 

(فعند لک ) في ( اشر ا : القَدرَةٌ ب(ماله : القدرَة 
على الوَفاءِ. و) القَدرَةٌ ب(قوله: أن لا کون مُمَاطلا. و) المُدرة 
ب(سدنه: إمكانٌ ځضوره إلى مجلس الحكم . فلا يَلرَمَ) ف دين (أن 
یحتال على 9 ذه لا تيك اول اي مجلس الحكم. 

وعند ليع ا صف الدّين : في «شرح المحرر) e‏ القدرة على 
الوَفَاء. وقول إِقَرَادةُ اکن وبدَنه: الحياة. 

فعليه: يجب على باع مُمَاطل مُق بالڏينِ» لا مَيّْتِ. قال في 
((شرحه) : 50 آنه لا جر على اتباع باز 7 مُمَاطل. 
(1) قوله: (فعندَ الزركشِيّ.. إلخ) استطردا'!» ولم يجزم به. (خطه). 
(9) قوله: (مُماطلا) أي: ولا جاجدًا للدّين بطريق الأولى . (خطه). 
() قوله: (على اتباع جاجد) أي: حين الحوالة. ظَاهِرُُ: ولو عَلِمَهُ 


اللمحئال . (١‏ خطه). 


7[ ] كتب على هامش التعليق: «لعله: استظهر) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(وإنْ طَنّه أي: طَنّ المحتال المحال عليه (مَلِيئَاء أو جَهِله) فلم 
كرالك اه لا؟ (فبان) كوئهُ (مُفْلِسَا: رجَع) بِدَيِهِ على مُجيل؛ لأَنَّ 
القلس عَيبٌء ولم رض به» آشبه المبيع إذا بان مَعيبًا'“. ۰ 

و(لا) ترج مُحتَال (إن رضي ) بالوالَةٍ على من ئه ميقا أو 
جهله"» (ولم ده الملاءة)؛ لتفريطه بترك اشتراطها. فإن 
اشرو ا لمجال ا مُعسِرًا: رج , 

A O O ولخد منة :هيك‎ 

(وقتى صَححت) الكوالة باجتِماع شُروطِهاء (فرضيا) أي 


4 0 لعا دور اي اسار علو را ا 
رغای۲. س 

)۲( ا ... إلخ) وعن أحمد روايَةٌ: يَرجم. وقال به بعض 

(5) قوله: (على من ظنّهُ مَلِيتاء أو جَهلة) وفيه وَجةٌ» ويُحكى رواية عن 

له الو جوع إذا جهل الحال» وليس ببعيد. (تقرير) شيخنا 

عبد الله ون غدة الرحين أب رظي عفا اللغنة. 

)٤(‏ قال في «الإقناع)": أما إن ظنَّهُ عليه فجَحَدّهء ولم يُمكن إثبائه» فله 
الوُججوعٌ عليه. (خطه) . 


.)"؟1//١١ «غاية المنتهى)‎ ]1١ 
.)۳٥۹/۲( «الإقناع»‎ ]۲[ 


باب : الحَوَالَة 


ا 


المحتال 0 عليه (ب)دفع (خير منهُ) أي : المحالٍ به في 
الصَمَة» (أو) رَضِيَا E‏ (دونه) في الت اه القذر» كك رَضِيًا 
ب(ستعجيله) أي: المؤجٌل» (أو) رَضِيا ب( أجیله) وهو حال: جاز. 
(أو) رَضيا ب(عوّضه: جارً) ذلِكَ؛ لان الحم لهُماء لکن إن جرى بين 
لعوَضَينٍ ربا َسيَة؛ بان عَوّضَهُ عن مَورُونٍ مَورُونَاء أو عن مكيل 
مكيلاء اشرط القبض بمجلس التُعويض. 

(وإذا بطل بيع كأَنْ بان بيغ مُستَحقاء أو راء (وقد أُجِيلَ بائ 
لمن أي : 5 امد ابا 
(أو E‏ له على المشتري (بِالثّمَنِ : بطلّت) الحوالة؛ لا 


بي فترجع مُشتر على من 


)1١‏ قوله: (أو تأجيله) لا يُقَالُ: هذا يُشكلٌ على ما سَبَقَ من أن الخال لا 
يتأجل؛ لأنّ المجدّ فى ا الهداية) صرح بِأنَّ معنى قَولِهِم: لا 
ئۇ جل الحال: لا يلرم أن بو“ 0 YE‏ حرام ولا يس يَصِحُ. ولو لذللك 
ا الا وإن صن المؤجُلَ عا ل يلرّمه 
قبل أجله. فتدبّر. (م خ)1١1.‏ 
قال في «الشرح)1"1 بعد كلام ذكرة: أو رَضِي مَن عليه الم جل 
بتعجيله» أو من له الحال بإنظاره» جارٌ؛ لأن ذلك يجوز في القَرض» 


]۱[ «حاشية الخلوتي) .)١١١/۳(‏ 
[۲] «الشرح الكبير) .)٠١١/١١(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
کان دَيْنْهُ عليه في الأولى: وعلى المحالٍ عليه في الثانية» لا على 
باي لبَقَاءِ الحقّ على ما كان بِإِلعَاءِ الحَوَالَةِ. 

ويعتمر هوت ذلك ببية» أو انَمَاقهم» فإِنٍ اتثَمَمَا على حُبَيّة العبدِء 
وكذبهُما ممحتال: لم يقل قَولُهُمَا عليه ولا تُسمع يَيِنْهُمَا؛ لأَنهُمَا 
كَذِبَامَا بالدّحُولٍ في الََايُع. 

وإن أقامَها لعب فلت تلت الول رفظ تيما E‏ 
وادّعَى أنه غير ثَمَنِ العبدٍ: فقول بيمينه. 

وإن أقو المحيلٌ والمُحتال» وكَدَّبَهُمَا المحال علَيه: لم يُقبل 
ُولُهما عَلَيهِء وتبطل الكوالةٌ. 

وإن اعتَرفٌ المحتال والمكال عليه : عَتَقَّ؛ لاعترافٍ من هُو بيده 
بخُرريته؛ وبطآتٍ لس بالنُسبَةَ إليهماء ولا رججوع للمُحتالِ على 
المحيل؛ ۽ لان ورك ده مَعَهُ في اكوا اعتدافٌ 0-0 

و(لا) تبطل الحوالة (إن فيِمً) البيعٌ بعد أَنْ ذأ بائ أ 
ال بالشّمَن (على أي وجه كانَ) المَسْحٌ, لعيب» أو 0 / 
غیرهماء (وإن لم يقبض) المحتال النّمَنَ؛ لان الیع لم يَرتفع من 
أصله» فلم يَسقْط النّمَنْ. ولِمُشتر الو جوع على بائع فيهما؛ لأنَّه لما رذ 


: قوله: (لا إن فسخ ... إلخ) الصحيخ من المذهب» واختيارٌ القاضي‎ )١( 
بطلانها قبل القبض› ا بالحوالةٍ به » لا عليه لتعلق الخ ا‎ 
خطه).‎ ١ 


باب : الحَوَالة 


oV / 


المُعَوّضٌ» اسَحَق الوُججُوعٌ بالعوّض» وقد تَعَذْرَ ال جوع في ڪَينهِ؛ للزُوم 
ااا قي ل 

(وكذا: يكام فُسِعَ) وقد أحيآت الروجَة جة بالمَهْر 0" . (و) كذا: 
(نّحؤُه)» كإجارة الس واد ا ر E‏ 

(ولبائع) أحيلٌ بن من ٩‏ فسح البَيعٌ ؛ > (أن يُحيل المشتري) 
العم الذي عاد إليه و بالقشخ» > (على من أحالهُ) المشتري (عليه في) 
المسألة واي لبُوتِ دَينِهِ على من أحاله المشئري عليه؛ أشبة 

لدّيُونٍ المستَقِرة . 

وولقشير أن يُحيلَ مُحَالا علّيه) ون كل عام على بانع في) 

السا (الثانبة)؛ لما تَقَدّم . 


5 


)١١‏ قال ابن عَطوَة : إذا باع سِلعَة وشَّرَط : أن تُجيلني بِتَمَيها .الذي تهر 
لي أن هذا الشرط صحيحٌ إذا كان المحال عليه مَعروفًا عند العَقَدِء 
وإن كان مجهُولا قلا. فإن لم يض فَلَهُ المّسحُ؛ بناءَ على شَّرطٍ الّهن أو 
الحملٍ. (مجموع المنقور)! '. 

(۲) على قوله: (وقد أجلت إلخ) فتأحَدٌ من المُحال عليه ويرجع 
اروج عليهاء إذا كان المَسحٌ بعد الدَّحُولٍ. 

(©) قوله: (ولبائْع ... إلخ) موضوعٌ المسألَة فيما إذا فسح التِيغ؛ لأن 
تحتها صُورَتين. (خطه). 


.)١١/١١ «الفواكه العديدة)‎ ]١[ 


8 


oj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(وإن اتفقا) أي: رب دَينِء ومین (على) قول مَدين لِرَبٌ ڏين: 
(أحَلثك) على رَيدِ» (أو) غل قوله [ له: (أحلئك بديني) على زَيدٍ. 
(وَاذّعَى أَحَدُهُمَا إرادّة الوكالة) وَاذّعَى الاخ إرادّة الحوَالة : (صَُدّقّ) 
مدعي إرادَةٍ الوكالة بَِمِيندِ0"©؛ لأنَّ الأصلّ بِقَاءُ الدين على كل من 
المحيل والمحالٍ عليه» ومُدّعِي الحوالة يدعي نَقْلَهُ ومُدَّعِي الوكالة 
586 ولا مَوضِعَ للبيتة هُنا؛ لأنَّ الاحتلاف في النيّة . 

(و) إن اتمَمَا (على) قول مَڍِين لِرَبٌ ڏين: أَحَتُكَ بِدَينكَ) 
وَاذّعَى أَحَدُهُمَا إرادة الحوالةء والأحَد إرادة الوكالة: (فقول مدعي 
الحَوَالَةا"©)؛ لأنَّ الحَوَالَةَ بدَينِه لا تَحثَمِلُ الوَكَالَكَ فلا قبل قول 
كدعييا: 

(وإن قال رَيدٌ لمرو : أَحَلتِي بيني على بكر واختلقا) أي: رَيدٌ 
وعَمرو (هل جر يهُا فط الحوالة, أو غَيرْه؟) كالوكاة؛ بأذ 
قال: زیدٌ: أحلتني. ا وقال عموو: وَكلعك. بلّفظِ 
الوكالة؛ فإن كان لأحدهما بس 8 e‏ بها؛ لأنَّ الاحتلاف هتا في 
اللفْظ is‏ : (صدق عمڙو) يمي يوينه؛ لاه يدعي 
بُقَاءَ الحق على ما کان» وهو الأصل . 

(۱) وقيل: قبل مدعي الخرالة: صحّحه في (التلخيص»› 
و«الفائق»» وصوّبه في «الإنصاف). (خطه). 

)۲( على قوله : (فقول مُدّعِي الحوالّةِ) قال في «الإنصاف): ولا أعلّم فيه 
جلافا. (خطه). 


بَابْ : الحَوَالَة 


/ ه55 


(فلا قب ريد من بكر)؛ لعزله نَفسَهُ؛ بإنكاره الوَكالة0"©. 

(وما قَبضَّه) ريد من بكر قَبِلَ» (وهو) أي: المقبوض (قَائِم) لم 
يكلف : (لقمرو أخذه) من ينك لا وک فيه . 

(والتًالف) بي ر يدِ» مما قَبضَّهُ من بكر بلا تفريط : (من) مال 


(عمرو)؛ لدعواه ا e‏ 


(۱) 


(1) 


قوله : (فلا يَقبض .. إلخ) قال في «الرعاية الكبرى) : لا يَقّبض 
المُحبَال ه ين الحا عليه؛ لعرله بالإنكار. وق کلب تددن اا 


وَجهان» قال في «الفروع): لان دَعْوَاةٌ الكوالة براءةٌ : 


أحدهُما: له مل وهو الصَحيحٌ من المندهسيه صححه ا E‏ 


والشارح. انتهى''. 

والوجة الثاني : هو المشار إليه بقوله: وفيه وجة» أي: ليس له مطالبة 
الحا 4 لأن دغر الجوالة برا قطن 

قوله: (والئالف من عَمرو) أي: ما تَلِفَ بيد ريد مما قبضَّهُ مِن 
المَدِين» يَضِيعُ على عَمرو؛ لاعترافه بأنَّ رَيدًا وَكيلهُ» والوكيل لا 
يَضْمَنُ ما تلف بيَدِه. 

وفي «شرحه)1"» وهو معتى ما في (المغني)» و(الشرح): إن كان 
زیڈ قد بض الدينَ من بكر وتف في يده بتفریط أو غيره» فقد ټړئ 
کل من زی وعمرو لصاجبه» وعلَلهُ. (خطه). 


7 من «الإنصاف» (۱۱۷/۱۳). 


[؟] انظر: «معونة أولي النهى) (5/ 809). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

/ د بمب 2 ري ا 

ايد طلئه) أى: عمره (بدينه) عَليهِ؛ لاعترافه ببقائه ف ذمته 

رر ۰ 5 ٭ مھےے ے عتراه 0 ت في ص اس 
بإنكاره الكوالة. وفيه وَجة. 


قال في «شرحه): وعَلّى كلا الوّجهّين: إن كان زَيدٌ قد قَبضَ 
الذّينَ من بَكرِء ولف في يَدِهِ بتفريط» أو غيره : فقد رئ کل من ريد 
وعمرو لِصَاحِبهِ.. ثم وَجْهَهُ. ومَعتَاهُ في «المغني»» و«الشرح) 

رو قال عَمرُو) لِرَيدٍ مثَلا: (أخلثك). بلَفظٍ الححوالة. (وقال 
رید : وَكلتي) في قَبِضِهِ . بلفظ الوكالة ولاك a‏ : (صُدَّقَ) 
ريد بتمينِه؛ لما تقدم. وازيك القع لأ كا وكا TT‏ 

فإن مض من بقذر ما لَهُ على عمروء فأقَل» قبل أخذٍ دَينه: فل 
خْذَهُ لِتَسِه؛ لِقَولٍ عَمرو: هو لَكُ. وقول رَيدِ: هو أمائةٌ في يَدِيء ولي 
مثلهُ على عَمرو . u‏ ون كان زرك ني 


2 


تلم ؛ أو تَلِفَ في يذه بتفريطة' ا . وبلا تفريط : فالتّالِف من 
عمرو» وريد طَلَيهُ بحقه» 0 لمرو الأ جوع على ټکر؛ لاعترافه 
ببَرَاءَتَه 

(والحوالة) من دين (على ما له في الديوّان2©'7) او في وَقَفبٍ : 


| 


)١(‏ قوله: (والحَوالَةٌ على ما لَهُ... إلخ) ومثلهُ: حوالة ناظِرٍ الوَقفٍ بعض 
المستحفّينَ على من عِندهُ شَّيءٌ ِن ريع القفٍء كأجرَةٍ وراج فال 
إن في الاسَتِيفَاءِ؛ إذ القَبضُ والصَّرف وظيفَةٌ النَّاظِرِء على ما يأتي . فا 
بعد كتابَة الؤْصُولٍ مُطَالبَةَ النّاظر بجميع ما أَذِنَ فيه؛ أو بتعضِهٍ إن كان 


َابٌ : الحَوَالهُ KIN‏ 


(إِذنّ) لَهُ (في الاستيفاء) . ولِلمُحتَالٍ الوح ومُطَالبَةٌ مُحيله؛ لان 
الحوالة لا تكونُ إلا على ذِمّةَ فلا نص بمالٍ الوّقفٍء ولا عَلَيهِ. 
(وإحالَُ من لا دين علَيه) شَّخْصًا (على من دَينهُ علَيهِ: وكالة) له 


(و) إحالةٌ (من لا دين عليه على مثله) أي: من لا دين عأبه : 
(وكالة في اقتِرَاض) . 

(وكذا): إحالةٌ (مَدِين على بري. فلا يُصارفة) المحتال نضا 
لَه وكيل في الاقتراض» لا في المصارفَة. 

RT‏ ڪل لاتا العَائِتَ. وأَنكرةُ 
الدائن: فقَولهُ ويُعمل بالبيئة. 


قد قبض ينه شيئًاء وليس ذلك ماعا مِن رُجوعِه على النَاظِرٍ. (م 
IS‏ : 
© على قوله : (فلا يصارفه) أي : يأل عن الذهّب ف وبالعكس . 
RR‏ 


[1] «حاشية الخلوتي) .)١714/9(‏ 


حاشية أبا بطي شر ح مُنتهم الا ادا 
KE‏ شية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
( باب الصّلّح ) وأحكام الجوار 
وهو لعَةَ: (التوفيق» والشلم) بفتح الشين وكسرمًا. 
وهو ثابثٌ بالإجماع 0 را تعالى : وت 
[الساء:۲۸٠]»‏ وحديث أبي هريرة مَرفوعًا: «الصّلحُ جائ بين 
المسلمينَ» إلا ضلا حم حلالاء أو أحل حرَامًا). رواه أبو داود» 
والترمذئيٰ»› e‏ صححة الحاكا]. 


أحذها : OE‏ ين مُسلِِينَ وأهل حرب) وت أقسَامُه في 
«الجهاد) . 


(و) الثاني : (بينَ أهلٍ عَذْلِ و) أهلٍ (بَغْي) ويأتي في «قتالٍ أهلٍ 
البغى) . 

(و) الثايث: (بَينَ رَّوجَيْنِ خيف شقاق بِتَهُمَاء أو خافت) الرُوجَه 
(عرَاضَهُ) أي: الرّوج عَنهَاء ويأتي في «عِشْرَةٍ النّسَاءِ) . 


باب الصلح 


1ع أخرجه أبو داود »)۳۰۹٤(‏ والحاكم )٠١١/5 »٤۹/۲(‏ من حديث أبى هريرة» 
وليس عند الحاكم : إلا صلكًا حرم ... وأخرجه الترمذي ( )٠١١۲‏ من حديث عمرو 
بن عوف المزني. والحديث حسنه الألبانى فى «الإرواء) .)١57١ ١‏ 


باب الصلح 

(و) الرَابعٌ: (بَينَ مُتخَاصِمَيْنِ في غير مالٍ). 

والخَامِسٌ : ا 

(وهو) اف" الصَّلح (فيه) ع" لمال: ( مُعاقدة > 
مُوَافقَة بين مُحتَلِقَئْنِ) فيه. وهذا ن ت له 

(وهُو) أي: الصَّلحُ في مالٍ (قسمَان): 

صلخ (على إفرّار)» وضلخ على إلكار. 

(وهو) أي: الصّلحُ على إقرار كك 

(تَوعٌ) يَقَعُ (على جنس الحَقَء مثل أن لُقِرٌ) جائ التصرُف (لَهُ) 
أي: لمن يَصِځ تبرغ (بِدَينِ) معلوم: 7 قر له ب(عَين) بيو 
(فِيِضْعَ) اح عض الدَّينِء كيِضْفِهء أو تله أو ربعو 
(أو يَهَبَ) له (البعضّ) من العينٍ المَُرٌ بهاء (ويأخذ) الممَدُ له 
(التاقي) مِن الذين» أو العين. 

(فِيِصِحٌ) ذَلِكَ؛ لان جائرٌ الصف لا يُمئَعُ من إِسفَاطٍ تعض حقه» 
أو هبته» كما لا يُمبَعُ من استيفائه. وقد كلم عليه السَلامُ عُرَمَاءَ جابر؛ 
لِيَضَعُوا عنة1']. 

و(لا) صخ (بافظ الصّلح)؛ لاله هَضْمْ للحق. 


7 أخرجه البخاري .)۲٠۲۷(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 

لع سس ظة لشي ع ص سي ال 

(أو بشَرطٍ أن يُعطِيهُ لاقي ) وإن لم یذ کر لَفْظَ الشَّرطِء ک 
على أن يني كذا من أو: تُعَوْضَّني من كذا؛ لأنه يققتضي 
المعاوّضّة» فكأنّهُ عاض يعض حَمَهِ عن عض . 

وهذا المعنى ملحوظ في لَفْظٍ الصلح؛ لاله لاب لَه من لَفظ يتعَدّى 
به» ک(الہاء)» و«علی)» وهو کے الا 

(أو يَمِنَعَهُ ) اى يَمنَعَ مَن عليه 2 َه (حَقهُ بدونه) ى 
الإِعْطَاءٍ مِنهُ: فلا يَصخ؛ لاله أكل لمال العَيرٍ بالباطل. 

(ولا) يصح ځ الصَلحٌ بأَنوَاعِهِ ( ممن لا يصح ت تبره › کمُکاتب› و( 
ِن (مَأَذُونِ له) في تَجَارَةٍء (ووّليٌ) نحو صَغير وسَفِيهِء وناظر وَقفٍ؛ 
ا 

(إلا إن أَنكرَ) من عليه الحنُّء (ولا َيه لمدّعِيه: فيِصِحٌ؛ لأ 
استيقَاءَ البعض عند العجز عن استيفاءِ الكل أُولَّى من الثَّرك . 

(ويِصِحٌ) من وَل : الصلخ» ويجور لَهُ (عمًا اذعي) به (على 
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(۱) ومعتى كونهِ لا صخ بلفظ الصّلحء را حوره ا 
ا ا و ذلك ولا يلرم الصلځ في 
حقه. 6 )1 '. (خطه). 

(۲) على قوله: (ويصحٌ من وَلِيّ الصّلحُ.. إلخ) ومثله : ناظر الوّقنٍ» صرح 
به الشيخ في «شرح المحرر». (خطه). 


[1] «حاشية الخلوتى) .)۱١۹/۳(‏ 


بِابُ الصّلح 
مَوْلِيّهِ ) م من ذَين) أو عَين» (وبه نة ) 8 e‏ َقَعٌ الإ براءٌ أو 
الهبة في الباقي؛ لاله مَصاحة. TS‏ ی لح عَنهُ. 
وظاهرة: ولو عَلِمَهُ اللي . 

(ولا يَصِح) الصّلحُْ (عن) دين (مُوَجُلٍ ببعضد) أي: | م 
(حالا) صا لذن السا عرض عن التّعجيل» ولا يجوز بيع 
الحلول» والأجل. 

(إلا في) مال ( كتا بة) إذا عمجل مُكاتتٌ لِسَيِدِهِ بعض كتابته عَنها؛ 

لان الڙټا لا يَجري بَيتَهُمَا في ذلك . 

(وإن وَضَّعَ) رب الدّين (بغض) دين (حالء وأَجُلَ باقبه: صك 
الوَضْعُ)؛ لاله ليس في مُقَابَلَةِ تأجيل» 5 ا 

و(لا) يَصِحُ (التأجيل2 )؛ 2 اال ل 
وكذا: لو صالح عن ية صِڪاح» بِحَمِسِينَ مُكسَرَةٍء فهو إِبرَاءٌ من 
الخمسين»› ووعد 8 الأخرى . 1 


)١(‏ على قوله: (وظاهرة... إلخ) خلافًا لما ذكروا في «باب الموصى 
إليه) . (خطه). 

(۲) قال في (الاختيارات)1١!:‏ ويصحٌ الصّلحُ عن المؤجُل ببعضه عالاء 
وهو رواية عن أحمّدَ» وځكي ولا للشافعى . 

(۳) على قوله: (ولا يَصِحٌ التأجيل) أي: لا يلرَمُء فلهُ المطَالَبَةٌ مى شاء. 


.)١55( الاختيارات) ص‎ ١ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(ولا يَصِحٌ) صلخ (عَن حق > كديّة خطا). أو شبه عَم أو 
فيك لأ قو ليدع كان ومأُومة. (أو قيمَة ملب غير منليّ) 
امايو نار واكرين حَقَهِ) المُصًاا نه من جدسه)؛ لأنَ 
الذي والقيمَةء ثبت في الذَكَةِ بِقَذْره فالبَائدُ لا مُقابل لَه فيكونٌ 
حرام لاله من أكلٍ المال بالتاطل» كالثّابتِ عن قَوْض . 

(ويَصِحٌ) الصّلحُ (عَن ملف مثليّ) كبر (بأكثّرَ من يميه 
أحَدٍ التّهَدين. 

(و) يَصِحٌ الصّلحُ عن حَقٌء كدِية خَطأْ وقيمة مُتلفٍء وعَن مثليٌ 
(بعزض فيه أكثَر) من الذي أو قِيمَة المُتلفٍ والمثلئ (فيهما) أي : 
المسألتين؛ َه لا ربا بين العوّض والمُعَوّض» فصّحٌ» كما لو باعَهُ ما 
يُساوي عَسْرَة برهم . 

(ولو صَالَحَهُ عن بَبت) اذى عليه به» و(أقَوَ) لَهُ (بهء على بعضه) 
اق اة( على رشكناة) اد شكق. اا اه اميت 
(مُدَة) مَعلُومَة» كسَتَةٍ كذّاء أو مَجِهُولَةَ كما عاشٌء (أو) على (بنَاء 


)١(‏ قوله: (ولا يصح صُلحٌ عن حق. كديّة خطا... إلخ) وفي 
«الفروع)1'1: و I aE,‏ و قياس قول اخ كدض » 
وكا , . 


2 


ويتخوخ على ذلك: تأجيل القيمَةء قالهُ القاضي وغَيدُه. (خطه). 


[1] «الفروع» (4/5؟5). 


عضت 
رة له أي: المدعَى عليه (فوقة) أي: البيت: لم بصع ال ا 
صَالْحَهُ عن ملك على ملكه؛ أو على مَنفَعةٍ يِلْكْ. 

فإن فَعَل على سَبيلٍ المصالحةء مُعمَقِدً ذا أنه وجب بالصّلح: ر 
عليه باأجرة E‏ ا من البيتِ؛ ا 

وإن بى قوق البيتِ غرقَة: 5 على لقضهاء وأدَاء اجر الشطح 
ده مامه بيه . وله أَحْدُ آله . فان صَالَحَهُ عَنهًا رَبُ اليب برصًاهما: 
0 

وإن كانت آله الباء 0 : فالعرفة لِرَبّه وعلى البَاني 
أجرثها مبية0"©. وليس له إن ابراه رَبُ البتيتِ مِن صَّمَانٍ ما 
يتلف بها. 

وإن ا أو أعطاةٌ البعض عير مُعتَقِدٍ وُجوبه: كان مُتباٍعَاء 
ومتّى شاءً انترّعَهُ منه. 

(أواذّى) مكلت (رقّ مُكلّفٍء أو) اذى (رَوجِيةَ مُكَلفَةٍء فأقَوَا) 
ا المدعن قَهُ والمذّعَى رَوحِيتْهَا (له) ات المدّعي القع أو 
لوجي (بعوّض منة) أي : المدّععي "ولع يضح ) الصلح . ولا الإقراز؛ 
و و هوف اويا نع ا 

ينث الق على من ليس برقيق» والرُوجِيّةَ على من لم يتكخها. ولو 


)١(‏ على قوله: (مبنيّة) أي: مده بقائها بِيدِه. 
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RY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
أراد الحو بيع تفسه» أو المرأةٌ ذل تفسها بعوّض: لم يبر 

(وَإِنْ بَذَّلا) أي: المدّعى عليه الغودِيةء والمدّعى عليهًا الرّو جي 
(مالا) للمدّعِيء (صُلْحَا عن دَعَوَاةُ): صك؛ لأنَّ المدّعِيَ أده ع 
دعوّاهُ التق أو التُكاعء والدَّافِعُ يَقَطْم به الخُصُومَةَ عن نَفسِهء فجاز» 
عرس الل کن تعن على الاج إن عل گات ت أن 
بير حَقٌّ. ولو تتت رَوجيتها بَعْدٌ: لم تين بِأَحَذِهٍ العوض؛ لاه لم 
يَصِدُر مِنهُ طلاق» ولا حلع 

(أو) بَذَّتِ امرأةٌ مالا (لمُبينِهَاء يقر لها (بتيئونيها : صَحٌ)؛ له 
يَجوزٌ لها المال ليبيتهاء وتحرم عليه أَخدة. 

(و) من قالَ مربي : (أَقِو لي بديني» وأعطيك) من يده (أو) َه 
لي بڌيني» و(ځذ من منّة) متلا (ففعل) أي : 1 َو: (لَزِمَهُ) أي : المُقِءِ 
ما أو به؛ لاله لا عُذْرَ لمن ق (ولم يصع الصلخ)؛ لو جوب الإقرار 
عليه بما عليه مِن الحق» فلم يبح 31 اللو ات عل 

(التوعٌ لاني) ن قسم اللح على إقرار: أن يُصَالِحَ (على غير 


عه عمس 


جنسه)؛ بان أَقَدَ له بعين» أو ڌين» ثمٌ صَالَحَةُ عَنَهُ بير جِنسِه : فهو 


(ويَصِحٌ بلفظ الصّلح) كسائر المُعاوَضَاتِء بخلافِ ما قَبْلَهُ؛ِ لان 
المعاوّضّةً عن الشىءِ ببعضه مَحظورَةٌ. 


رانك الا 
ا ۲۹ 


£ o£ 


(ف)الصلحُ ( بتقد عن نَقدِ)؛ بان اق له بديتارء فَضيالكة عنة بِعَسْرَة 
دَرَاهِمَ لاء أو عكشة : (ضوف) ؛ ُعتبَدُ فيه التَقَابْضُ قبل التَمَدُقٍ 

0 الصلح عن تقل أن أده 11 539 فاا عَنهُ (بعزض) 

(أو) صالَحَهُ (عَنهُ) أي: عن عرض أُقَدَ له بو كفَرس (بتقَدٍ) 

(أو) صالَّحَهُ عن عَوض» كنوب ب(عزض: بَتِعٌ) يُشترط لَه 
شُرْوطه؛ كالعلم به والقدرّةٍ على التّسلِيمء والتّقَابْضِ بالمجلس» 
جرى بَينَهُمَا ربًا. 

(و) الصّلحُ عَن نَقَدِء أو عرض مُمَرٌ به (بمَنفعَةٍ كشكتى) دار 
(وخدمَّة) قن (مُعَيتِين' “: إجارَة) فيعتيز لَه شّووطهاء وتبطل َل 
الدار» ومَوتِ القن كباقي الإجارات» بخلاف ما لو باعهُماء أو أعتَقَ 
العبدَ» فلِلمُصَالِح غه إلى انقِضَاءٍ المدَّةٍ» ولِمُشتر الجِيَارُ إن لم يَعلّم . 
ولا يرج الَعبدُ على سَيْدِهِ بشيء؛ ER‏ عقن كيرا زنك A‏ 

۰ لا قبل استِيفاءِ سَّيءٍ من المنفّعَةٍ: رَجَعَ بما صُولِح عَنهُ 
وانفَسَحْتِ الإجارة. وفي أثتائها: تََفَسِح فيما بقي» ری م بقسطه . 

وإن طَهرَتِ الدَّارُ مُستَحَمَّةَ أو القن خُدّاء أو مُستَحمًا: فالصّلحُ 


اف 


)١١‏ قوله: (وخدمة مي مُعيَين ) بالإضافة . ١‏ خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


باِلٌ؛ لفسا الهّضء ورجع مدع فيما اء > لَه به . وإ ظَهرَا مَعِيبئْن بما 


وإن ا بترويج أمَته : صح بشَرطه20 والمُصَالَح به 
صَذَاقَها . فان فح يكاح قَبلَ حول بما يُسقِعطة : رَجَعَ روح بما صالح 
نه E‏ رجع بنصهه . 

(و) الصّلح (عن دين : يَصِحٌ بغير جدسه مُطلقا") أي: بأقل مِنه» 
وأكتَر e‏ 
بن (أو اکر بن (على شيل العا ضْه E‏ 
ته 

(و) الصلځ عن دين (بشيءٍ في الذمَة)؛ يان صالحةُ عن دیتار فى 
كته بردب قَمحء أو حوه» في الذمّةِ: يَصخ. و(يحرمُ التَفرُق قبل 
القبض)؛ لاه يَصِيرٌ بيع دين بدين. 


۳ 
ع 
4 


حَقَ (بجنسِه) ک: عن بر (ب)برٌ ر (أقل) 


)١(‏ أي: إن كان يصح له نكا الإماء. (تقرير). 
69 قوله : (مُطلقا) أي : قل أو كث بدلیل ما بعده؛ لان الإطلاق يكونُ في 
مقاباة ة تفصيل ١‏ سابق ي أو لاجق» وما هُنا من النوع الثاني . (خطه) . 


. كتب على هامش التعليق : « تقييد)‎ )]1١[ 


بابُ الصّلَح 
حا ا ل 

(ولو صَالَحَ الوَرنة مَنْ وْصيَ لَهُ) من قبل مُوَريْهِم» (بخدمَة) رَقيقٍ 
من التَّركة» (أو) ب(-شكتى) دار معيّتق» (أو) ب( حَمْل أمَةِ) مُعَيةٍ 
(بدراهم) ممَلّا (مُسَمّاةٍ: جارّ) ذلك صُلحا؛ لاله إسقَاطٌ حقٌء فص 
في المجمُول؛ للحاجة» (لا بَيعَا('2)؛ لعدم العِلّم بالمبيع. 

(ومن صَالّح عن عيب في مَبِيعهِ بشَّيءِ) من عَين کڍِيتار أو مَنفَعَةٍ 
كشكتى ڌاره شَّهوًا: صَځ» وليس من الأؤش في شَيء. 

و(رَجَعٌ) بالمُصَالّح (بهِ إن بَانَ عَدَمْهُ) أي: العيب» كتفاخ بَطن 
اَم ظَبَهُ حملا ثم ظهر الحال؛ تمن عدم استحقاقه. (أو زال) العيثُ 
(سَريعًا) بلا كلقَة ولا تعطيلٍ تفع على مُشترٍ» كمْرَوّجَةٍ بانّتء 


)١(‏ قوله: (لا بيعًا) أَمّا في الحمل فواضخ» وأمّا في الخِدمَةٍ والشكتى, 
فقال شَيحُنَا: لم يَظهّر لي ذلك فيهما. ثم قال بعدّ مُدَّةِ : ثڳ ظهَرَ لي أنه 
يُمكِنُ أن تكونَ العلةٌّ في ذلك الجهالَةٌ؛ لاله لا بعلم المدّةٌ التي ينتهيانٍ 
إليهاء والوّقتٌ. 
فبطلانٌُ الجميع ظاهِه؛ لان البيع لا يكونٌ إلا على التأبيدٍ» كما تقد 
في صَدرٍ الكتاب. (م خ)' '. 
قال في («حاشیته )1" : ولا يرد ما 2 علو ا وتحوه؛ لا 
مؤبّدٌ» بحيب لو رال ما تحتّةُ يُجبر البائ على إعادته. (خطه). 


.)٠١١/۳( (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 
[؟] (إرشاد اول ا(‎ 


هه 


f‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
۷ 

ومريض غُوفي؛ لحصُولٍ الجزءِ الفايُتِ من المبيع بلا ضَرَرِء فكأنهُ لم 

(وترجِعٌ امرأة صالحت عَنهُ) أي: عن عيب مَبِيعِها (بتزويجها) 
وبانَ عَدَمُه» أو زال سريعًا: (بأَوْشِه) أي: العيب لو كانَ» أو لم يرل 
سَريعًا؛ لأنّها رَضِيَت بالأرش مَهرًا لها. 

وكذا: إن بان فَسَادُ لبيع» كقِنٌ حرج خرّاء أ 

وإن وه 21 رع ا نه“ صحّ ) على الو جه الذي يصح 
ببعه ) ونَمَدم ا 

(ويصح الل عمًا) اي : مَجهول لما او للمَدِين (تَعَذر 
ونا بن کی کی و أ بیدا قشي ملو 1/0 
ااا طعا يال يبن نقد) 5 0 7 
لقوله عليه الشلاءُ لر جلين ا E ES‏ 
«استهمَاء وا الحَقّ و أن كينا صاحبه ) ) رواة أحمَد 


1 


$ 
\ 

\$ 
ص 


)١(‏ قوله: (ونَسِيتَة) الواؤ مُستعمَلة في حقيقتها» وهو الجَمعٌ, ومَجازهاء 
وهو مَعنّى (أو)؛ لاله يَصحٌ بنَقَدٍ ونَسيفَةِ فقّط وبهمَا مَعَا . (مخ)1"!. 
(١‏ خطه). 


]1١[‏ (حاشية الخلوتي) ا 


نان الما 
س YY‏ 


وأبو داو5ا؛ ولأنّهِ إسقّاطً حَقّ» فص في المجُول للحاجة» ولا 
ُفضى إلى ضَيَاع المال» أو بقاءِ سَّعْل الذمّةٍ كَةِ إذ لا طريقَ ن إلى التتخللص 
إلا به. وسَواءٌ كان ارا اوا هو ها فن ت 
لصح بمجهُولٍ : لم يَصِك؛ لان تَسلِيمَهُ واجت» والجهل به 

(فإن لم يتعذّر) عِلْم المجهول» كت ركة باقية صالخ الور 5 
عن حِصّيِها منها مع الجهل بها: (فكبرَاءَةٍ من مَجهُولٍ("). جرَمَ به 

في «التنقيح)› وقدمَهُ في «الفروع) . 

قال في «التلخيص »: وقد نرَّلَ أصحاينا الصّْلحَ عن المجهُولٍ 
e‏ مَزِلَةَ الإبراءِ من المجهُولٍ» فيِصِحٌ على المشهُور؛ 


وظاهؤ كلاه في «الإنصاف»: أن الصحيح المَنْعٌ؛ لعَدّم الحاجة 


1 


)١(‏ قوله: (فكبَرَاءَةٍ من مَجهول) فيصحٌ على المَسْهُورٍ فيه 
قال فى (الإنصاف): ومفهُومُ كلامه: أنه إذا أمكنّ مَعرقَة المجهولٍ» 
لا يصح الصلح عنةع وهو صحیخ› جزم به فى «المغنى )»› 
و«الكافى)› و«الشرح»» و«المحرر»» و«الفائق), وغيرهم . قال فى 
5 1 1 0 ۲ 
«الفروع) : وهو ظاهد تصوصه. ا ا 
قلتُّ: نصوصٌ الإمام ظاهِرَةٌ في عدّم الصة. (خطه). 
]1١[‏ أخرجه أحمد )۳۰۷/٤٤(‏ (7517/1177)» وأبو داود (5/5*) من حديث أم سلمة 


مطولا. وحسنه الألباني في «الإرواء) (47 41 .)١555‏ 
[۲] «الإنصاف) .)١ 58/١859‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
إليه» ولان الأعيَانَ لا تقل الإبرَاءَ. وقطع به فى «الإقناع». قال في 
«الفروع): وهو ظاهر صوص 0 

(القِسْمُ الثّاني) من ة قِسمَي الصّلح في المَالٍ : السلخ (على إنكار؛ 
بأَنْ يَدّعَي) سَخْصٌ على آخَرَ (عَينَاء أو دَينَاء فيدكرَ) المدّعَى عليه 
(أو يسكت وهو) ا الماع عليه (يجهّلة) ا ال به » ١‏ 
يُصَالِحَهُ على تَقَدِء أو نَسِيئَة2"2)؛ لأنَّ المدَّعِيَ مُلْجَأ إلى التَأخير بتأجير 


تحصيه: (فيصخ) الضلخ؛ للحبرا'!. 


(۱) وأا إن كان الورئة يَعلّمُونَ التّركة واا بی ا این 
E LS‏ 
قال أحمدٌ رحمه الله تعالى: إن صُولحت امرأةٌ من تمُنِهاء لم بص 
الصلخ. واحتځ بقولِ ريح : يما امرأةٍ ولحت من تَمَنِهاء لم يتبيّن 
لها ما ترك رُوججهاء فهي الريبَه 5 كلهًا. (خطه). 

(۲( قوله : (أو نَسيئةِ) يوْحَدُ من هذا المڪل مَعَ ما تقدّمَ: صِحََةُ الضّلح عن 
لڏينِ بين عير مقبوض في مَوضِعَينٍ: 
أحذهُما: في صُلح الإقرار إذا كان الدّينُ المصالّخ عَنهُ مجهولاء 
O‏ 
وثانيهما: في صلح الإنكار مُطلقًا. (عثمان)"'. 


. )۲٠۲ص( وهو قوله: «الصلح جائز بين المسلمين ..). وقد تقدم‎ ]1١[ 
.)٤٥۲/۲( «حاشية عثمان)‎ ]۲[ 


بابُ الصا 
لا يقَالُ0©: هذا جل حَرَاما؛ لاله لم يكن لَهُ أذ E‏ 
المّعى عليه فل بالضلح؟ لأنَّ هذا بوج في الصلح بمعتى البيع؛ 
A‏ وكذا: الصّلحٌ بمعتى 
بل معتى جل كراما: يتوَصّل به إلى تتاؤلِ المحوّم مع بقَاء 


تحریمه»› کاسترقاق حر أو إخلال بضع حرم ) أو الصضلح بخمر 


وتحوه. 
(ويكونُ) اللخ على إنكار: (إبرَاءَ في حقه) اع الما عا 
لأله بل الوص لِدَفْع الحُصُومَةٍ عن تفيه» لا في مُعَابَلَةِ حي لَبَتَ 
عليه . 
فلا شفعة فيه) أي: المُصَالَح عَنهُ, إن كاد شِْقْصًا من عَمَارٍ. 
(ولا يَستَحِق) مُدعَى عليه (لعيب) وَجَدَهُ في مُصَالّح عَنهُ (شَيًا)؛ 
أنه لم يبدل العِوَضٌ في مُقابَليه؛ لاعيفَادهِ أنه ملَكَهُ قبل الصّلحء فلا 
مُعَاوَّضَةَ . | 
(و) يكو الصّلحٌ: (بَيعَا في حَقّ مُذّع). ف(له: ردّهُ) 7 
المصَّالح به» عا اذَّعَاهُ ( بعيب) يجدَهُ فيه؛ أنه أده على ا ت 


مَا اذَّعَاةُ . (وفشځ الصّلْح) إن وقعَ على عینه» و إلا ا بدَله . 


(1) قوله: (لا يُقَال) إِسَارَةٌ إلى جلاف الشافعية» والجواب عن حجتهم. 
(خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح هى الإرادات 

جربب بيه 
(ویښت في) شِفْصٍ (مشفوع) صوح به : (الشَفعَةٌ)؛ لأنّهُ أَحَرَ 
عِوَضًا عمًا اذَّعَاهء كما لو اسْتَرَاهُ به إل إذا صالح) المدعي مُدَعَى 
عليه (ببعض غین مُذّعَى بها) کمن اذّعَى نِصف دار بيد آحَرَ فأنكرة 
وصالحه على رُبُعِهاء (فهُو) أي: المدعي (فيه) أي: الصّلح 
كر (کالشنکی المتعى a. E‏ 
تسق لعيب طَيًا؛ أنه يعد أنه اَذ عض ڪين ماله مُستَرجِمًا لَه 


ل 


ممّن هو عِندَةُ. 

(وقن غلم ہکلب قفيه) من مدع ودی عأ ا 
في حن ما المذّعي؛ فلن الصَلح مب مَبنيقٌ على دَعوّاة الباطاة. 
E OY‏ 
a‏ 


مما انتَمَصّه لد e‏ کن مال الغير 
بالباطل» ولا شه له إن غلم مله نضا 

ون صالخ المنکڙ بشيءِ» ثم اقام مد نة أن المنكر قر قبل 
الصّلح باليلك: لم تسمع» ولو شهدت بأصلٍ الملك» ولم ينْقض 
الصل“. 


)١(‏ قال في «الرعاية): ومّن صالح عن إنكار ما اذَعَاهُ بشَيءِء ثم اقام 
ية بأد المدكر أق قبل الصّلح بالملك للمالك» لم تُسمع البيْتَهُ 


ا 
س 


وهر 


مفر 


(۱1) 


(ومّن قال) لآخَرَ: (صالخني عن الملك الذ 
“| به'“) أي : بالملك للمَقُولٍ له؛ لاحتِمَالٍ إرادّةٍ صيانَة فيه 


5 2 
0 
n 


ولم يُنَقَض الصّلحُ» ولو شهدت بأصل الملك؛ لأنه باعَهُ بما أحذه 
منه. انتهى . ۰ 

قال ابن صُندُس: ولم أرَ المسألة لِعَيره» وفي النّفس منها سَيء؛ لاله مع 
ا يكونُ كاذِبًاء فيكونٌ الصّلح باطلا في حقّهِ. 

ًا لهم : يكو بيقا في سحن المدِّي . فلا شك أن المراة: مع الحكم 
ب 5 هذه و لكاي e‏ كان باطلا. ا ۰ 


و وي 0 


يدف ما قال صاحب «الرعاية) . (حاشیته)". ١‏ خطه). 


قال أبو العڳاس» رجمه الله: إذا صالح على بعض الحقٌّ حَوفا مِن 
ذهاب جميعه» فهو مُكرَةٌ لا ر يَصځ صلخ وله أن يطالِبَهُ بالحق بعدَ 
ذلك إن أو ا َة . التهى : 

هذا موافِقٌ لكلام ابن قندس. نقل ما ذكرنًا عن الشيخ: الجرّاعيٌ عن 
«الفتاوى لا 

قوله : رلک مَقرًا) وما إن قال : بعنى ذلك» فللشافعية يه وجهان؛ 
الخد هما هو إقراة د اتعارة ابو الطب ذئة قال او جا وو 
(خطه). 


.)757( «إرشاد أولي النهى) ص‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
التجذّلء وحضور مجلس مجلس الحكم بذلِك. 

(وإن صالح أجتي/ عن مُنكر لِدَينِ) بإذنه» أو بدُونِه: صَحّ؛ لجواز 
َضَائهِ عن غيره بإذنه» وبِعَير إذنه؛ لعل عَلِيّ» وأبي قَتَادَةَ وأَقَدَهُما 
عليه السَلامُ» وتقدم. 

(أو) صالح أجنبئٌ عن مُنكر لِ(عَينٍ بإذنه) أي : المنكر» (أو) 
ب(دُونِه) أي: إذنه : (صَحٌ) الصلخ» (ولو لم يقل ) الأجتبئ : (إِنَهُ) 
ق OR‏ كلة): ا افتِدَاءٌ للمُنكر من الخصّومَة إبداء له من 
الغو 

(ولا ترجع) الأجتَي بشَّيءٍ ما صالّح به عن المنكر في الكسالتين 
إن وقَعَ (بدُونٍ إذنه) في الصُلحء أو الدَّفُع؛ ؛ لاله أدَى عَنهُ ما لا يلرم 
فان مُتَبَاعَاء كما لو تصَدَّقَ عنه. إن اَن المنكر لأَجِتَِنَ في 
الصلح» أو الأَدَاءِ عَنهُ: رَجَعَ عليه إِنْ نَوَاهُ. 

(وان صَالح) لأجتي المدعي» (لتفسه؛ ليكونَ الطَلَتْ له( ا 
الأجتبن ) ( وقد أنكر) الأجتبيث (المدّعى) اید ضَكة الدعوّىئ: لم 
يَصِحٌ؛ لاله اشرى من المدّعى ما لم تبت لَهُ ولم نوجه إليه خُصُومَةٌ 
يَفتدِي مِنهاء أشبة ما لو اشترى ينه ملك غيره. 

(أو أقوٌ) الأجتيئ- (والمذّعَى) به (دَيْنّْ)-: لم يَصِحٌ؛ لاله بيغ 
دين عير من هُو عليه. (أو) هُو» أي: المذّعى به (عَينٌ) وأقرٌ بها 


)١(‏ قوله: (ولو لم يَقل) خلاقًا لصاجب «المحرر»» وغَيره. (خطه). 


باب الصلح 
الأجتبن» (وعلم) الأجتين (عَجِرَةُ عن استنقاذهًا) من دعن عليه : 
(لم يَصِحٌّ) الصلخ؛ ؛ لاله بيغ مَغضو مَعْضُوبٍ لير قار على أخذِه. 

(وإن ظَنَ) الأجتبن اشرت على استنقًاذهًا: صڪ؛ لأنّه اشتّرى 
من مالك ا القادر على اا فى اعتقَادِه. 

(أو) ظَنّ (عَدَمَها) أي: ادر (نمٌ تيئتت) فَدِرَثَهُ على 
استنقاذها: (صحٌ) الصَّلحُ؛ لأ بيع تناو ما لمكن تسليفة: » فلم يُوَثْر 

عل 

ثم إن عَجَرَ) اجنين بَعدَ الصّلح ظَانًا القُدرَةَ على استنقًاذها: 
(خيّرَ) الأجنيع (بينَ فشخ) الصلح؛ ER‏ له العفو عليه 
ذكان 4 الوُججوعٌ إلى بِدَلِهِء (و) بَينَ (إمضًاء) الصّلحء 4ن الك لاه 
كخيَار العيب . 

وإن قال الأجنيئ لدعي : أنَا وكيل المدّعى عَلَيهِ في مُصالحيك 
عن العين» وهو مقو لَك بهاء وإنّما يَجحَدك في الظاهر : فظاهر كلام 
الخِرَقِ : لا بصخ الصلخ. وقال القاضي: يَصِحٌ. 

ا صَدَّقَهُ المدّعى عليه: مَلَكُ العَينَ» ا 

عَنه إن أَذْنَهُ 5 و فده ققرلة نويع e‏ 
کمن ادى عن غَيرِه دَينَا بلا إذنه . ااي ل 
ولا جوع للأجتين» ولا يُحكم لَهُ بِلْكهًا 


وهم سے موس سر 


IY‏ حاشية أبا بطين على شرح شتهى الإراات 

56٠٠ f 

ثم إن كان الأجتيئ قد وکل في لطر فقد مَلْكَهًا المدّعَى عليه 
باطنًاء إلا فلاء لذن لاء له بغير إذنه. 


ع سدس 


وإن قال الأجتيئ للمدّعِي م صكحةً دَعوَاكَ: 
و الصلح نه وو كأنى فيه ) : : صَحّ) و کان الحكه 
كما د کرتا؛ لاله هّنا لم متيع من ادائ“ . قَالَهُ في «المغنى» مُلَخصًا . 


)١(‏ على قوله: (من أدائه) بل صالخ عليه مع بَدْلِهِ. (خطه). 
& 9 


ا 
هت A1‏ 


ا 


( فضل) في الصّلح عَمَّا ليس بِمَالٍ 

اا الور لكي سروه لوطي سي 
وذونها» (و) عن (سُكتّى) دَارِء ونّحوهاء (و) عن (عَيْبِ) في 
عضن از مُعَوَض ' (۱) ل «المجرد) : وإن لم ينجر بي ذلِك؛ 2 
لقع الخضومة. 

يِصِحٌ عن فَوَدٍ : : (بفوق دِيّةِ) ولو بَلَعَ دِيَّاتِء أو قيل: الوَاجِبٌ 006 
شيك شيعين؛ لما رُوي أن الحسَنّ والحسَينَ وسَعيدَ بن العاص بَذَلُوا ِي 
وجب بحب له القِصَاصٌ على هُذْبَةَ بن حشرم سَعِعَ دِيات» فأبى أن يَقبلها. 
ولأ الما يز متي راع ابرض ان ا 

(و) تصغ الل عا تمه م : (بما يتبث مهرا) في يكاح» من قد 
أو غزضي؛ قيلي أو کي (. (حالا و مُؤجَالا )؛ بوب 
( شفْعَةِ: 7 عن رعذ قَذفِ)؛ لألها لم شرع لاسيقاةة مالٍء بل 
الخياز؛ لطر في الححظ . والشّفعَةُ؛ لإزالة ضَرَر الشَّركَةِ. وحدٌ القًذف؛ 
لوجر عن الوقُوع في أعراض النّاسٍ . 


)١(‏ وإِنّما جار الصّلحُ عن هذِه المذكورَات؛ لِقطع الحُصُومَةء وإن لم جز 
تيغهاء أشارَ إليه فى «شرح المحرر». (خحطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
TAY (‏ 


1 0 َه و لس 2 2 2 لم 7 »۰ 
(وتسقط جميغها“) أي: الخياز» والشفعة0©»: وحد القَذْفٍء 


الصلح؛ لأنّهُ رَضِيَ بتركها. 


(ولا) يَصِح أن يُصالِح (سارقا9©, أو دين" ليُطْلقَهُ) ولا يَدفَعَهُ 


للشاطان؛ اهيدا العوّض في مقا 


(أو) يُصالِح (شاهذاء ا ر كتمّانهاء» إن 


صالحَهُ على ألا يَسْهَدَ عليه بق لله» أو لآدَمِنَ. وكذا: على أن لا 


000 


0 


000 


قوله : (وتسفط جميعُها) قال في «تصحيح الفروع)"": لم نطلع على 
مسألة الخيار» وهي قياس الشفعة. 

على قوله: (والشفعة) ظاهرة: أن العُذرَ ليس عُذرًا في ذلك» لكن 
يحرم ذلك على فاعله؛ لأنه عدي ا (ابن ذهلان) . 

7 (ولا سارقا) مُمَتَضَّى الظاهر: أن المصَالِحَ- على زنَة اسم 
الفاعل- هُو الذي يَدقَعُ العوَضٌء والمُصًالح- على زَة المفغول- هو 


الذي د 
وعلى هذا :قالاق والشاربُ هو المُصالځ» فينبغي أن يكو تقدِيد 
العبارَة: ولا أن يُصَالِح إنسان ل کو سارك أ 1 سارب من اه 


س ت 


فقوله: «سارقا) لیس هو المفغول» بل حال من الفاعل» والقاعل 
رضي ل «شاهدًا ليكتم شهادَته» . (م خ)1". (خطه). 


.)٤١٤ /5( «تصحيح الفروع)‎ ]١[ 


7؟] (حاشية الخلوتى) .)١5/8/9(‏ 


کڪ 

يَشَهَدَ عليه بالرٌور؛ لأنّهُ لا يُقابل بعوّض. 

(ومّن صالح) ار (عن دَارِ أو تحوها) ككتاب, وعيَوَانٍ 
بعوّض ») (فبَانَ العوَض مُستحقا) غير المصًالح» أو بان القن حر 
(رجَعَ بها) أي : الذَّار أو تحوهاء المُصالح عنها إن بيت ا إن 
َلقت» إن كان الصّلحُ (م َع إقرَار) المدّعى علَيه؛ لاله يخ حقِيفَةٌ» وقد 
تمن فُسَادُةُ؛ لفساد عِوَّضِهِء فَرَجَعَ فيمَا كان لَهُ. 

(و) رَجَعَ (بالدّعوَّى(") أي: إلى دَعوَاةُ قبل الصلح» (وفي 
«الرعاية): أو قِيمَةٍ المُسِتَحَقٌ) المصالح به (مع إنكار)؛ لت فساد 
و ااه غير هال ا د 
6 فِيَعُودُ الأمد ا OMe‏ 

ووّجَْهُ ما في «الرعاية»: أن المدّعِي رَضِيَ بالعِوّض» وانقَطعت 
(1) قوله: (وبالدٌعوّى) الباء بمَعتى: «إلى). (م خ)1'. 

(۲) ما في «الرعاية) ذكرةُ في «الفروع) قولاء قال في (شرحه) ما 
e‏ دکرتُ كلام صاحب (الرعاية) لأ على أله مما تفءة 
به» ولم يُتابَعغ عليه 
أقول: هذا وارد على قوله في الديباجة» ولا أذكد قولا غير ما قدَّمَ أو 
صحكحة في «التنقيح» إلا إذا كان عليه العملء أو شُهرَء أو قَوِيَ 
الخلاف . (١‏ خطه). 


.)١78/9( (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 
الخْصُومَة ولم بل له فكانَ له فيم . 

ورد : بان الصلح لا أ له 8 فساده. 

(و) رَجحعَ المُصالحُ (عن قَوَدٍ)- من تفي أو دُونها- بعوّض» وبان 
مُستحمًا (بق ية عرض ) مُصالّح به؛ لتعذرِ تسليم ما جيل عِوَضًا عَنهُ عَنه. 
كذا: لو صالح عَنهُ بِقِنٌّ» فرج حُرًا. 

(وإنْ عَلِمَاهُ) أي: عَلِمَ المُتَصَالِحَانِء أن العوَض مُستحق» أو خة, 
005 الصلح: (فبالدية) يرج لي | الجتايّة؛ لخخصُول الوصا على 
زك الِصّاصء فيَسقْط إلى الدّيَةِ. وكدًا: لو كان مَجهُولاء كدار 
وسَّجَرَو فتبطل التّسمِيَةُ وتَجِبُ الدَّيٌَُ. وإن صالح على عبد أو بعير 
ونّحوهء مُطلق: صَحٌ» وله الوسَط. 

(ويّحرمٌُ أن يُجِرِيَّ) سَّخْصٌ (في أرض غيره» أو) في (سَطجي) 
أي: العَير (ماءً) ولو تَصَرَرَ بتركه (بلا إذنه) أي: رَبٌ ا أو 
السطح؛ لمَضْرُرهِ أو تَصُورِ أرضهء وكرّرعها. 


(۱) معتّى كلام ويف رَجَعَ بها مع إِقرَارٍ وقِيمَةٍ د 
قال الخلوّتي : مقتضى العَطِفٍ ب«أو»: أن صاجب «الرعاية) ) قال : 
يجوز الوجوعٌ اا الأمرين, مع أن مُقَنَضَى (شرحه): أنه قاثل 
بال جوع بالقيمَةٍ فقّطء لا بأحدٍ الأمرين على التَّخييرٍ. (خطه). 

(۲) قوله: (فبالدٌية) ظاهرْه: في الإقرار والإنكارا' '. رم خ). (خطه). 


.)١79/9( في النسخ الخطية: «إقرار الإنكار)» والتصويب من «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


بابُ الصّلح 
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(ويصحٌ صلخه على ذلك) أي: إجراءٍ مائه في أرض غيره» أو 
سَطحه» (بعوّض)؛ لأَنّهُ إا بيع أو إجارَةٌ(" . 

(ف) إن صالحة على إجرَاءٍ مائه في أرضه» أو سَطجه» (مع بَقَاء 
ملکه) ا وت ا الذي يُجرى فيه المائ؛ بان تَصَالحا على 
إجرائه فيه» وملكه بكاله: فهو (إجارَةٌ)؛ لأنَّ المعمُود عليه المنفّعةٌ. 

(وإلا)؛ بان لم يَتصَالَحا على إجرائه فيه مَعَ بَا ملْكهِ: (ف)هُو 
(بَبعٌ )؛ لان العوّض في ا RE‏ 

(ويُعتبز) لِصِحَةٍ ذلك إذا وَقَعَ إجارة: (عِلمُ قَدْرٍ المَاءِ) الذي 
يُجريه؛ لاختّلافٍ ضرره بكثرته وقِلتِه (بساقيته) أي: الماء الذي 


و سے 


يخر فيها إلى المَحل الذي يجري فيه الما أنه لا يجري فيها كر 


)١(‏ قال في «الاختيارات)1'1: ويب على الجارٍ تَمكينُ جاره من إجرَاءٍ 
مائه على أرضه» إذا احتاج إلى و غل اج لار 
ضَرَدٌ فى ي صخ القولين في مذهب أحمدَ. وک به 0 
الخطاب رضي الله عنه. 

(۲) قوله : (فمع بقاء ملكه إجازة وإلا تَيعٌ) ظاهرة: أنه إن نص على بَقاءِ 
الملك» كان إجارة ة» وإلا كان بيعًاء ولو في حالة الإطلاق. (م 
خ) ".(خحطه). 


.)١75( «الاختیارات» ص‎ ]1١[ 
.)١ 1١/9( «حاشية الخلوتى)‎ ]۲[ 


حاشة ابا بط عل ش ح منت الا ادا 

0 شية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 

(و) عِلم قَذْرٍ (ماءِ مَطرء برُؤيَة ما) أي: مَل (يَرُول عَنهُ) من 
سطح ‏ أو أرض» (أو) ب(مساحته) ا قر طوله وعوضه؛ 
ليعلم مَبلعّه» (وتقدير ما يجري فيه الماء) من ذلك المخل. 

و(لا) يعتبه عله قَذْر (عَه عَمْقه )؛ لاه إذا مَلْكُ عَينَ الأرض» أو 
تفعهاء كان لَه إلى التُحُومء فَلَهُ الول فيه ما شَاءَ. وفي «الإقناع): 

يعتبر إن وَقَعَ إجارَة . 

3 عل (هدته“) أي: الإجراء؛ (للحاجة) إذ العَمَدُ على 
لمنفَعَة في مَوضِع الحاجةٍ جائرٌ (كنكاح) وفي «القواعد): ليس 
بإجارَةٍ مَحصَة» بل هو شبيه باتتيع . 

(ولمُستأجر» ومُستعير”' »: الصّلَحُ على سافية محفور رة “) في 


o 9 


SE قوله: (ولا مدته) وفي «الإقناع) حلاف وفي فى (القواعد)‎ )١١ 
بإجارَةٍ مَحضة؛ لعَدَم تقدير المدّق بل هو شبية بالبيع. (خطه).‎ 

(۲) قوله : (ولمُستأجر ومستعير) قال في «شرح الإقناع)1'1: 2 
الإجارة ظاهِرَة وأمًا العار انيه هلر المت لأ تناك عاو 
منقعةء وإنّما أبيح له حن الانتفاع فقطء فك فكيفٌ يُصَالِحَُ على ما لا 


يَملكه. ١‏ خطه). 
(۳) قد سوّى المُصِئّف نين المستأجر وَالْمُستَعِير؛ تَبِعَا «للفروع). 


[1] انظر: «كشاف القناع» (۲۹۸/۸)» «حاشية الخلوتي) .)١٤١١/۳(‏ 


أرض استَأجرهَاء أو استعَارَهَا» ليجري اليد ED O‏ على 
رشم قديم . . فإن لم تكن مَحَقُورةٌ: لم يز إحدَائُها فيهًا. 

و(لا) جور لمُستأجر» ومُستعيرٍ: الصّلحُ (على إجرَاءِ ماء طر٩‏ 
على سَطح”"»: أو) على (أرض)؛ لأ الشطح يَنضََّرُ بذلك» ولم 
ودن ل فيه؛ والأرض يَجعَل لیر صاحبها رَسْمَّاء فرْبّما اذّعَى رب 
الماء الملك على صاجب الأزض. 


(و) أرض (مَوقُوقَةٌ: كمُۇجَرة) في الصلح عن ذَلِك» فيَجوز 


لكن مُقَتَضَى ما في «العاريّة) من أَنَّ المستعير يمك الانتفّاع فقّط لا 
المنفَعَةً: أن المستعير لا يملك الصّلح. 
ومقتصًاة أيضًا: أن العوض المُصالّع به إذا صح الصلح للمُعير لا 
للمُستَعِير. (حاشيته). (خطه)!']. 

: بخلاف الساقية المحفورة في الأرض» كه تقده؛ ا أي‎ )١١ 
الساقيَة تدل على رسم قديم . (خحطه).‎ 

(۲) قوله: (على سَطح) يصح ا و وَصفًا ل(ماء 
مَطر)ء أي: ماءٍ مَطر ؛ مُستَقِرٌ على سَطح أو أرضٍ . 
وفي «شرحه»: أو ماءِ سَطح على أرض. والظاهِ: أنه لا وَجة لهذا 
الحمل» فتدبّر. (م خ)". (خطه). 

(5) ظاهِوةُ: سوائٌ كانت مَوقُوقَةَ على المُصالح أو غيره. (خطه). 


[1] «إرشاد أولي النهى) ص (747). 
[؟] (حاشية الخلوتي) .)١٤١/۳(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح شتهى الإرادات 
على سا یه و ی ساقية» أو إجراء ماءِ مَطر عليهًا. 
وفي «المغني ): الأ و أنه يَجورُ له ا الموقوف عليه - حفر 
السشاقية؛ لان الأرض. ١‏ 9 له وله الصف فيها كي 5-0 ما لم يقل 
اليلك فيها إلى غيره . 

ا منه صاحبُ «الفروع) : أن الاب والحُو ةع والكوّة 
ونّحوّهاء لا يجوز في مُوْجَرةٍ. وفي مَوقوفةٍ: الخلاف, أو يجوز قولا 
واحدًا. قال : وهو ا قال : وظاهدة : لا د 2 الا وَإِذْنْ 
الحاكم» بل : عدم رر 

(وإن ال على کی ری ای زد 6 رين رن آي 
مرو مَثَّلاء (أو) من (عَینه عَينِهِ) أو بره المُعَينِ 50 ولو) کات 
السَقَى « (مُعَينَةَ: مَعَيَّة: لم يَصِحّ) الصّلحُ بعوص؟ لدم ملك الماء. وإن 
ا علي ثلث النَهِرء 7 العَين) ونحوه: ص 8 والماء تبغ 


وفي «الغاية)": ومَوقُوقَةَ ولو عليه كمُوْجَرَةٍ. (خطه). 

)١(‏ قوله: (وإن صَالَحَهُ.. إلخ) قال في «الإنصاف)!'؟: وقيل: يجوز 
وهو امال في (المغني )» و«الشرح)» ومالا إليه. قلتٌ: وهو 
الصّوابُ وعليه عمل الاس قَديمًا وحديثًا. (تقرير). 

(۲) قوله: (صَحٌ) قال في «الإنصاف)1'!: و كان بيعًا لمَرَار والماءٌ تبَعٌ. 

.)5؟914/١١ «غاية المنتهى)‎ ]١[ 


[؟] «الإنصاف) .)٠۷۳/۱۳(‏ 
[9] «الإنصاف) .)۱۷٤/۱۳(‏ 


باب الصّلح 


و 
(مَوضِع م فح 5 و) شرا 5 تُحفرُ 57 انها م مَنفَعَة 
مُباحةٌء فجارٌ بيغهاء كالأعيَانٍ. 

(و) يِصِحٌ شرَاءُ و يتِ» ولو لم يُئْنَ) البيتُ» (إذا وُْصِفَ) 
ابیت ليعلم؛ (لَيبنِيَ) عليه (أو) ل(ِيِضَعَ عليه) أي : اللو (بُنَانا © أو) 
يصع عليه (خَشًَا مَوضُوفين0"©) أي: البنيَانُ والحست؛ لائ ملك 
للمائع» فجارَ له بيع كالمَرَار. 


بس 

- 

صو 
NI‏ 


جزم به في (المغني»» و(الشرح)» و«الفروع). (خطه).. 
)١(‏ قال في «المغني)1'؟: إذا حصّل لأحدهم الماءٌ في نَوبَتهِ» فأراد أن 
ھن أرطا أب لها رسع كرب يو عا ا ا 0 23 يه سانا 
أو يُقَرضَّهُ إياه» على وجه لا تصرف الماءٌ إلى حافتي الثّهر» جاز. 
(۲) على قوله: (مَوصُوقَين) أي: مَعلومين. قال في (المبدع): وظاهِدة : 
آنه لا يجوز أن يحدث ذلك على يني قال في (الاختيارات) : 
وليس لأحدٍ أن ببنى على الوّقفٍ ما يضوة اتفَاقًا» وكذا إن لم يَصَُهُ 


عند الجمهور. (ش إقناع! '. 


.)۱۷٤/۸( «المغني»‎ ]١[ 
)۳۰٠۰/۸( «کشاف القناع)‎ ]۲[ 


iB 


حاشية أبا بطين على شرح منتى الإراڌات 

م وو e‏ 

(ومع رواله“) ا ما على الغلو من بنيان› ا (له) أ 

رب البتاء» أو السب : (الوُجُوعٌ) على رب سمل (ب) أجرة (مُذْتِهِ) 
ا رواله عنة . 


في (المغني) : بما إذا کان في مُدَةٍ الإجارّةع وكان ا 


ا 
فمفهومه: أله لا ر جوع في مسألة التبع» والصّلح على الابيد ولا 
CG SE‏ رو 1 
(و) لَهُ (إعادَتهُ مُطلقا) أي: سَوَاءٌ زال لشقوطه» أو سُقَوطٍ ما 
تحته» أو لِهَدمِهِ لَه أو غَيره؛ لاله استحقّ إِبقَاءَهُ بعوض . 
(و) لَه (الصّلح على عَدَمِها) أي : الإعادة؛ لأَنّه إذا جار يغه من 
u‏ له اللخ (على رَواله) أي : رفع ما على لعلو من نيان 
أو حَشَّبٍء سَواءٌ صالّحةُ عَنهُ بمِثْلٍ العوَض المُصالح به على وضعو أو 


)١(‏ قوله: (ومَعَ رواله.. إلخ) قال في «شرح الإقناع)1'؟: هذا ما جرّمَ به 
في «(الإنصاف)» و(المنتهى»)» وغيرهما. 
وعلى مُقَتَضَّى ما في «الإجارَة): إِنّما يَرجِعُ إذا كان من فِعلٍ رَبُ 
البيت› ا كان من قبل المستأجر وَحَدَهُ؛ فلا 
رجو ع له. (خطه). 


7[ «کشاف القناع) (۳۰۱/۸). 


رأث انلكا 
ا O‏ 
أقل» أو أكثّر؛ لاله عرص عن المنفَعَة المستَحقَة له فص بما امم 


عليه . 


بف 


وعدا لو کان له تیل ملي في أرض غيرهه أو يات رحو 
فصَالع 7 اض مُستَحِفّة» ليزيلة نه بعوّض: جار 

(و) 1 َه (فغله) أي : ما َقَدم» من المَمَر» وفتح الاب بالحائط› 
وحفر البَْعَةٍ بالأرض بئرّاء ووضع الينَاء والحَشّبٍ على علو غَيره: 
ل م ال وإجاره؛ فجارٌ الاعتياض عنةُ بالصّلح . 

(أو) فغله : (إجارّة مُدَّة مُعَيّنة مُعيَنة)؛ -_ 3 ثم مَبَاح مَقَصودٌ . (وإذا 
مضت : کک > ولهُ) أي: مالك الغو (أجرةٌ المثل)» و 
برا بتائه وخشبه؛ لان الغوف فيه؛ لاله يُعلَمُ انها لا ستَأجر ء كذلك 


و 
ع 


إلا للتأبيد. ومع اکت : له أجرَة المثل. ذكر مَعتَاه ابن عقيل فى 
«(الفنون). 
و قياسه يهف اكور ")المعو ف 


)١(‏ على قوله: (وإذا مضت .. إلخ) فليس ِحِهَةٍ القن إلا أجرٌ المِثّلٍ. 
(خطه) . 
)١(‏ المحكورةٌ: الأرضٌ التي تُستأجَد لليئاءِ فيها. 
& # # 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهِى الإرادات 


ا 


(فضل قي حځُڪم الجوارِ ) 
بكسر الجيم» مَصِدَرٌُ: جاوّرء وأَصِلَّهُ: المُلارَّمَةُ- ومنه قيل 


لليعتكفن: مُجاورٌ- لمُلارْمَة مَةَ الجار جاره ذ في ان وفي 


اديت ماران جر اد اا ا 


رة ]١[‏ 
سيورده) . 


«e 


(إذا حَصل في هَرَائه) أي: الإنسَانِء أو على جِدَارِه (أو) في 
(أرضه) التي يَملكها أو بَعضَهَاء أو يَملِكُ تَفْعَها أو بَعضَّهُ (عُضْنُ 
شّجَرٍ غيرِهء أو و أي: حَصَلَ في هَوَائِه عضن سجر غَيرِه؛ أو 
حصّل في أَرضِه عزق سجر غيره : (لَزمَه) أي: رب العْضْنِء والعوق» 
(إزَالتَُ) برد إلى ناحجية أخرىء أو قَطعِهء سَوَاء أ راء أ لا؛ ليخلي 
ِلكهُ الوَاجب إخلاؤه» والهَواءٌ تابغ للقّرار. 

(وضصَمِنَ من" رب عُصْنٍ أو ري (ما تلف به بَغد طلب) برايو 


(۱) على قوله : (وضّمِنَ َ.. إلخ) هذا ما قَطْعَ به في (التنقيح), وصحح في 
«الإنصاف) 7 الصَمَانِ. كل الشعاف سي لمشي اله 
ونقل في (المبدع) عن اش أنه 3 عدم الصّْمانٍ. 
قال في (شرح الإقناع)1" وقدمَهُ في «المغني»» وهو قياس ما يأني 
في «الغصب» فيمن الا ا (خطه). 


[۱] تقدم تخريجه (۳۹۹/۳). 
[۲] «کشاف القناع) (۳۰۳/۸). 


باب الصلح 57 
لصَّيرُورَتِهِ مُتَعَذّيًا بإبقائه. وبنَاهُ في «المغني) ): على مَسألَةٍ ما إذا مال 
حاط فلم يهيئة ی أت غَيقَاء فعليه: لا صَمَانَ عليه مُطلقًاء 
كما صځځه في «الإنصاف»؛ لاه ليس من فغله 

(فإِنْ أبى) رب عضن أو عرق إزالتَُ: رف أي: رب الهَوَاءٍ أو 
الأرضء (قَطْعهُ) أي: القُصْن أو العوقي» إن لم 
ولا غُوم؛ لأنّهُ لا ارم إقراز مال غيره في ملکه بلا رضَاةُ. ولا يُجِبَرُ ر 
على إزالته! م و 

و(لا) ص (صلځه) أي: رَبٌ العْضن أو العدق» عن ذلك 
وض » (ولا) صلخ (مَن مَالَ حائطة؛ أو رَلَقَ حَشَبْهُ إلى ملكِ 


(1) قوله: (ولا يُحبَرْ رَبُهُ على إزال لَتهِ) قال (م خ) : ا ع 
في ( كتاب العارية)» وتَبعَه e‏ على ذلك في (شرحه): : أن وت 
الأغصّان بُجبر على إزالتها من ملك غيره» وعبارثة عند 5 
ILE E‏ 56 فت 
كما کان فهر لمَالكهاء ويُجِبَرْ على إزالتهاء أشبة أغصَانَ شَّجَرِهٍ إذا 
حصّل في يلك جاره. (خطه). 

() قوله: (ولا يصح صلحة.. عن ذلك بعِوّض) وفي «المغني»: اللائ 
بمَذْهَنَا صح واختارَةُ ابن عَقيل» واب حاملٍ» وجرّمَ به جماعة'» 
سواءٌ كان العْصِنٌ رطبًا او اقا 


ت 
جا 


. كتب على هامش التعليق: «منهم صاحب «المنور)» وقدمه ابن رزين)‎ ]١[ 


GE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
غيره» عَن ذلك) أي: بقائه كذلِك (بعوّض)؛ لان سَعلَهُ للك الآخر 
لا ينضّبط . ۰ 

(وإِنٍ اتفقا) أي: رَبُ العْصن والهوَاءء أو ا والعدق» على 
(أنَّ الثّمَرَةَ لَه أو) على أن الثَّمَرَةَ (بَيهُمَا: جارٌ)؛ لاه أصلځ مِن 
القطع» (ولم يَلرّم) الصلخ؛ لا يودي إلى ضور رب الشكتر» لتأبيد 
TY‏ 0 مالك الْهّوَاءِ ض؛ لتَأبيدِ بَقَاءِ العْضن 
أو العزق في يلك فكل منهما سح . 

فان مَضّت مُدَة ثم امتتَعَ َع رب الشّجَر دَفْعَ ما صَالح به م من الثَّمَرَةِ : 
تعلو د ال 

(وحَرْمَ إخرَاج دُكان) بضّمٌ الدّالِ» (و) إخرالج (ذكة) 
بمتجهًا» قال في «القاموس»: والدّكةٌ بالقتح» والدّكاُ بالصم: 


(1) (فلكل مِنْهُمَا فسحٌة) مى شاءَ. 
وصكة الصّلح هتا- مع جهالة لض وهو الثمرَةٌ- جلاف ا 
لخر مکځول ير فَعْهُ : عه : يما شجرَة طَلَّت على قوم فهُم بالخيا 
قطع ما طَلَّلَ؛ ؛ أو أكلٍ مرها ٠‏ انتهى. (ع)0 ". 

696 اد 45 اوهو الك ا الميدة س دا 


.)54"5١ (حاشية عثمان) (؟/‎ ]١[ 
.)۳۷۹/۲( [؟] «الإقناع)‎ 


باب الصا 
باب الصلح 


بتاءٌ سط أعلاة لمَفْعَدِ. وفي موضع آخرَ: الدکان» کرمان: 
الحاُوثٌ (ب)طريق (نافلٍ) سَوَاءٌ ضر بالمارّة ةؤ 
عالاء فقد يد مآلاء وسَوَاءٌ اَن فيه الإمَامُ؛ أو لاب ا کسی له أن يأو 
فما بدك قم فضا لت د وال أن بض . 
(فيضمَنٰ) مُخرِجٌ دُكانء أو د كة: (ما تلف به)؛ لتَعَديه. 
(وكذا: جَنَاحَ) وهو: الْدَوْ سن على اطرااف حشب» او ر 
مدفوَةٍ في الحائط . (وسَاباط) وهو المُستوفي للطريق على جدارَيْنِ. 
(وميرَات) فيَحرم م إخراججها بتافل» إل بإِذنِ مام 0 أو نائبه)؛ لاه 
نات المسلمينَ› فاذنه كإذنهم, اح ا عَمَرَ اجتاز 
قاب دار اعباس » وقد صب مِيرّابًا إلى ا فا قال لع 
وقد تَصَّبَهُ رَسُول الله يله بيده؟! فقالَ: والله لا تَنصِيْهُ إلا على 
ظهري» فانحئى حى صَعِدَ على ظهروء فتَصّبَهِ . وَلِجَرَيَانِ العادّة به 


یا الد كان والذ ك فقال في (المغني )) و«الشرح) : لا يجوز إخراجة 


(۱) قوله: راه بإذن إمام أو نائبه) راجع ثم إلى «الجتاح)» و«الساباط), 
و«الميزاب) 


وقال مالك والشافعئ : يجورٌ ذلك إذا لم يَصُّبَ بالمارة. (خطه). 


1] أخرجه أحمد (۳۰۸/۳) ) ) من حديث عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب 
بنحوه. وضعفه الألبانى فی «الإرواء) ETT)‏ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
حوؤرووبل#ج ج77 12 
(بلا ضَرَرِ © أن يُمكنَ عبوز مخلٍ) من تحيدء وإلا لم ير وَضفُة؛ 
ولا إذنه فيه. فان كان الطريق مُنحَفِضًا وَقتٌ وَضْعِه ث٤‏ رتَقَعَ يطول 
الزّمَنْء فحصّل به صَرَرٌ: : وجبّت بحت إزالله. ذكرَة الشّيحُ تفي الدّينٍ. 

(ويَحِرْم ذلك) أي : ارا د و وجتاح) وسابّاطء 
ومِيرّاب (في ملك عیره» او هَوَائه ) اي : الغير» (او) في (درب غير 
نافذِء أو فَنْحُ باب فى ظهْر دار فيه) أي: الدّرب غير النَافِذِ؛ 
(لاستطراق, إلا إن مالكه) إن كان في ملك غير (أو) إلا بإذنٍ 
(أهله) أي: الدّربٍ غير النَافِذِءِ إن فُعِلَ فيه؛ لان الدّربَ مِلْكهُمء فا 
ير اصرف فيه إلا بإذنهم ”© 

(ويجوزُ) قت باب في ظهر دار في درب غير نافٍ بلا إذنٍ أهله 
الاستطراق» ولم يُزاجمهم فيه. ولان غايتُ اصرف في ملك تفه 


)١(‏ قال الشيح تق الدين: إخراج الميازيب إلى الدّرب هو السئَة مع انتفاء 
الضرر. (خطه). 

96 قال الشيخ تقي الدين: إذا کان ل باب في كرب غير نافلٍ سكطرق منه 
استطراقًا خاضًاء مل أبواب الشر التي يخر وماس ال 
المكة بعد المة» هل يستطرق مِنهُ استطراقًا عامًا؟ ينغي ي أن لا يجو 
هذا. (خطه)!'!. 


[۱] انظر: «الإقناع» (۳۷۸/۲). 


باب اصح 

(و) ات ذلك» ولو لاستطراقي: (في) زَُاقٍ (نافږٍ)؛ لاله 
ارتقَاق بما لا يَتَعَيَمُ لَهُ مالِك» ولا إضْرَار فيه على المازين. 

(و) يجوز صل عن ذَلِكَ) أي: عن إخراج دُكَانٍء ودك 
ملك غيره» يلاع وبا اموي ابديهواء غيره» والاستطراق في 
درب غير نافِذٍ (بعووض)؛ أنه حن لمالكه حادس ولأهل الذرب» 
اا العوض عَنه» كاير الحمُوق . ومَحَلة» في الجتاح ونّحوه : 
إن عُلم مِقدَارُ ځژوجه وغلره. 

(و) يجوز (تقل باب في) درب (غر نافِذٍ) من آخره (إلى أوّله)؛ 
ت ركه بَعضٌ حقو في الاستطراقي» فلم تع من . (بلا ضَرَرِ). فإن كانَ 
فيه ضرڙ: مُنْعَ بلك (ك)أن َتَحَهُ في (مُقابَلَةٍ باب غيره» وتحوهو) 
كفَتحهِ عاليًا يَصعَدُ إليه بشلّم يُشْرفٌ ينه على دار جاره. 

ر( 0ھ د لای عير د أله :إلى داخل) منةُ. 
نضَّاء ( إن لم ين من فوقة) ای الداخل عَنهُ عنه؛ مدمه 4 إلى وي لا 
استطراق له فيه . (و) إن أَذْنَ من فوقه: جار ء 07 إعارّة) لازمَة» 
فلا جوع للآذنٍ بعد قح الالء وسَدٌ الأَولِء كإذنه في نحو بنا 


)١(‏ قال في (المبدع)!' gl‏ يكونّ ما يُحْرِجَهُ مَعلُومَ المقدَارٍ في 
الحروج والغلو. وهو مَعنّى ما في (الفروع»). (خطه). 


.)۲۷٤١ /4( المبدع)‎ ١ ][ 


Ey‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
على جداره؛ لا ا بِالْمُستَعِير. ذکہ مَعتاه ذ في (شرحه). 
فإن سَدَّ الماك باه الداخل» ثي أراد فتَحهُ: ل ملک إلا يإذن 


ن 


(ومن خرّق بين دَارَيْنِ له( ا الخارقٍ, (مُتلاصِقتينٍ) من 
ظهرهما (بابَاهُمًا في دَربَئْنِ مُشترَ كين) اق بات كل واحذة منهُمًا 
في درب غير نافد عمد بالخوقي (لى كل من e‏ (من 
5-5 اا منها إلى مَوضع أحَرَ کڌار واج ها؛ 0 
بكر من اھ ويخرج من الآخر. 

(وَحَرْم) على مالك (أن يُحدِث بيلكه ما يضر بجاره, 
: كحَمّام” '') دغ جازة بات او د ناتاه بمائه . ومثله : مَطبَح 


ن 
كر 


)١(‏ قوله: (كحَمّام) من أمثلة إحداث ما يصو بالجارء وإِنْ كان هذا الذي 
يَحصّل ينه الضّرَرُ للجَارِء من حكام ورحى ونحوهماء سابقًا على 
ملك الجارِ» مثل من له في مِلكهٍ مَدبَعَةَ ونَحَؤُهًا من رَحىّ ونور فأّحيا 
إنسانٌ إلى جانبه مَوَانَاء أو بتاه» أي : تی جانبَةُ دَارَا. قلت : أو اشتَرّى 
دارا جانَة؛ بحيب يتضود صِاحِبُ الملك المُحْدَثْ بذلِك المَذكورء 
لم رمه إزالة الضَّرَرِ. (ش إقناع)'. 


[1] «كشاف القناع) (۳۰۹/۸). 


بابُ الصا 
اک ۲۹۹ 


(وكنيفٍ) 56 جاره بریجه» ا إلى بره (ورځی) يهر 
بها جیطانه» (وتتور) يتَعدّى فتاه إليه» ودُكانٍ حِدَادَةٍ وقِصَارَةٍء 


1 


ادى بدقه به الحيطان؛ ديقي رأ TN TD‏ 
إِضْرارٌ بجاره. 

(ولَهُ) أي: الجار: (مَنعْهُ إن فعل) ذَلِكَء (كابتِدَاءٍ إحيائه) أي : 
ميق من من هداغ العا ما بجوارة» اعلق ماله بده :ل وک عا 


اع 
6 
ابي 


ا من دد ىه يتَعَذّى ) إليه؛ ا 
EE‏ قاله الشيحٌ 


as +‏ قو a, aaa sS‏ ا 
قال فى «الإقناع) : وعمل كان قصَارَة أو حِدَادَةٍ يتأذى بكثرة 


PE‏ أورووة الحيطان. ولعا1 عه 
مُرادٍ. (خطه). 

6 ا ي 
المصّفُ في «المغني)» ولو أفصّى إلى سد القَضَاءِ عن جاره. قال 
الشيح تقي الدينٍ. وقال في (الفروع) : ويتوجّهُ من قول ا 
ضْرَرَ ولا ضْرَارَ غه قلت وهو اوا 


[] تقدم تخريجه .)٤۳۸/۲(‏ 

[؟]) وهو حديث: (لا ضرر ولا ضرار». المتقدم آنقا. 
[۳] «الإقناع» (۳۷۸/۲). 

43] «الإنصاف» (۱۹۷/۱۳). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى 


الإرادةات 


مي |51 (CD.‏ 
تق الدّين0" . 

(بخلافٍ طبخ» وخَبر فيه) أي: ملكدء فلا يُمنَعْ مِنة؛ لذْعَاءٍ 
الحاجةٍ إليهء وصَرَدهُ يَسِيدء لا سِكِمَا بالقَرَى. 

إن عى فَسَادَ يْرِهِ بكنيضٍ جارهء أو بالوعته: اخمير بالتَقْطِء يُلقَى 
فيهما» فان ظَهَرَ طغمةء أو ريحٌهُ بالماي نقتا إن لم يُمكن 
إضلاحَهُمَا2 © . 

(ومَن له حق ماءٍ يجري على سَطح جاره: لم يَجُز لجَارهِ تعلية 
سَطْحِهٍ لِيَمِنَعَ الماء) أن يجري على سَطْحِهِ؛ لما فيه من إبطالٍ حَقٌّ 
جاره. 

(أو) أن بعلي (ذ)كي (يُكثْرَ ضَرَرَه) أي : صاجب الحق» 
بإجرّائه على ما علاه؛ للمُضَارَة به. 


)١(‏ قال في (الاختيارات)1'! بعد جكاية كلام أبي العجّاس: قُلتٌّ: وفيه 
على قَاعِدَةٍ أبي العئاس» تظز. والله أعلم. 

(؟) على قوله: (يُلقَى فيهما) أي: الحَلاءِ والبالوعة. (خطه). 

(۲) على قوله: (إنْ لم يُمكنْ إصلاحهما) بتحو بناءِ يمتغ وُصُولهُ إلى البثر. 
فإن کاتت البعد بَعدَهُماء كلق ارك 0 
يُحَدِنّْهُماء وإنّما رَبُ البثر أحدَثّهُما. رش إقناع)". (خطه). 


13] « الاختيارات) ص .)١755(‏ 
[۲] (كشاف القناع) (۳۱۱/۸). 


0 
الس ۳۰۱ 


/ 


ڪڪ 


(ويَحرْم َصَرْف في جدار جار أو في جدار (مُشترَكِ) بين 
المتصّرف وغَيرِهِ (بفقح رَوْزَنَة وهي : الكوة» بفتح الكافٍ وضّمّهاء 
أي: الحَوْقٌ في الحائط. (أو) بقتح (طاقي» أو) ب( صرب وَتِدِ) ولو 
لشترة» (وتحوه)» كجغل رف فيه (إلا بإِذنٍ) مالکه» أو شَريكه 
کالبتاء عليه . 

(وكذا): يَحِرُمُ (وَضْعُْ خشب) على جدارٍ جار أو مُسْتَرَكِء (إلا 
أن لا يُمكنَ تَسقِيفٌ إل به“) فيجورُ (بلا ضَرَرِ) نَضَّاء (ويُجبرُ) رَبُ 
الجدار, أو الشريك فيه» على تمكينه مِنه› (إِنْ ابی )؛ ار أبي 


سے ١0ے‏ سے 


)١(‏ قوله: (بأنْ لا يُمكِنَ تسقِيف إلا به) وهو مراد مَن قال: إلا عند 
او للجار ثلائة مجذر» وله جدَارٌ واحدٌّ. 
وقال الموفق» والشارخ: ليس هذا في كلام أحمد» نما قال في روان 
أبي داود: لا يَمَعْهُ قله ذالم يكن سرد وكات الا ول 
يَمتَِعُ النَّسقِيفٌ على حائطين» إذا كان غير مُتقابلين» أو كان البيثُ 
واسسعًا تاخ أن يَجعَل فيه + جِشْرًا ثي يَصَعَ الخسَّب على ذلك الجشر. 
قال الو والأولى اعا ا ذكرنا.. و 

(۲) قال في «الإقناع) : فان أبَى» أجبرَهُ حاكمٌ. الا عنةٌ بشي 
جار . وكذا قال في «الإنصاف) . قال في «شرجه): وظاهدَة حتّى في 
الحالة ة التي يجب فيها التمكين. (١خطه)!'!.‏ 


7 انظر: «الإنصاف) .)5١١/١(‏ 
[۲] (كشاف القناع) 5/89 ١؟).‏ 


2-1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
كويد قر فرعا :ولا يمع حار جارة أن يِضَعْ حَشَّبَهُ على جدَارِه) . ثم 
يفول أبو هُريرَةَ: مالي أراكم عنها مُعرضين! ؟ والله لأَرمِينٌ بها بِينَ 
أکتافک7. ممق علي . ولاه انماع بحائط جارهِ على وَحَهٍ لا 
يَصُدُةُ أشبة الاستتَاد إليه. 

ولا فرق عر البالغ» والتقيم ء والمجنون» والعاقل. 

و الحائط أذ عِوَض عن إذَنْ؛ ELS‏ 
بحت مله بز ذ که في «المبدع). 
(وجِدَارُ مَسجِدٍ: ك) جدارٍ (دار) نصًاء؛ لأنّهُ إذا جار في ملك 


الآدَمَِ مع شحه وضيقه» فحَقٌ الله أولى. 

والقَرقُ ين فح الباب والطاقي ؛ بوؤوس لجسي ود اديت 
ا الخاط: والطاق الات تصهدة ووضع الخشب تدعو 
الحاعة إل بخلافٍ غيروء وَلِرَبٌ الحائط هدمه مه لِعَرَضٍ صَحيح. 


600 ومعتّاة سرع ا اموب ام على العمّل بها . 
وق ما لاد ضَعَنّ مجڏوعَ الجيرانٍ على أكتافكم؛ لاله رقن 


إقناع)1'! . 

)١(‏ قوله: (ولربٌ حائط هَدمُهُ.. إلخ) أي: قبل وضع الخشّبٍ عليه. 
(خطه) . 

[1] أخرجه البخاري 1779 »)١‏ ومسلم ( ٩‏ )0ب بلفظ : «لا يمنع جار جاره أن يغرز 


خحشبه في جداره) : 


[۲] (كشاف القناع) .)5١5/8(‏ 


ناث الا 
كدت | م.م 


للج 


ومَتى آل الحَشَتُ بشقو طه» أو n‏ الحائط› ت أعيدَ : 10 


إعادَتة إن بهي المُجَوّرُ2'7 لِوَضعِه. 

وإن يف سمط الحائط باستمراره عَليه: رمه إزالة. 

وإن استغتى رب الخشّب عن إِبقائه عَلَيه: لم تلرَهة إرَاله؛ لان فيه 
ضررًا بصَاحِبهء ولا عدم صاحب الحائط . 

ولیس لِرَبّه"2 هَدْمُهُ بلا حاجة) ولا إجارثة» أو إعارثة؟: على 

رجه يمغ المستجق من وضع حَشَِهِ. 

ومن وَجد بِنَاءَه أو حقبه على حائط جاړو أو شترا ولم بعلم 
E E SA‏ 


)١(‏ على قوله: (إن بَقِي المُجؤز.. إلخ) هو كونه مُحتاجا إلى وضع 
(۲) قوله: (ولَيس إِربّه.. إلخ) قال فى «الإنصاف»: فُلتٌ: فيعايا بها. 
(خحطه) . 
(۳) وإن احتاج إلى هدمه لِحَوفٍ سقوطه» أو تحويله إلى مكانٍ آخَرَء أو 
عرض صحيح, فله ذلك. (خطه). 
)٤(‏ على قوله: (أو إعارته) بخلافٍ بَبِعِهِ. (تقرير). 
وفي «الإقناع) : وإن باعه» صح البيعٌ» ولم يَملك المشتري مَنْعَهُ . 
١ :‏ 
(خطه)! 00 


[1] انظر: «كشاف القناع) (۳۱۷/۸). 
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في أرض غيره» أو موري سمو سان سج كبرو ررم 
وإذا اختّلمًا في أَنَّهُ ب E‏ صاحيو؛ عملا بالظاهِر. 
(ولَهُ) أي : الإنسانٍ: (أن يَسِتبدَ) إلى حائط غيره) (و) أن (يُسِيدَ 
فمَانَهُء وجُلُوسُهُ في ظِلَِّ) بلا إذنه؛ لمشّقَة الأحؤز ينه وعَدَم الضَّررِ. 
(و) يَجُورُ (نَظؤةُ) أي : الإنسَانٍ (في صَوءِ سِرَاجٍ غيره) بلا إِذْنِه. 
؛ لما تقدم. 
ا(وإن طلَبَ شريك في حائط) اندم طلق» أو وَقَفٍ) (أو) في 
(سَقفٍ انهدة) مُشَاعًا بَيتَهُمَاء أو بين سمل أَحَدِهمًا وعُلُو الآخَرِء 
(شَريكة) فيه (ببتاء مَعَهُ) أي : الطالِب : 5 جبر) لطت فل 
البنَاءِ معَهُ» ناء (ك)ما يُجبر على (تقض)ه مَعَهُ (عندَ خحوفٍ 
سُقَوط) الحائط» أو السَقف؛ دفعًا لضرره؛ لحديث: «لا صُرَرَ ولا 
DSIRE e‏ له في تفه و بحت الإنفاق .غليه: 


سس 
م 
س 


(1) قال في «الاختيارات»"': ولو الَمََا على بناءِ حائِط بُستَانِء فبتى 
أحدُهُماء فما تَلِفَ من الثمرّة بسب إهمالٍ الأخر» ضَمِنَ لشَريكهِ 
(۲) قوله: (أجبرَ) وهذا من مُفْرَدَاتِ المذهب. 
وعنة : لا يجب ) احتارة الموفقٌ والشارځ. ١‏ خطه). 


[۱] تقدم تخريجه .)٤۳۸/۲(‏ 
[؟] « الاختيارات) ص .)۱۳٤(‏ 


بابُ الصّلح 
مُسَلّمٌ لكنٌ خرمَةً الشَّرِيكِ الذي يتَضَّءِ يتَضَوَرُ برك الا ثوحب ذلك. 

(فإن أبى) شَريكٌ» البئاة مع شَريك» وأ جيه عليه حاكم» وأَصَوٌ: 
(أَخَدَ حاكم) تَرَافَعَا إليه (من ماله) أي : الممتيْع» التَمَدَ افق ب 5 
حِصّتِهء (أو باعٌ) الحاكم (عَوْضَه) أي : الممتيع» إن لوك الاق 
(وأنققَ) ص ُمَنِْهِ مَعَ هم شريكه بالمحاصّة؛ لقَيَامِهِ مَقَامَ الممتَيْع. 

(فإن تَعَذّر) ذلك على الحاكم لتحو تَعْييب ماله: (اقترض علَيهِ) 
الحاكم؛ يودي ما عليه كتقَقّة نحو رَوجَةٍ. 

(وإن بَناهُ) شَّريك (بإِذنٍ شَريك)ي, (أو) باه بإِذْنِ (حاكم, أو) 
بون إِذْنِهِمَاء (لِيَرجِعَ) على سّريكه» وبَنَاهُ (شَركة0"©: رَجَعَ)؛ 
لجو على المُنفتٍ عَنهُء فقد قَامَ عَنهُ بواج 

(و) إِنْ باه شَّريك (لتفسه بِآلَته) أي: المُنهّدِم: (ف)المبيئ 
(شَركة0") يتَهُمَا كما كانَّ؛ أن التاني إِنّما أنقَىَ ل التأليف» وهو 
ار ذه انريف شرركة ون الاتتناع يقبن لخر 


)١(‏ على قوله: (وبتَاهُ شّركة) أي: على أنه بَيتهُم. 
(۲) قوله: (فشّركة) ويَرجِعٌ على شريكه بِمُوْنَةِ التَليفٍء إن نَوَى الوجوع . 
Is‏ : 


[1] «حاشية الخلوتى) .)١٤۸/۳(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

لكي ااا ادام 

(و) إن بَنَاةُ لتفسِه (بغيرها) أي : غير آل المُنهَدِم : (ف)البتاء (لَهُ) 
أي : التاني اة (ولة) ت الماني (َقَصه)؛ لک 5 (لا إن 
دَفْعَ) (شریکۀ صف قِبمَيه): فلا ملك كف لأنهُ ؛ يُجِبَدِ على 
02" 

ويس لير الباني نَقْصُةُء ولا إجبَارُ الباني على تَقضِه؛ لأَنَهُ إذا لم 
عت عا وو ساد رن د لا كمرك E‏ 

وإن لم برد الانتِقَاعَ به» وطالبَهُ التاني بِالعَرَامَةِ أو القِيمَةِ: لم يَلرَمْهُ 
E‏ 

وإن کان له رَس شم انتِقَاع» ووضع حََشَبٍء ا 
e E ea‏ لاله لا 
يمك إبطال رشومه وانتقاعه“ 


)١١‏ قوله: (فلا ملك نَقضّهُ) وفي «الإنصاف) عن المُوفق والشارح: أنه 
بذاك E O‏ 
وجرّم في «الإنصاف» بعد ذلك بِأنَّهُ إذا دَفَعَ إليه صف قيميهء لم 
يَملِك تقضَّهُء على الروايّة التي هي المَذْهَبٌ . (خطه). 

(۲) قال في «القاعدة: :"1)۷٦‏ إن قيل : فند كم لا يجوز للجار مَنعُ 
جاره من الانتفاع بوّضع حَشَّبِهِ على جداره» فكيف معنم هذا؟. 
قُلنَا: إنّما متعتا هتا ِن عودٍ الحَقٌّ القَّدِيم المتضئّن يلك الانتفاع فهر 


.)۱٤۳( «قواعد ابن رجب» ص‎ ]1١[ 


ات الما 
ا / ¥ 


سے 


(وكذا: إن احتاج لِعمَارَةٍ نهر أو بئر» أو دُولابء أو تَاعُورَةٍ أو 
قتا مُشتركةٍ) بَينَ اثتين فأكتر» فيجبز الشريك على العِمَارَةٍ إِنْ امتتع . 
وفي الَففَة ما سَبَقَ تَفصِيله(". 

رولا يمع طَريكٌ من عِمَارة ) تلك كالحائط . (فإن فعل) أي : 
عَمَرَ فيها: (فالماءُ) بَينَ الشْرَكَاءٍ (على الشركة) كما كانّ. ولیس 
للمُغير مَنغْهُ معن لم ا قير ١17‏ التراك ليوو واللجاة يك N‏ 
أَحَدِهِمَا في نَقْلٍ الطين ينه ونّحوه. وليس له فيه عينُ مالٍ» أشبة 
الحائط إذا عَمَرَهُ اه يق ال جوع بالتََّقَةِ ما سبق من التفصيلٍ. 

(وإِنْ بيا ما بَينّهُمَا نِضْفَيْن) من حائط أو غَيرِهء (والتفقة) نما 
(كذلك) أ : نصفيْن (على أن لأَحَدِهِمَا أكتّر) مما للآخَر؛ بان 
رطا لأحَدِهِمًا لمن وللاخر اقلت مَمَلَا : لم يصح 7 صا 
على بَعض يله ببعضه» أشبة ما لو أو بار فصَالحةُ بشكتاها. 


سواءٌ كان محاجا ليه أو لم بيكن» وأا لمكيل من الوضمع للارتقًاق 
فلك مسألَةٌ أحرى» وأكيّد الأصحاب يذ يَشْتَرطونٌ فيها الحاجةء أو 
الصَّدُورَةَ على ما تقدّم. (خطه). 

)١(‏ قال في (الاختيارات)1'!: : وإذا احتاج اليلك المشترك إلى عِمِارَةٍ لا 
ب IG‏ 
أصحٌ قَولي الغلمَاء. 


[1] «(الاختيارات) ص .)١١55(‏ 


ay‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(أو) باه على (أَنَّ كلا مِنهُمَا يُحَمَلهُ ما احتاج) إليه: (لم صك 
ولو وَصَفا الحمل)؛ لاه لا ينضَّبط . 

(وإنْ عَجَرَ قوم عن عِمَارَةٍ قناتهم, أو تحوها) كتهرهم» 
(فأعطَوْهًا لمن يَعمُرُها ويكونٌ لَهُ مها جُزْءْ مَعلُومٌ) كيضفء أو ريع : 
(صَمّ). وكذا: إن لم يَعجرُواء على ما يأتي في «الإجارة»» كدَفُع 
رقيتي لمن بريه بء معلُوم ينة» وعَزْلٍ لمن ينشية كذلك. 

(ومن لَهُ عُلَوٌ) من طبفتين» والشفلى لآحَرَء (أو) له (طبقة ثالقة) 
وما تحتهًا لِعْيرِهِ» انَِدَمَ الشفل» في الأولّى» أو الشفل أو الوَسَطْء أو 
هُمَاء في الثانية: (لم يُشَارِك) رب العو (في) التَمَمَةِ على (بِنَاءِ) ما 
(انَهَدَمَ نَحتَه) من سُفْلء أو وَسَطِءٍ لأنّ الجيطان إِنّما ثبتى لمنع النّظرء 
والوضولٍ إلى الشاكن: وهذًا حص به من تَحتَهُه دُونَ رَبٌّ الغلو. 

(وأجبر عليه) أي: على بَائه (مالكة) أي: المُنهَدِم تَحت؛ 
لمكن رَبُ الغو من انتفَاعهِ بی . | 


(1) لو كان الشفل لواحدء والغلؤ لآحَر فالسَقفٌ بيتهُماء لا لِصَاحِبٍ 
الغلو» على الصحيح من المذهب. قاله في «الإنصاف). 
والإجبار إذا اندم الشقف» كما تقدّم في الحائط الذي بِينَهُمَا إذا 
انهدمَ . 
ولو انهدَمَ الجميم» فلرَبٌ اللو إجبار صاحجب الشفل على بنائه» على 
الصحيح من المذهب. (خطه!1'. 


[۱] انظر: «الإنصاف) .)۲۲١/۱۳(‏ 
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باب الصا 

(وَيَلرَُ الأعلى) جَغْل (سترَة تمتَعْ مُشارَفَةَ الأسفل“)؛ لحديث : 
(لاصَّوَرَ ولا ضِرَارَ). إذ الإشرَافٌ على الججار إِضْرَارٌ به؛ لِكشْفِهِ جارة: 
واطلاعِه على خَرمِه. 

(فإنْ استَوَيَا) فلم يكن أحدٌ الججارين أعلّى من الآخَرٍ: (اشتركا) 

ا لاله لا أؤلوية لأَحدِهِمَا على الآعر. فإن امتَنَعٌ أَحَدُهُمَا من 
ذلك : اخ لا كن غاب ا كسَائر لقوق E‏ 
الصغرود د على سَطجه قبل بنَاءِ ت شر کیت كان شرف على ارو 

ولا يلزمه مه سد طاقِه إذا لم يُشرف ينه على جاره ولا يجبر ممتَنِعٌ 
من بتاءِ حائط تين مِلكبِهمَاء ويښي الطَالِث في ملكه إن سَاءَ. 

(ومن هَدَم بَاء» له) أي : الهادم ( فيه جز ) ون 21 (إن خف 
سُقُوطهُ) ڪال هَدبه: (فلا سَّيءَ عليه(" ) لشريكه؛ لۇ جوب هَدمه 


(1) قوله: (ويلرَمُ الأعلى بناءً سترَةٍ تَمَعْ مُشارَقَةِ الأسفّل) قال عبد الله بن 
ذهلان: سواءٌ كان ذلك بَينَ دور أو عَقَارَاتِ» أو هُما. فيَلرَمُ الأعلّى 
البناءٌ وَسَدُ الطاقات التي فيها ضِرَّرٌ على الجار . انتهى ]. 

(۲) قوله: (فيه جَرَءٌ) قال في «الغاية)1'!: ويتجه 00 

)٣(‏ قوله: (فلا شيء عليه) قال عثمانٌ1؟؟: بل له مثل أ 
نْوَى الوُججوعَ. (خطه). 

.)585/1١( انظر: «الفواكه العديدة)‎ ]١[ 


[۲] «غاية المنتهى) .)511/١١‏ 
5ع (حاشية عثمان) (۲/ /"45). 


حاشية أبا بطين على شرح فته الإراڌات 
| . ا اا ق 


إذن. (وإلا) يَف سقوطة: (لزمته إعادّثه) كما كان؛ لِتَعَديهِ على 
حِصَّةٍ شريكه» ولا يُمكنُ الخَؤوجٌ من عُهِدَةٍ ذلك إلا بإعادّة جَميعِهِ. 
91 000 يق 7 3 1" 6 
وقيا س المذهب : يلرمه ارش نمعصه بالتّمضر ٩‏ . 


)١(‏ قوله: (وقِياسٌ المَذْهَب: يَلرّمُه أرش تقصه) قال عثمان!'؟: لكن ما 
ذكرَهُ المصيّفُ « كالإقناع) هو ما جَرَى عليه الأصحابُ. (خطه). 
+ + 


.)55/ /۲( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 


كات الد 


( كتَابْ الحَجْر) للفَلسٍ وغيرِه 

بمح الححاءء وكسرهاء لْعََ: الأضييق والمَئعٌ. ومن سمي الحَرَامُ 
عدر لتر تعالى : ووو حجرا ا حَحَجورا 6 [الفرقان : ۲۲۲ لاه 
مَمنُوحٌ نة . وشي العَقْلَ ججرا؛ لقّوله نعالى: هَل في ِكَ قم 
رى حجر [الفجر: ه]؛ لاله يَمنَعُ صاجبة من تعاطي ما يقبخ» ونَضََهُ 

وشَّرعًا: (مَنْعٌ مالكِ من تَصَرَُفهِ في ماله“) سو کان المنعٌ من 
قبل الشرع» كالصّغِيرء والمجئُونٍ» والسّفيه» أو الحاكمء 6 
المشتري من التصدفٍ في ماله حى يَقضي التَّمَنَ الحال» على ما 
5 


(و) الجر (لقلس: َع حاكم هَن عليه دين حال يعجر عَنهُ من 


ڪتاب الحجر 
(۱) قيل : لهم الملائكةٌ : حَرَامًا. مُحَرمًا عليكه الفلا اة 
(خطه). 
)١(‏ قوله: (منغ مالك من تصرّفٍ.. إلخ) «مَنغ» مَصِدَرٌ مُضاف إلى 
مفغوله» وفاعله محذوف. ليَعُمٌ الشَّرعَ والحاكم. 
ولو عبر بدل (مالِكِ): بإنسَانِ. ك«المقنع)» وغيره» لكان أؤلى؛ 
لِعَدّهِ القِنّ من المحججور عليهم فيما يأتي. (خطه) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

ا (مُذَة ااا أي إلى وَفَاءِ د 000 
فا خخ غل مكل رد لا د عله ولا غل م 5 
06 ويأتي» ولا على قار على الوَفَاءِ ولام من القَصَوّْف في ذمته. 
(والمُفلسش) َع لا مَال) ای نقد (لهُ وله ما يَدفعُ به 


ر 


حاجَته) فهو المُعدَمُ. سمّي بذلِك؛ لأَنّهُ لا مال لَه إلا الفُلُوسَء وهي 


أدنَّى أنواع المال. 

(و) المُفلِس (عِندَ الفقهاء: : من ديه أكثَرُ من ماله) سمي مُفْلِسَاء 
وإن كان ذا مَال؛ لاستحمّاقٍ ماله الصَّدوفٌ في جه e‏ 
EE‏ عتم هاه بعد بوداء E‏ ر 
التَصَدْفٍ في ماله إل ا لعاف الى لا تعيض إل بده كالفلوس. 

(والحَجْرُ) الذي هو مَنعُْ ثم الإنسانٍ من التَصَدْفٍ في ماله (على 

أَعَدُمُما: الحجر (لحق الغير) أي: غير المحجور عليه 
(ك)الخخر (على مُفلس) لحقٌ العْرَمَاءِء (و) على (رَاهِنِ) لحَقٌ 
المرتّهنٍ في الرَهْنٍ بعد لَرُوِهء (و) على (مريض) مَرَضٌ موت مَحُوكًا؛ 
فيما زاد على الثُلْثْ؛ٍ لحقٌ الوَرئّةِ» (و) على (قِنَّء ومكاتب) لحقٌ 


چ 7 


ا لان ت ركه فيع) فَيِمِنَعُ من 


)١١‏ أي: إذا كان مالهُ في البلدِ» أو قريبا 7 بعد ليه المَبيعَ. (خحطه). 


کتاب الى 
التصةف في ماله؛ لاد فوته عليهم, رو على (مشتر) في مص 
ا REPO‏ 
بالطلب؛ لحق يت > لك بعد (تسليمه ) أي : تسلیم البائع 
المشتري (المبيع) بت وهال إذا امت متَنَعَ المشتري من اداع لعن 
(ومالة بالتلد, أو) د (قريب منة ) فيْحجر على مَشْتَرٍ في كل 
ماله حتی يوذ فة لق البائع ؛ وتَّقَدّم . 

2 الئان : الحخد على الشخص وعد نفسه 
0 (على صغير› ومَجنون. وسفیه)؛ لان ا عائدة 

يهم والحجر عليهم عَامٌّ : في أُموَالهم ودمَمهم. 

(ولا يُطالبُ) ا بڌين لم جل (ولا يُحَجَرْ) عليه (بدَينِ لم 
يَجل)؛ لاله لا يَلرَمُهُ أدَاؤُهُ قبل خاوله. 

(ولغريم مَنْ) أي: مَدِين- وظاهِرُةٌ: ولو ضايئًا- (أراة سَفْرًا) . 
أَطَلَمَهُ الأ كد وَقِيدَةُ المُوفقُ والشارخ» وجا الطويل . قال في 
«الإنصاف) : وا أؤلى . وجزمٌ به في (الإقناع)- (سِوّى) سَفر 


OR قوله: (بعد طلب شَفِيع) وقد ص ح هناك‎ )١١ 
قال في (حاشيته)1') : وَالمَذْمَبُ 200 فَمْنِعَ المشتري‎ 
من التصوُف فيه؛ لزوالٍ مِلکه» لا للحجر عليه فيه. (خطه).‎ 


.)7655( «(إرشاد أولي النهى ) ص‎ ]١[ 


527 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
(جهادِ مُتَعَيْنِ 1 لاستنقار الإمَام لَه وتحووء فلا يُمنَعُ ٠‏ من الشفر له 
(ولو) کان السَمَرْ (عَيرَ مَحُوفٍء أو) كاد الدَّينُ (لا تجل) أجل رقب 
مُدّتِه) أي: السَمَّرء (وليس بِدَينِهِ) أي: العّريم الذي يُرِيدٌ مَدِينْهُ السَمَر 
(رَهُنْ يُحْرِزُ) الذي أي: 2 به (أو) ليس به (كفيل مَلِيةٌ) قادِرٌ 
2 (مَنْعْهُ) ا د بابي المتقَّدّمُ أي: لِرَبٌ الدّين مَنعٌ 

مَدِينِهِ مِن السَمَرِ (حتَّى يُوَنْقَهُ بأَحَدِهِمَا) أي برهن يُحرِزُء أو كفيلٍ 
مَلِيءٍ؛ لما فيه مِن الصرر عليه بتأخير حَمَّهِ بِسَفَرِهِ. وقُدُومُةُ عند مجاه 
00 متيمّن ‏ ولا ظاهر. 

وغم منه: أنه لو کان به رَهْنٌ لا يُحرِرُة أو كفيل عَيڙ مَلِيءٍ: لَه 
منغ أيضًا حى يوأ بالباقي . 

وإن أراة ريم مَدِينء وصَايئةء السَفَر مَعًا: ْلَه مَنعهُمَا ومنغ هما 
شائة حل زنع كه كين 

و(لا) يمك رب ڏين (تحليلة) أي : المدينٍ (إن أحرَّة) ولو بتَفل؛ 


4 وغم من قوله: (سِوَى جَهَادٍ مُتعين) أن له مَنعَه ِن الحج المُتعين . 
O‏ ت الجهاد, أن نفع الجهادٍ عام . (خحطه) . 
(۲) قال في «الفروع» عن قولٍ الشيخ قي الدّين: وهو مىج ]. لان 


دقع «الفروع») (557/5). 


کر a‏ 
مه اأثقاق تحط 11 كير EG N‏ 
باد فط من الكفيل. 

(ويَجبُ 5 تس (حال قَورَاء على) مَدِينٍ قار بطلب 
ربّه“)؛ لحديث: «مَطل الع ظله)1١]‏ .واب بع يتَحَقّقُ المَطل. 

(فلا يَتَرخْصٌ مَن سافرَ قبله) أي: الوَقَاءِء بَعدَ الطلّب؛ دنه عاص 
5 : 

(ويُمهَل) مَدِينٌّ (بقدر ذلك ) أي : ما كه به من الوَفَاءِ؛ بأنْ 
طولب بمسجدٍء أو سُوق» ومالهُ بدَارِهِ أو حائُوتِه أو بِلَدِ آحَر فيمهل 
بقذر ما يُحَضِرَةُ فيه. 

(ويَحتَاط) رَبّ دين (إن جيف هُرُوبْه) أي: المدين (بِمُلارَمَته) 
إلى وفائهء (أو) حاط (بكفيل) مَلِيءٍ) (أو ترسيم) عليه؛ جمعًا بين 


ا 
(وكذا: لو طلب تمكيتة منة) أي: الإيفاءِ (مَحبُوسٌ) فيمَكن منه» 


بطَلَيِ من الكفيل. (خطه). 

)١١‏ قوله : (بطلب رَبَه) أو مضي وفت عي ين لَه > على ما في (الإقناع)؟ تَبَعًا 
لابن رَجَب . (خطه). 

(۲) قوله: (بقدر ذلك) الإشارَةٌ عائِدَةٌ إلى معلوم من الشياق. (خطه) . 


[۱] تقدم تخريجه ( ص۷٤‏ ۲). 


a 


TG‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
و خيف مُدويُه, كما تَقدّم . (أو) ای وکا لو (تَوَكل) 
إنسان (فيه) أي: في وفاءِ حَقّ» وطلَبَ الإمهال لإحصار الحقّ» 
يكن ينه كالفوكل. 

(وإن مَطله) أي: مطل 6 ع الدّينٍ (حتّی شَكَاةُ) ر ب 
الدّين : (وَجَبَ اسع لي تك لدي (أمدة واه بعلب غَريوه) 
وجُجوبّاء إن عَلِمَ قُدرَتَةُ عليه؛ أو ججهل حاله؛ لتَعَيّيِهِ عليه» (ولم يَحجُر 
غلیه)؛ عدم الحاجة إليه. 

وتقضي دَينَهُ بمالٍ فيه سَبهة. َصّاء؛ لاه لا قى شُبِهَةٌ بترك 


واجب . 


ت 


(وما غرِة” “) رب دين (بِسَببِه) أي : سب مطل ٠‏ مين أحو حوّجٍ رَبٌ 
الدينٍ إلى شَكوَاة. : (فعلى مُمَاطِلٍ)؛ لتسيبه في عُوْمِوء أشبة ما لو تَعدَّى 
على مال لحفله أجزةٌ؛ وحمل ليآ Cy,‏ 
حَمْله؛ لِعَوده الال فاه يَرجع به على مَنْ تعدّى بتَقله. 

(وإِنْ تَعَيبَ مَضمُون) أطلقَة الشيخ 5 قي الذي في موضع؛ و فده 
في آحََرَء ب: قَادرٍ على الوَقاءء (فعَرِمَ ضَامِنٌ بسَبَِهِ أو) عَرِمَ (شخص 
لكذب عليه عند وَلِيٌ الأمر: رَجَعَ) العَارِمُ (به) أي: بما عَرِمَهُ (على 
ا ا 


)١(‏ قوله : (وما غرم. . إلخ) قيّدَهُ في «الاختيارات) بما إذا كان العْوْمُ على 
الْوَجِهِ المعتاد. (خحطه). 


تاب الحجر 5 

قال في (شرحه) : Sd ys‏ ولا فلا فِعلّ له 
فى اذكه رولا تمه 

(وإن أَهمَلَ(" شري بتاءَ حائط بُستان) بیته وبي ین خر فأكبر 
وقد e‏ ا السّرِيكان (عليه) أي : البِنَاءِ ا (فما 
تلف من تمَرته") أي: البسئان (بسَبَب ذلك) الإهمال: (صَّمِنَ) 
ُهل (جِصّة ريک مِن) أي لود o‏ 

(ولو أحضّر مُذّعَى) عليه مَدَّعَى (ب4) لحمله م مك َع الذعوّى 
على غينه» (ولم يتښت لمدع: َرمَهُ) ا المدعي (مؤ ونه إحضاره 
ورده) إلى مَحله؛ لأنّه لجأ إلى ذلك. 


فيۇ ىذ من هذه المسائل: الو جوع بالعغرم على مَنْ تَسَكّب فيه 
لما 
)١(‏ قوله: (وإِنْ أهمّل.. إلخ) هذه المسألَهٌ كان الأنسبُ أن تُذكر في 
الفصل الذي قبل هذا الباب» كما في «الفروع»» و«الإنصاف), 
و«الإقناع»» وإن كان لَه هُنَا وع مُناسَبَةٍ بمسائل التسيّب. (خطه). 
(۲) قوله: (من لَمَرته) لعلَّهُ عير مُخَصٌ بها. (تقرير شيخنا). 
قوله: (من ثُمَرَتِه) هل هو فيد خارج مَخرَح الغالب» أو احترَارٌ عمًا 
َف من الشجر. (م خ)'". (خطه). 
(۳) فإن ثبت لمُدّعء فَمُوْئَةَ إحضاره ورَدْهِ على المُدّعَى عليه» كما في 
«الإقناع) . ا 


.)٠١۹/۳( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطي ش - مُنته ال١‏ ادات 
TT‏ بطين على شرح مُنتهى الإر 


3 

\ 

صا 

\ 

\ 
2 


(فإِنْ أبَى) مَدِينٌ وفاءَ ما عليه بعد أمْرٍ الحاكم لَه بطَلبٍ رَبّه: 


ر لحديث عَمرو بن الشَّرِيدِ» عن أبيه» مَرفوعًا : «لي الوَاجِدٍ 
ظلم» 0 عوضه» عقو بته) رواه اخ وأبو قاودة وغيثهمال'!. 
قال س قال وَكيعٌ: عدضه : شَكوَاة وعْفُويَتُهُ : شه( ۰ 


(1) 


(1) 


[1] 


[YJ] 
LY] 


و 


قال ار“ بن قندّس1"!: ظاهه ما ذكدوة : أنه متى توجّة حبشةُ» حيس ولو 
كان أجيرًا في مُدّةٍ الإجار ق» أو امرَأة مُزوجة عاك فى الب كاذ فر 
هذا الرّمانِ» ولم أرَ المسألة مُصرّحًا بها في كلام أشياخ 5 
لكنّ إطلاق كلامهم ظاه 4: أ الإجارةٌ والزوجية لا يمع من الحبس 
ی قر مھ 

قال في «الفروع)7' ': وقد قال ابن هُبيرَة في (الإفصاح) ) : الحبسش على 
الدّين من الأمور المُحَدََةِ» وأوّل مَن حبس على الدّين شُرَيجٌ القَاضِي . 
ومَصّت Rl‏ في عهل النبي عطاق وأبي ټکر» وعَمرَ) وعكفان: 
وعَلَىٌّ ؛ رصي الله عنهم . ا لا يَحبَسٌ على الديون» ولكن لازم 
فاا الڪبسش الذي هو الآنَ على الدَّينء لا اعرف أنه يجوز عند أحدٍ من 
المسلمين؛ وذلك أله يُجِمَعٌ الكثير بموضع يضيق عَنهُم » غِيرَ مُتمكنين 


3 


أخرجه أحمد 2)١7945( )٤٦٥/۲۹(‏ وأبو داود (۳1۲۸)» وابن ماجه 


(۲۷). وحسنه الألبانى فى (الإرواء) .)١ 55١‏ 
«وحاشية الفروع») (45//5). 
«الفروع) (455/5). 


5 


كات الح 

ا ل 
وفي «المغني): إذا امتَنَعَ المُوسِدُ من قَضَاءٍ الدين» فَلِغَريمِه 

ماز مته » وَمُطَالبَتُه والإغلاظ عليه بالقول» فقول : يا ظالِم› 2 

مُعتَّدِي ) ونَحوّه؛ ١‏ ًِ دااع وحديث: إن لصضَاحب الكو الل 


أن" م 


من الوضوءٍ والصلاة» وربّمَا رَأى بعضُهُم عَورَةَ بعض» وإن كاثُوا في 
الصيف آذاهُم الحرُء وفي الشتاءِ القَو» وربّمَا حبش أحَدُهُم الشتَة 
والشنقين واللاتٌ» وربّما يتحمّقُ القاضي أن ذلِكَ المحبوس لا جِدَة 
لَه وأنّ أصلّ حبِسِهٍ كان على طريق الحِيلَةٍ مِن أن ذلك الكاتّت- 
للحجّةٍ عَليهِ- كتّب ما لم يعلم لجهله» ؛ فاسکحل فيه عَليِ بما لا عرف 
مَعنَاهٌ» من إقراره بالمَلاءَة» وأنّه قد کک به عليه حاكمٌ م ین كام 
المسلميرية: وهذا 000 اله فلو كر فلانًا المَدينَ» وعيو ذلك 
مادا دياب اوسيل ذإ ا 
ویش بتکم كان بالصدل». وقال: ماوَليْئْيِلِ الى 
عليه التو وقال: ْمَل ليلدل . 
فهذا كله مما قد حدث في الإسلام» ولقد حرصت يِرَارًا على فك 
ذلك فال دُوَهُ ما قد اعتَادَةُ ل مِنهُ» وأنا في إزاته ريص . هذا 
كلامه . 
1ع المتقدم آنفا. 


[۲] أخرجه البخاري ( 27700 »)۲٤۲۰۱‏ ومسلم (۱۲۰/۱۹۰۱) من حديث أبي 
هريره . 


KE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

وظاهدةٌ: آنه حبس حیت تو جه حَبِشة» ولو أجيدا خاضّاء أو امرأة 
مرج 

58 لَهُ) أي : الحاكم (إخرّاجة) أي : المدين» من الحبس 
(حتّى يتبيْنَ) لَه (أمز :4 لأنَّ حبسة کم فلم یکن لَه رفغ , بغير رضًا 
م 

و من حبس على الدّين شرَيحٌ) وكان الخَصمَانٍ يتَلارَّمَانِ. 

(وتجبُ تخليثه) أي: المحبوسء (إن بانَ) المَدِينُ (مُعسِرًا) 
کے ا فيُخر جه ۾ منة؛ لقوله تعالى : ټون کات ذو 


ت 


- 


رَو ك إل مسرة 3 [البقرة ال وفي إنظار کک 
فطل عطي ؛ لحدِيث بُريدَة مَرفُوعًا : امن أَنظَر معيراء فل بكل یوم 
يك صَد 2 ا ارا فأنظرة لَه بک 


يوم م يداه ققد )و ,ووذ ا اساد حدق 


(أو) > حَتَّى (ببرته) 8 ن منه» أو م من الحبس؛ ا يقو 
للحا كم : عه لان الحقّ له 


. على قولها"؟ : (مثليه) قال ا لعل : (مثلاه)‎ )١( 


17]) أخرجه أحمد (1۹/۳۸ » 16) (۲۲۹۷۰» ,)١8845‏ وصححه الألبانى فى 
«الإرواء) »)١ 558١‏ و(الصحيحة» .)865١‏ 
ˆ[ ف ال لنسخ | لخطية للحاشية . 


عات اا 


(أو) حى (يوَفيَهُ) المَدِين ما حبس علَيه؛ لانتِهَاءٍ غايّة الحقٌ 
بأذائة . 

(فإنْ أبَى) حوس موسر دَفْعَ ما عليه: (عَرَرَه) حاكمٌ. (ويكرٌر) 
حَبِسَهُ وتَعزِيرَهُ حى يَقضِية2"1, > كالقَولٍ فيمن أُسلَم على أكثّر مِن 
ربع . رولا زا کل يوم على أكمَرٍ التّعزِيرٍ) أي: العشرٍ ضَرَبَاتٍ . 

(فان أَصَ) غل عدم المَضَاءء 8 م ما سبق سَبَقَ : (باع) حاكمٌ (مالة 
قَضَاةُ0" ) تَقَنَ حنبل: إذا تَقَاعَدَ بِحَقُوقٍ اگاس» باع ليد ويْقطَى . 
۴ ليام الحاكم مَقَامَ المُمتيِع. 

(وتحرمُ مُطَالبَةٌ ذي عُسرَةٍ بما عَجَرَ عَنه ومُلارَمَتهُ والحجز 
علّيه)؛ لقَولِهِ تعالى : «إوإن کات ذو عَسَرَوْ فَنَظِرَهٌ ل مسر 
[البقرة: »]۲۸٠‏ ولقوله عليه السَلام لِعْرَمَاء الذي کہ دَينْه : لو ما 


)١(‏ قوله: (فإن أَبَى عَرَرَهُ» ويُكرّرُ حَبِسَهُ وتعزيرَهُ حى يَقضِيَهُ) قال الشيحٌ 
تقئٌ الدين : نص عليه الأكعةٌ ين أصحاب أحمَد وَيرم» ولا أعلم فيه 
نِرَاعَاء لکن لا يراد في کل يوم على أكثّر التعزير» إن قيل بتقدِيره . 
/' 0 

(خطه)' 

(۲) إذا أَصَيَ على الحبس» فقال في «المقنع)1'؟: ببيغ الحاكم ماله 
ويتقضي ديه من غير ضرّب . قال في «الفائق ) : أبى ات 
الأكتدونً. (خطه). 

[۱] انظر: (الإنصاف) .)۲۳٤١/۱۳(‏ 

(۲] انظر: «الإنصاف مع المقنع) (۲۳۳/۱۳). 


aJ‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
وهه ويس کہ إا ذل )'. 

(فإِنْ اذَّعَاهَا) المَدِينُء أي: العغسرة» ولم يُصَدَّفَهُ رب الدينء 
(وَدَينْهُ عن عوّضء كثَمَنٍ) مبيع, (و) بَدَلِ (قؤض): حبسّ. (أو 
عرف لَه مال سَابِقَ وَالعَالِبُ بَقَاوُهُ) : ا ولو كان دَيْنُهُ عن غير 
ءوض - (أو) كان دَيِنْهُ (عن غير عوض) ملي كعوّض حلع 
وصَدَاقٍ وضمَان» (و) كان المَدِينٌ (أق أنه ملي ء: حبس )؛ ۽ لأ 


ىك 4 


الأ بَقَاكُ المالٍ» وَمُوْاحَدَةَ له بإقراره. 


(إلاً أن يُقيم) مَدِينٌ (يَينَةَ به) أي: إعساره. (ويعتبر فيها) أي : 
لبي الشَّاهِدَةٍ بإعساره: (أن تَخبر خير باطِنَ حاله)؛ لأنّ الإعسار من 
لامور الباطِئة التي لا يَطْلِعُ علّيها في الغالب إلا المُخالِط لَهُ. وهه 
الشَّهادَةٌ وإنْ كانت تَتَضْمّنُ النفی› فهي حالة تَظهز وتَقِف 
عليها المشاهَدَة» بخلافٍ ما لو سهدت أنه لا حى له فَإنَهُ مما لا 
يُوقَنُ عليه. (ولا يتحلف) المدينٌ (مَعَهَا) أي: مع البة الشاهِدة 
بإعساره؛ لما فيه من تكذيب البيْة. 

(أو) إلا أن (يَدّعِيَ تلفا) لماله (ونّحوَّة) أي: التَلَفِء كتَمَادٍ ماله 
بابي (ويْقيم نة به) أي : بِالتَلَفٍ ونّحوه. ولا يُعتَبدُ فيها 

لخ اعت ا أن اَلَف والتفاد يطلغ عليه مَنْ ا ا 


. من حديث أ سعيل الخدري‎ )١655١9 أخرجه مسلم‎ ]١[ 


ات ال 
وغَيزة. (ويتحلف) المَدينٰ (معَهًا) أي: اة الشَاهِدَةٍ بِتَلَفٍ ماله 
وتحوه» إن طب رب الحق يَمِيئَهُ؛ لان الك على أمر مُحتَمَاٍ غيه ما 
سهدت به البينة. 

(ويكفي في الحالين: أن تشهد بالتلف» أو الإعسار) يعني : 
يكفى فى الإعسار أن تَسْهَدَ به» وفى التَلّفٍ أن تَشْهَدَ به. فلا يُعتبه 
الجَمْعٌ بيت |2200 

(وتُسمَعْ) بيه الإعسَارٍ أو الثَلفٍ وتحوه: (قبل حَبْسء كما 
نُسمَعٌ (بَعَدَهُ) أي: الڪبس» ولو بيوم؛ لان كل َة جار سَمَاعُها بَعدَ 
مدق جار سَماعَهًا في الال . 

وإن 8 مدع خا كا فقي مَدِين) ملعا أن الال 2 
إجابته. في «الإقناع». 

(أو) إلا أن (يسألَ) َدِينٌ (سُؤَّال مُدّع) عن حالهء (وَيْصَدَقَه) 
ا سره . 

(فلا) يُحبَسُ في المسائل الثلاث» وهي: ما إذا َقَامَ نة بغسرته» 
أو كلت ماله ونحوو» أو صَدَفَهُ ا 

(وَإنْ أنكر) مدع عُسِرَتَهُ (وأقَام بَيْنََ بقدرته) أي : المَدين على 
الوَفَاء؛ سقط عنه ه اليمينَ: حبس . 


يا 


. قال في «الفروع) : ومن سيل عن غرِيم » وظَنّ إعساره» سهد‎ )١١ 
. (خحطه)‎ 
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(أو حلف) مدع (بحسَب جوابه) للمَدِينِء كسَائِرٍ الدّعَاوَى 
(حُبسّ) المَدِينُ حنّى يبرأء أو تَظهَر عسرته. 

(وإلا) أي : وإن لم یکن َيه عن عوض» كصَّدَاقء ولم يُعدف له 
مال الأضل بَقَاؤُهُ ولم يق أنه مَلىة» ولم يَحلف مدع طب يميئة أن 
لا يلم غسرتّه: (حَلّفَ مَدِينْ) أنه لا مال لَه (وځلی) سَبِيل؛ لان 
الحبس عُقُوبَة» ولا يُعلّم لَه ذَنْبٌ يُعَافّبُ به. ولا يَجِبُ الحَبسٌُ بمكانٍ 
مُعيّنِ» بل المقضود ََِيقةُ عن التُصَدْفٍ حتّى بودي ما عليهِ» ولو في 
دار نْفْسِه بيت لا يُمكنُ من الخُروج. 

في «الاختيارات): ليس لَه نات إعساره عند غير مَنْ حَبَسَهُ بلا 


ان( 


اده 


6 قال في ي بعد قوله: ( بلا إذنه) : ی ا ا 
۲7 
ولا 7 في ا وغَيره في ا : إن كان او 


عنډي . 


قال المصنف!'! في «باب طريق الحكم) فيما إذا شَّهِدَ الشاهدانِ» 
قال: وفى «المغنى ) ) ويقول : قل شهدا عاك فإن كان قادح فبينة 


ف 


[1] كذا في النسخ الخطية والصواب : «في حاشية الفروع» لابن قندس؛ فالنقل عنه في 
(155/5). 

. سقطت: «حاكم» من النسخ الخطية » والتصويب من «حاشية ابن قندس)‎ )]١[ 

[؟] مراده: ابن مفلح . 


كك 1 : قُضى منة دَينه. وان اة ريل 
يشِتٌ الملك للمَدِين؛ لاه لا يَدّعيه . 

قال في «الفروع) : وظاهد هذا: أن الب هتا لا يعتب# لها ا 
دَعوّى . ون کان له به َة : قَدّمَت؛ لإقرار رَبٌ الك 


و 
ون اق به لِعَائِبِء فقالَ ابن صر الله: الظاهر: أنه يَُضَّى منة؛ لان 
قِيامَ اة به لَهُ يُكَذَيهُ في إقراره» مَعَ أنه مهم فيه(" . 
عنڍي. يعني : يُسبَحبٌ. ذَكَرَةُ غَيدهُ. 
فأخدّ المصنّفٌ من قول الشيخ : «فبِيِْهُ عندي): أنه يكونُ تيوت سب 
تقض الحكم عِندَ من حكع به لا عِندَ غيره؛ أخدًا من قوله: 
(عندي) . | 
قال ابن قندس: 0 ال : إذاة Ea‏ 
ذلك الغير عِنده» فقد ثُ, ثبت عنده» وليس في كلامه في «المغني» ما 
يمن ذلك› إن القادح إذا ثبت بت عند حاكم شرعيٌ ؛ ثم انَصَلَ ذلك 
بالحاكم الد شهدت عنده الْبيِتّةٌ فقد بان القادخ عنده» وهذا 
واضځ جناء لا ټظهؤ لي الول عنه. (خطه). 
)١١‏ لو قامّت ب بيد بمعيّن للمدين» فأنكر ولم يقو به لأحدء أو قال: هو 
ری وكذَّبَهُ قضَّى من دَيَهُ. وإن صَدَّقَهُ فُوجهّان. 
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ا 9 مسر وعلفة) لا حَنّ عليه 44 30 نضَّاء 
إذا : ا ت ال له ا ومَنْعْهُ من 0 ل 4 
لكان له وَجَْهُ. انتهى . 

وفى «الرعاية) E‏ العاجزٌ عن ب ية إعساره» يمر الحاكم مَن 
يسأل عَنةُء فإذا ظَنّ الشائل إعسَارَةُء سهد به عِندّه. 

روان سأل عُرمَُ من له قال لا يفي بدينه) الال الاك : الحخر 
عا (أو) ا : بعضهم الحاكم: الحجرَ عليه ) ا المَدِين: 
(لَزِمَه) أي : الحاكج (اجااشی )ى السائلينَ› E‏ 
0 : أن رسول الله اة حجر على مُعَاذِء وباع ماله1'؟. 


قال ابن نصر الله: أَظهَرْهُمَا: لا يَقضي مِنهُ» ويكونٌ لزيدٍ. انتهى 

وقال في «تصحيح الفروع»": أحذهما: رید . جرَمَ به في 
«المغني)» و«الشرح»» وغيرهماء وصحححة ابم نصر الله في 
«حواشيه)» ويحلقان. وعَليهمًا: لا يبت الملك للمدين؛ لاه لا 


ك4 


يدعيه . 


[1ع] أخرجه الدارقطني »)۲۴١ -۲۳۰/٤(‏ والحاكم (؟58/5)» والبيهقي .)٤۸/٦(‏ 
وضعفه الألباني في «الإرواء) .)١548 231418١‏ 


[۲] «تصحيح الفروع) (55154/5). 


کان ال 


Y7 
فان لم يسال أحذ منهُم: لم حجر عَلَيهِء ولو سأ المفلش.‎ 
(وسْنّ إظهَارُ حَجْرٍ سَفهٍ وفلس)؛ ليعلم الاس حالهُمَاء فلا‎ 
يعامََانٍ إلا على بَصِيرةٍ.‎ 
(و) سن (الإشهاد عليه) أي: الحجرء لِذلِكَ؛ يتت عند ن يفوم‎ 
مَقَامَ الحاكم لو غزل» أو ماك فيمضيهء ولا يحتاج إلى ابتداءِ حجر‎ 


ان 


3 
١ 


قال في (الفروع)1'1: فظاهد هذا: أن البِيِنَدَ هنا لا بعتب لها تَقَدٌ مده 
دَعوّى- قال ابن صر الله: أي : مِنَ المالِكِ» بل قد تَحتاج إلى دَعوَى 
الغريم- وإن e‏ ية » قدَّمَت لإقرَار رَبٌ اليَدِ. وفي 
«المنتخب): تُقَدّمُ بيه المدّعي؛ لأنها خارجة. 

وقال ابن نصر الله: وإن أقدٌ به لِعَائْبِ» فالظاهه : أنه يَقضي منةُ دَيَهُ؛ 
أن قيامَ البيْئَةِ له به تكذبة في إِقرَارِهِ» مع م أنه مُتَّهَمْ. (خطه). 


RK ¥ 


[1] «الفروع» (5514/5). 
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( فضلٌ) 

(ويتعلقٌ يحجرة) أي : المفلس (أحكام) أربعة: 

(أحَذها: تعلق حقّ عُرَمائِه)- من سألَ الحجرء وعَير- (بماله) 
الموجود» والحادث بځو إرث؛ لاه باع في ذُيُونِه م ات 
حَقُوقهُم به» کالرهن. 

(فلا يَصِحٌ أن يُقِرَ به) المُفْلِسُ (عليهم) أي: العْرمَاءِ. ولو كان 
المُفِلِسٌ صَانِعَاء كقّصَّارٍ وحائك» أقَهٌ بما في يَدِهِ من المتاع لأريَابه: 
لم يُقبل» ويتاعٌ حَيثٌ لا نة ويُقسَم ثَمَنْهُ بين العُرمَاءِ» ويُتَبعٌ به بَعدَ 

رمك : ولا أن (يقصَوّف فيه) المُفلِسٌ (بغير تدبير) ووَصية؛ لاله 
لا تأثِيرَ لذلِكَ إلا بعد الموتِ» وخروجه من التُلْثِ. وفي 
(المسعوعب) + وا بيسير . 

والمرَادٌ: تَصَّدُهًا مُستائقًاء > كبيع , وهِبَةِ» ووّقفٍء وعِتق»› وإصدذاقٍ, 
وتحوه؛ أنّهُ مَحجُوڙ عليه فيه» أَسْبَة الوَاهِنَ يتصرف في الرهن» و 
ليع في دالت 

فإن كان التَصَكُف غير مُستََئَفِء كالفّسخ لِعَيبٍ فيما اشتراة قل 
الحجر أو الإمصَاءِء أو المشخ فيمَا اشتراةُ قَبلَهُ بشَرطٍ الخيار: صك؛ 


. على قوله: (لا بيتة) يعني : للمْمَرٌ له. (تقرير)‎ )١( 


لحف ا ا ا تت اك 
إتمَامٌ لصوف سابق عم لم يمع منه» كاستردَادٍ وَدِيعَةٍ 
أُودَعَها قبل حجره. ولا يتمََدُ بالأحط . وتَصَوُفه في ماله قبل الحَجر 
عليه : صَحيحٌ. شا ولو اسفرق کی جميع مله ل رشية ر 
محججور عليه ولأنَّ سَمَت المنع الحججزء » فلا يتقل تَقَدّمٌ سَببَهُ . . ويَحدمٌ إن 
o‏ الأَدَمِئْ البغدادئ' . 


)١(‏ قال في «الاختيارات): ومن ضَاقَ ماله عن دونه » صارَ محجورًا عليه 
بير حکم الحاكم بالحخرء وهو رواية عن الإمام أ قال 
شا "]: : وهو مَذْهَبٌ مالك . 
وسأله جُعفَڙ: من عليه دين يتصدّق بشيء؟ قال: الشية اليسيز. 
وَقَضَاء دين أو جت غلية: 
قال في «الإنصاف» :قلت : وهذا القَولُ هو الصَّوابُ» حُصوصًا وقد 
کرت 175 الثّاس . وجرَمَ به في «القاعِدة الثالثة والخمسين)»» فقال : 
المفلسش إذا طَلّبَ البائغ مِنهُ سِلعَتَهُ التي يرجغ بها قبل الحجر, لم يمذ 
تَصدفةُ. نص عليه. وذَكرَ في ذلك ثَلاثةَ نُصوصء لك ذلك 
مخصّوصٌ بمطالبة البائع . 
وعنه: له تنغ أيه من تصرف في مالو بماقطررة. قل حتبلٌ فين تصق 
وأبواهُ فَمِيرَانِ: رد عَليهِمَاء لا لمن دُوتَهُمَا. ونصٌ في روايّة أن مَن له 
أُقاربُ مُحتَاججُونَ وقد أوصّى لأجانِب: أَنَّ الوصيّةً تُرَدٌ على أقاربه. 


.)۱۳۷( «الاختیارات» ص‎ ]1١[ 
القائل: الشيخ ابن عيسى. ويريد شيخه أبا بطين.‎ ]5[ 
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(ولا) بص (أن يَبيعَهُ 4 المفلل: أي ا (لغرمائه) کلھہ (أو 


قال في «القاعدة الحادية عشر» : فيرح من ذلك : أَنَّ من تَبِدَعٌ وعليه 
فَقَة واجبة لوّارثِ» أو دَينٌ ليس له وَفاء: أنه يُردُ. ولهذا يُباعٌ المدَيّد 
في الین خاصّة على رواية. 
وتقل ابن منصور فِيمن تَصدّق عِندَ مَوتِه بمالهِ كلّه» قال: هذا مَردُودٌ . 
ولو كان في حَياتِه لم اجه إذا كان له وَلَدّ. انتهى. (إنصاف)1']. 
قال في «إعلام الموقعين)!'؟: وهذا مَذْهبُ مالِكِ. ولا ليق 0 
المذمّب غيرْهُ. 
قال : وسميعتٌ شيج الإسلام يحكي عن بَعض غُلماءِ عَصرهٍ من 
أصحاب أحمدّ: أنه كان نكر هذا المذهّب ويْضعفة. قال: إلى أنْ 
بلي بعّريم تبعٌ قبل الحجر عَليه» قال: والله مَذهبُ مالك هو الحقٌ 
قال : وتبويب البخاري» وترجمته» واستدلالة 05 على اختياره هذا 
المذهب؛ فإتّه قال في «باب من ر أمر الفيه والصعيفف» و 
يكن حجر عليه الإمام. 
إلى أن قال البخاريّ في هذا الباب: وقال مالِكُ: إذا كان لر جل على 
ر جل مال» وله عبد لا شيء له غيرة» فأعتَقَة» لم يَجْرْ عِتَقُهُ. ثم ذكر 
لي (مَن أذ 00 الئاس ...الحديت» ". (١‏ خطه). 

.)۲٤۸/۱۳( «الإنصاف»‎ ]1[ 


|[ (إعلام الموقعين) .)8/54١‏ 
[] أخرجه البخاري (۲۳۸۷) من حديث أبي هريرة . 


كات الک 

تا 
لبعضهم بكل الدّين)؛ لاله ممتُوعٌ من التصدف فيه فلّم يَصِحٌ بيع 
0 ا 

وهنا ANN‏ ل لأنّهُ لا نَطرَ للحاكم فيه 
بخلافٍ مال المُفلس؛ لاحيِمَالٍ غريم غيرهم. 

وعليه : فلو تصكف ف استيفاء ديق أو المُسَامَحَة فيه ) وتحوه» 
باذن العْرمَاء : لم يَصِحّ . 


ونقل المجد في (شرحه) أن کلام القاضي وابن عَقيل› 0 على 
)۱( 


صِځته» ووذ 

(ويِكفَرُ هُو) أي: المفلسش» بصَوم؛ للا يصو بعْرمَائه. 

(و) يكم (سَفيةٌ بصَوم)؛ لأنَّ إخراجها من ماله يَصُّدُ به» وللمالٍ 
المکفر بو دل وهو الصّومٌ فرجع إليه» وأكنما أو فكيت الكنارة عل 
م لا مَالَ له 

(إلاَ إن فك حَجْرْهء وَقَدَرَ على مال يقر به (قَبلَ تكفيره): 


وججوب الكفارة'©. 


)١(‏ قوله: (يَدل.. إلخ) إشارَةً إلى الصُورَة الأخيرة. (خطه). 
)١(‏ قوله: (أَنَّ المُعتبَرَ وَقتُ وجُوب الكفارَة) فعليه: لا يلزمُ مَن فك حجدةٌ 
وقدَرَ على العتق أن يُعتِقّ لكنّهُ أفضّل . ١‏ خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 

(وإن تصَرّف) مَحجورٌ عليه 7 3 ذِمّتِه, 238 أو 7 
عأ بم بماله لا بذمته. 
روا الج أله حي علي شيع تعلق بال 
لحق العرمَاءِ الشابق عليه» فإذا استوفی »› فقد 1 المعارض . 

وغل منة: أنه لا شارك العرمًاء. 

(وإن جَتَى) مَحجوڙ عليه لفَلَسء جتاية وجب مالا أو قصَاصًاء 
واختِيرَ المال: ( شارك مَجنىٌ عليه الغرمَاء )؛ شوت حقه حقه على الجاني 
بير اختهار المجنيع عليهء ولم رض بتأجيره» كالجتارة قبل الحجر. 

(وقدمَ) بالبتاءِ للمفغول» (مَنْ جَنَى عليه قِنّهُ) أي: المُفلس (به) 


)01 يعني : أنَّ المُعاملَ للمُفلس بعد الحجر عليهء لا يُشارِك العُرماءَ بدَينِهِ؛ 
سواءٌ عَلِمَ بالحجر أَمْ لاء غير أن الجاهلّ له الر جوع في عين مالِه» كما 
ا (عثماد). 
قال في (الإنصاف)1'؟: لوو حاكمٌ e‏ اسو العْرمَاءِ» نقض 
حكمة ؛ على الصجيح من المذمّب» نص عليه؛ وعليه الأصحابٌ. 
قال أحمدٌ رَحِمَهُ الله: لو أن حاكمًا حكم أله أسوة العُرعَاءء ثم رفع إلى 
ر جل یری العمل بالحديث. جار له تقض حكيه. (خطه). 


.)7١ 5/1١5 «الإنصاف»‎ ]1[ 


كتَابُ الحخر err)‏ 

أي: بالقِنّ الجاني؛ لعي حَقّه بعينه» كما يُقَدّمْ على المربّهن وغيره. 
لحكم (الثاني: أن من ود عَينَ ما باعة) للمفلس”"©, (أو) عَينَ 

ما (أَقَرَضَهُ) له (أو) ء عَينَ ما (أعطاه) أ له (رَأْسَ مال سَلّم): فهو احق 


(أو) وَجَدَ شيئًا (آجَرَهُ) للمُفيسء (ولو) كان المُؤْجِر للمُفيس 
(نفسه) ا غریم ا (ولم يض من مُدَّتها) اع الإجارة 
(شَية) أي: ر يك لك جره : فهو أَحَقٌ به. فان مَضَى من المدة سَيءٌ 
ا ومُضِِيٌ بَعضِهًا كتَلفٍ بَعضِه. 
كذًا: لو اسيُؤجر لعَمَلٍ مَعلُوم فان لم يعمل منة شين : فلهُ المَسْحُ, 

3 فلا. 


(أو) وَجَدَ (تحوّ ذلك) كشقص أَحَدهُ المفلش ينه بالشفعَة. 


وم الف ا ويم ]ذا كانت دة ما لع فأدركها صاح|بهاء ولم يكن 
قد فض من نها سيدا الفا غم قال مالك: والشافعيٌ , 
راا ا و و ا 

)١(‏ على قوله: (بالشفعة) أي: قبل الحَجرٍ» وكذا صدَاق باعتة ثم عاد 
لملكهاء وأمّا لو كان باقِيًا في ملكهاء دحل في ملكه قَهْرًا. 
مُرادُهُ: إذا أصدَقها عَيئَاء ثم حصّل فرقَةٌ تُوجبُ رجُوعَةُ بجميع 
الصَّدَاقٍ أو بَعضه» وقد أفلست» والعَينُ في يَدِهاء دحَلت 5 
في مِلكه قَهْرَاء أو إن حرجت من مِلكهًا ثم عات فل الو جوع . 
(خطه). 


rey‏ حاشية أبا بطين على شرح متتهى الإراقات 

(ولو) كان بَيعْهُ أو قَرضْهء ونحوّه (بَعدَ حجر جاه به) أي : 
الخجرء البَائِعُ» والمُقرضء ونَحؤُهُما. 

(فهو) ى واجد عبن ماله ممّن تَقَدّم : (أحق بها)؛ لحديث أبي 
هُريرة مرفوعًا: «مَن أدرك مَاعَهُ عند إنسان افلس › فهو أحقٌ به). متفق 
عليه" . وبه قال عُتْمَانُ وعلئ. قال ابن المنذٍر: لا تَعلّمْ أحَدًا من 
أصحاب النبي يا خالقَهُمَا. 

وما مَْ عامَلَهُ بعد الحجر» جاهلا؛ فلأنّه معذوز» ولّيس مُقَصّرَا 
بعدم الشوال ع عَنهُ؛ لان الغالب على الاس عدم الحجر. 

فإن عَلِمَ بالحجر: فلا رججوع له فيها؛ لذخوله على بصيرة» ويُتبَع 

وحيثُ کان رھ عي به : انه يُقَدَمُ بها» (ولو قال المُفلِسُ: أنا 
أبيغهاء وأعطيك ثمتها) نضَّاءِ لعُمُوم الحَبرٍ. 

(أو) أي: ولو (بذله) أي: النَّمَىَ (غريم) لِرَبٌ الشلعَة. فان 

(أو خرّجت ) ف الشلعَة عن ملك المُفلس بيع ) أو غیره» 
(وعادت لملكه) بمّسخ, أو عَقْدِءِ أو غيرهماء كما لو َعَبَها لولدِو» 


)١(‏ قوله: (أو بذلةُ غريم) وعندَ مالك: لا رججوع لربّها والحالَةٌ هذه. 
١‏ خطه). 


[1] أخرجه البخاري (5107)» ومسلم (559١/؟5).‏ 


كتَابُ الجر 5 
ثم رگ فيها؛ لعْمُوم الحديث . 
اش إِنْ باعها) المُفلسش» أي: السَلعَة (ثمٌ اشترَاهًا) مِن 
مُشتّريها منُ» أو من غيرِهِ- (بِينَ بيصن . فم قرع الاعر: كان 
ا ا ا ف ا در 00 


ر ۸ھ 4ي کک ر 4 يبعصىّ 


ولا مُرجح2 فاخي إلى تمييزه بالفرعَة. ولا ُفْسَمْ 

إلى سمط حَمَهِمَا مِن اه فيها. 
N‏ عن تعلق استِحفَاقُهُ بهاء E‏ 

احق بأَخلِها لا بعينه؛ يمير بقَرعَةٍ والمقؤوعٌ سوم العْرَمَاءِ. ومَنْ قلا : 

نه أَحَنٌ بمتاعه الذي أد ركه Ape‏ سوه العْرمَاءِ. وإذا 

ترك أحدٌ التائعين فيما سَبَقَ تمثيله : تَعَيّن الآحَو ولا يحتاح لِقرعَةٍ 


(وشرط) جوع مَنْ وَجَدَ عَينَ ماله نه لوو 


(1) على قوله: (فمن قَرَعَ.. إلخ) وقيلٌ: يَخْتَصٌ بها البائغ الأَول؛ لِسَبقِهِ. 
(١‏ خطه). 

(؟) على قوله: (والضَربُ. . إلخ) لعلَّهُ: حَيثُ كانّتِ المعاملةٌ قبل الحجر 
عليه» وإلا فقد م صاحب (الإقناع) بان المُعامِل للمفلس بعد 
الحجر عليه لا شارك العُرمَاءَ سَوَاءٌ عَم أو جَهلَ» وهو مُقَتَضَى عُمُوم 
المتن فيما تقدّمَ. (ع ن)". (خطه). ۰ 


.)٤۷۹ /۲( انظر: «حاشية عثمان)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الا ادا 
[rr f‏ بطين على شرح مُنتَهى مر 


(کونٰ مُفلس حَيًا إلى أخذھا)؛ لحديث أبى بكر بن 


أت 


غيل ا حجن ن البها تب وا أن ال ياي قال : «أيّما ر جل باع 
ماع فأفلّس الذي ابتاعة» ولم تقض الذي باعَةُ من ثَمَِهِ ياء فو جد 


متَاعَهُ بعينِه» فهو أَحَقٌّ به» وإن مات المشتري» فصاحبُ المتاع اسو 


العْرمَاء). رواه ال وان داود را ورواة او داود مستا 
وقال : حديثٌ مالك أصَخ. ولان الملك انتَقَلَ عن المفلس إلى الوَرنَة 
شب بها لو باغه , 


000 


00 


[۱] 


[YJ 


قوله : ( إلى أحذِهًا) فلو مات بعد الحجر وقبل أخذِهًاء ا 
(خحطه). 

قال في «الإنصاف»": ظَاهِرُ كلام المصنّفٍ: أن رَبّ العين لو 
ماتّء كان لوَرَثيَهِ أذ الشلعء كما لو کان صاجبها حيًا. وهو 
صَحيحٌ . وهو ظاهه ما قدّمه في «الفروع»» وظاهِرُ كلام كر 


الأصحاب . 

قال الزركشي : وهو ظَاهِرُ كلام السَّمِحَين؛ المُصِئّفٍ والمَجي؛ لعَدّم 
اشتراطهم ذلك . 

وقال في «الترغيب»» و«الرعاية لحري فلربّه دون وَرثته اله 
على الأصحُ. 


أخرجه مالك (1۷۸/۲)» وأبو داود ( ۰۳۰۲۰ ۳۰۲۱) مرسللاء و( 077) مسندًا 


عن أبي هريرة. وانظر: «الإرواء) .)١547 2١54157‏ 
«الإنصاف) .)١55 15/١0‏ 


تات الحخر 
ادف E‏ 1 

(و) الشَّرطٌ الثاني : (بَقَاءُ كل عِوَضِهًا) أي : العينٍ (في ذِميه) أي : 
المفلس؛ للخبر» ولما في الرُججوع في قسط باقي العوّض من 
التشقيص» وإضرار المفلس والعُرَمَاءِ؛ کون لا برغب فيه» كالرغبة في 
الكامل. 

(و) اتَالِتُ: (كونٌ كلها) أي: الشلعةء (في ملكه) أي: 
المفلس› فلا ر جوع إِنْ تَلِفَ بَعضّهاء أو بء أو وُقَِفَء ونّحوّه؛ لأنَّ 
ابائع حر لا رك فى امداورة e‏ 
بأَخذٍ البعض فَضْل الحُصومَة وانقِطاع ما بَِتَهُما. وسواءٌ رَضِيَ بأ 
لباقي بكلّ اللّمّن» أو يٍشطه؛ لقَوَاتِ الشَّرطِ. 

(إلاً إذا جَمَعَ العقدُ عَدَدَا('©), كتوتين فأكتى (فَيأحُدُ) بائغ 


وقال في (التلخيص) : من ال وط أن يكون البائ حَيّا؛ إذ لا وُجوع 
ا 

وحكى أبو الحسَنٍ الآمِدِيٌ رواية 
فما على الثاني في (الإقناع). 
وقوله: (إلى أخذِهًا) إشارَةً إلى أله لو حجر عليه لقَلّس ثم مات قبل 
أخذٍ صاحب العَينٍ لهاء أنه لا رججوع له فيهاء وصرّع به في «شرح 
الإقناع) . (خطه). 

(1) قوله: (إلا إذا رَجَعَ.. إلخ) هذا الصحيحٌ من المذهب. وعنه: أنه 
سء العْرَمَاءِ. 
قال الز ركشي : لعل مبتاهُما: أنَّ العقدَ هل يتعدّدُ بتَعدّدٍ المبيع أمْ لا؟. 


ايه ا 


خرى: انهم يَرَجِعُونَ. انتهى . 


rrr}‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
ونَحؤه؛ (مع تعَذر بعضه) أي المبيع وح وه» بِتلّفٍ إِْدَى العيتين» أو 
بَعضِهِ: (ما بَقِّى) أي: العَينَ السَالِمَةً. 5 لان السَالِم من العيتين 
وَجَدَهُ رَه بعينِ» فيد ل في عُمُوم الب 1'. 

ت كونُ (الشلعَة بحالِها)؛ بأن لم نص الها لذَّهَاب 

صِفة مَعْ بَقَاءِ عينها؛ ا ربكن ولم تج قن جزحا تنش 
به قِيمَته . فان وُطِقَتء أو جرع : : فلا رججوع؛ لذهاب جزءِ من الین له 
بَدَلْء وهو المهزء أو الأزشء فَمُنْعَ الججوعٌ. كقطع اليد بخلافِ 
وَطءٍ ثيب بلا حملء وهُرَالٍ” ا م 

(و) بن (لم تخلط بعَير مُتَمَيْرِ) فإن خُلِط ريت بريتِء وتحؤه: 


فلا جوع؛ لاله لم يج عَينَ مالو بخلاف حَلْ با بحص فلا أ 
له. 

(و) بان (لم ت تير صِفَتْهَا بما يُزيل اسمها ٠‏ كتسج غَزْلِء وخبز 
دَقِيقِ) أي: جَغلِهِ حبرا (وجَغلِ ذُهْنِ) کرَيتِ (صَابُونا) وسريط إِبرَاء 
وقطع توب قَميصًا ونّحوُ» فإن جيل كذلِك : فلا رجو ع لما تقد قم 


ست 


وحكم انتِقالٍ البعض بيع أو حو حكم التلّفٍ . 
ثم قال في «الإنصاف»: تقدَّمَ في « كتاب البيع» أن الصَّفْقَةَ تتعدّةُ 
بتعدّد المبيع. ١‏ خطه) . 

)١١‏ قوله: (وهُرال) عَطِفٌ على : (وطءٍ ثيب بلا حمل). (خطه). 


لطت 
(و) الخامسش: كود الشلعة (لم يعلق بها حَقّء كشُفعة("2), فإن 
تعلّق بها ق شّفْعَةِ: فلا رجوع؛ لبتي حَقٌ الشَفيع؛ > له نبت نبت بالبتيع» 
وحق البائ شي نبت بالحچر» والسابق أولى. (و) ك(-جتايَة) . فإن كان 
اء فجتى على المفلسء أو غَيرِه- ذكره في (شرحه)- : فلا ر جوع 
ره فِيه؛ لان الوه يَمَعْهُء وحقٌ الجتاَة قد علي رل أن يُمتَعَ» 
(و) كدرهن”"). فإن رَمََهُ: فلا جوع ره فيه؛ لان المُفلِس عَقَدَ 
ل اشر عزنا تق و فيو" فق رازه لقو 
فيد» كالهبة. ولان رُجُوعَهُ إضراڙ بالرتهن» ولا َال الضَّررُ بالصرر. 
فان كان دَينُ المرهنٍ دُونَ قِبمةٍ الوَهن: بيع كل ورد باقي تمه في 


)0 قوله : (كشْفعَةٍ) أي: قبل الطلّب, وأا بعد الب لا لاف في أن 
يدل في مله بمُجرد الطلّبٍ» وهو يَمتغ الؤجوع. (عثمان). 
(١‏ خطه). 
واخختار ابن حايدٍ أن تعلّقَ حَقٌ الشفعة لا يَمتَغ الأ جوع. (خطه). 
(۲) قوله: (وكرّهن) قال في «الشرح): لا نعلمُ فيه خلافًا. (خطه). 
(۳) قوله: (متعَ به نَفِسَهُ من التصرّف فيه) يمهم منة: أن المراد الوَهنْ 
للازم. 
قال في «الإقناع»""': فلو حجر على اراهن لفلس قبل التُسلِيم» لم 
كن لقيلف (خطه). | 
]١[‏ انظر: «حاشية عثمان) (۲/ .)٤۸١‏ 
[۲] «الإقناع) (۳۱۹/۲). 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
E‏ 
المَقيم . وإن بِيِعَ بَعضّه؛ لوَفَاءٍ الدّين: فبَاقِيهِ بين العُرمَاءِ. 

(وإن أَسقَطَهُ) أي: الحقٌّ (رَبْه) كإسفَاطٍ ايع سفعَتَةُ؛ ردي 
الجتايَة ة ها ورد د المرتهن الرَهْنّ : (فکما 1 لم َعَلّق) بالعین ڪق» 
رها أَحْدُهَاء لوْجِدَانِهَا بعَينها خالِيةً ِن علق حَقٌ غیره بها. 

و 8 کون السَلعَةِ (لم ترذ زيادة مُتَصِلَّةه0, ٠‏ كسمن 
وعم ام صَنعَة) ككِتابَة» ونِجَارَةِ» وتحوهاء (وتَجَدُّدٍ حَمْلٍ) في 
ا فان زادث كذلك: فلا وجوع؛ ؛ لان الزيادة للمُفلس؛ 
لحدوثها في ملکه» فلم يَستَجق رَبّ الین َخدَّهَا من كالحاصِلة 
بفعله» ولأنّها لم صل إليه من البائع» فلّم يَستَحِقٌّ أخذكا منة» کغْیرًا 

بن ارك وا لظ ا له ن لي اقل رضي 
بإسقًاط حقو من الريَادَة. EE El‏ 
صِفَيه ليس بِرَائدِ؛ لسعاي حقٌ العُرمَاءِ بالريَادَةِ. 


)١١‏ وعنة: أن الزيادَة المئصلةَ لا ر تمن الوججو ع1" » وهو مذهَبٌُ مالك» 
والشافعئ» رَحِمَهُما الله تعالى . 
قال في «الإنصاف)1'!: ولعل هذا الول هو المَذهَبُ؛ لأنَّه المنضودء 
وعليه الأكيّرُ. (خطه). 

)١(‏ قوله: (في بهيمةٍ) لأن تجدّد الحملٍ في الأمَةِ تَقْصٌ. (خطه). 


13]. كشب على هامش التعليق : (فعليه : ا زيادتها ) . 
[۲] «الإنصاف) (۲۷۱/۱۳). 


كات الح 

و( کمن غ الال الؤجوع ( إن ولدت) اهيا ع: عند المفلس؛ 
لاله زيادَةٌ مُنفصلة» ككسب العَبِ. 

ا كلاه - کأکتر الأصححاب -: أله لا يُشْتَرطٌ عَيَاةٌ رَبٌّ 
السَلعَةِ إلى أخذهاء فتَقُومُ وره مَقَامَهِ في الو جو ع. وخالّفٌ فيه جَمعٌ) 
وتبعهم «الإقناع). 

(ويَصحٌ رجوغه) أي: المُدرِكِ لماع عِندَ المفلس بشرطه: 
(بقَول) ک: یت جعت في مَتأعي ) أو : اذه أو : استر جُغته » أو : 
ا إن کان مَبِيعًا. 

(ولو متراخجيا)» كر جوع أب في مِبَةٍ» فلا يَحصُل رجوغه بفِعلٍ ) 
کا و الْعَينَ) ولو نوی به الوُجوع . 

(بلا حاكم)؛ لثبوته بالئص» كمّسخ المُعتقَة. 

(وهُو) أي : رجو مَنْ أدرك مَتاعه عِندَ المُفلس: (فشخ) أي: 
كالفّسخء وقد لا يكُونُ َم عَفْدٌ فسخ» كاسترجاع زوج الصَّدَاقَ إذا 
نسح التكاے“ على وجه يسة 2 قبل فلس المرأةٍ» وکاتت باعته 
وتحوه» ثم عاد إليهاء إل فيترجع ثم إلى ملكه قَهْا کیت استمرّ فى 


3 تحتاج) الفَشحٌ (إلى مَعرفة) aS ES‏ 
(قدرّة) مُفلس (على تسليم) له لأنه 0 بتيع . 


(1) على قوله: (إذا انقح التكاخ) كفّسخ لعيب قَبلَ الدّحُولٍ. 


r)‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

(فلو رَجَعَ فِيمَن أَبَقَ: صَمّ) رجوغه» (وصار) الاب (لهُ) أي: 
الواجع » (فإن قدَرَ) الاج على الابق : (أَحَذّه. وإِنْ) عَجَرَ عَنَةُ أو 
(تلف) بِمَوتٍ» أو غيره سير واي 7 جع شود في 
بلكه بالوُبجوع . (وإن بان تله جين رَجَعَ)؛ بأن تین موه قبل رَجْوعِه 
(بَطل استرجَاعه) أي : ظهّرَ بُطلاته؛ لفوات e‏ 
لثمن مع العْرَمَاءٍ. 

(وإن رَجَعَ في شيءِ اشتبَةَ بغيره)؛ بان رَجَعَ في عَبدٍ مَثَلاء وله 
کا واحتلف المفلسش وربّه فيه: (قَدَهَ ر تعیین مفلس)؛ لأنّه ينكد 
دعوّى استحقاق الراجع» والأصل مه 

(ومَنْ رَجَعَ) أي : أراد الو جوع (فيما) أي: مَبيع (ثُمَنهُ مُوَجُل» أو 
7 صيد وهو) أي : الْرَاجِعْ) ( مُخرم : لہ يذه ) ا ا 


)١(‏ قوله: (لم يأخذة) أي: فلا يَصِحٌ رججوعٌه إِذّاء بل يُوقَفْء فلا باع في 
الدّيُونِ الحالة حى يجل الأجل» وجل مِن إحرامه» فيكونُ له الفح 
أو الترك» هذا الصحيځ من المذهب. 
وقيل : ياخذهة في الال . اختارّة ابن بي مُوسَى . 
وقيل : يُباعٌ . اختاره 0 کر فی ( التنبيه ) » وصاحب «التلخيص) . 
اق ا 
و 
قال فى «الغاية)1": ويتّجة : لو تلف قبل فمن مفلس . 
]1١[‏ انظر: «الإنصاف» .)7١7/١5(‏ 
[؟] (غاية المنتهى) .)٦٤۸/۱(‏ 


كات الحخر 
E E o‏ 
زوفل ر ا ا كله 
فيختار الفسخ لرك ى فلا باع 58 الد الحالةب علق 2 
البائع بِعَينِه . 

(ولا) أذ المُحرِمٌُ الصّيدَ (حَال إحرامه)؛ لأَنَّ ال جوع فيه تملك 
له ولا يجوز مع الإحرام» كشرائه لَهُ. فإن كان البائغ حلالا 
والمُفلش مُحرمًا: لم يُمنَغْ O E‏ المانعَ غي مو جود فيه 

(ولا يَمبَعُْ) أي: الججوع (تقصٌ) سلعَة» (كهزالي» ونِسيَانِ 
اللو توي عرد وروم أمَوِ ونّحوه؛ لاه لا يُخْرِجَهُ عن 
كريه ضرق الوه ولق الخد عافهاة فذقي > لل طيرةه بوال“سوي 


ا رضيخ اراب أو قضرة) أو لت سويت بِدَهْن؛ لِبَقَاءِ 
العين قَائِمَةَ مُسْاهَدَةٌ لم عر اوو ر لغ شريكا لضا حب 
الوب والسّويقٍ بما زادّ عن قِيِمَتِهِمَا (ما لم يتقْص) النَّوبُ (بهما) أي : 


بالصبغ» والقصارَة . فان نقَصّت فِيمَتَهُ : 556 ذه لقف عليه 
فأشبة إتلاف البعض . 


والمنصوص عن الشافعئ: هو القول الاخير. (خطه). 
)١(‏ قوله: (كهُرَالٍ) فهذا يُشكل في التَاقَةِ دات السام إذا زال بِالهُرَالٍ. 
١‏ خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 
4 بطين على شرح مُنتهى 2 
ورد هذا التعليل فى «المغنى): باه نَقَصٌ صِفة» فلا يمت 
الوججوع, كنسيانٍ صَنعَةَ» وهْرَالٍ. 


ولا جوع في صَبْعْ ضيغ به لت ا شكة 
بها بابّاء» ولا > حجر نی عَلیهِ» ولا خشّب سُقِفَ به RE‏ 
من رب الّوب» أو يروء فرع باوب وخدة» وتضرب ب بثمَنِ الصبغ 
مع م الْعْرَمَاءِ والمفلسٌ ريك بزيًادة الصبْغ. 

و ت ميد مُنفَصلة) کثمَرَة » وت 5 نَقَصَّ بها 


(وهي) أي: الريادَة : (لبَائع) نضا في ولَّدٍ الجاريّة» ونتاج الدَابّةء 
واختاره ابو بكر وغيره. 

(وظهّر في «الشقيح» روَاية كونها) أي: الزيادة المنمَصِلَة 
(لمُفلس) قال: وعنة: لمُفلِس» وهو أظهز. انتهى. واختارَه ابن 
حامِدٍء وغيدةُ. وصَحَحَهُ فى (المغنى)» و(الشّرح) . وجَرّمَ به فى 
«الوّجيز) . قال فى (المغنى) : ويُحمّل كلام أحمد على أنه باعَهُمَا فى 
حالٍ ا مبيعين» ولهذا حص هذین بالذكر. قال: ولا 

أن يَقَعَ فى هذا اختلاف؛ لظهُوره. 


(۱) 5-0 ب واسيب في «المفني». . إلخ) وكذا قال الممجدذ عن 


قلت : E‏ عدي «الخراج بالصمان)1' 
اي يَمِنَعٌ رُجوعه : عرس ل أرض» أو بنَاء فيها)؛ لوإدرًا كه متاعه 
بعینه» کالثوب إذا صْبِعْ . وكذا: رَرعٌ أرض» ويُبِقى ا حصاده بلا 


(فإن رَجَعَ) َب أرض فيها (قَبلَ قلع) غِرَاسء أو ينا (واختارة) 
أي : القَلعَ ؛ (غرية("©: صَمِنَ نَقصًا حصّل به) أي : بالقلع. (ويُسوّي 
حُفْرًا). وكذا: لو اشترى عَوْسَّاء وعْرَسَهُ في أرضه» أو أرض اشترَاها 
من الخو أفلس. بخلاف مَنْ وجَدَ عَينَ ماله ناقصّة فرجَعٌ فيها: 
نه لا يرجِع في الَقَّص؛ لأ التّقصّ كان في يلك المفلس» وهنا 
عدت بعد الوع في العَينِ» فلهذا ضَمْنُوهُ» ويَضرب بالتّقص مَعَ 
العْرمَاءِ. | 

(ولمُفلس» مع لعرَمَاءِ: القَلعْ) لغرس وبنَاءِء (ويُشاركهُم آخذ) 

لأرضه «بالتقص) أي: بأرش تَقصِهًا بالقلع؛ لاله نَقْصٌُ حَصل 
لتخليص يلك المُفلس» فكانَ عليه. | 


232 


N 


)١(‏ قوله: (غريم) وحدة؛ بدَليلٍ ما بعد فيضم العَريمْ نص الأرض» 
اا ق و و ص 3 0 ر Yl,‏ 
بمعنى أنه يصروب ب الارض معهم . مع ن)1 ١‏ 


[۱] تقدم تخريجه .)١59/54(‏ 
7؟] (حاشية عثمان) .)٤۸۳/۲(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

اس ت ا 

(فإن أَبَوهُ) أي 7 المُفلش والعُرَمَاءُ القَلعَ: لم يُجبروا عأيه؛ 
لوَضْعِهِ بحقٌ. وحِيئِذٍ: (فلآخذٍ) أرصّهُ «القلغ) للغراس أو الببَاءِء 
(وضَمَانُ تقصه. 1 أذ غرس أو بتاءِ بقِيمّته)؛ ا في ملکه 

بحق» كالمعير» والمُؤْجِرٍ 

(فإنْ أَبَاهُما) أي : ۴ مَنْ بريد ال جوع في الأرض القَلعَ» معَ 
ضْمَانِ لقص » 00 الغراس أو البنَاءِ بِقِيمَتِهِ (أيضًا) أي : : مع إِبَاءِ 
المفلس والعُرمَاءٍ القَلَعَ: (سقَط) ع في الوُججوع؛ لاه ضر على 
المفلس» والعُرَمَاءِ ولا يال الصَّرَرُ بالصرر. 

وقرف بي الوب إذا صُبعٌ» حَيتٌ برجغ رَبُ الوب بدء يکود 

یکا ربكا للففلس بزيادة ايء وتي الأرضٍ إذا عرست أو يهت» حي 
ا بإِبَاءِ: ما سَبَق) أن الصّبعْ , فرق في الئوب» فيصيز 
كالصفة فيه » بخلاف الغاس والبتاءِء فإتهُما أعيَانٌ م متميّرة» وأضلانِ في 
أنفْسِهِمَاء والنُوبُ لا يراد للإبمَاءِ» بخلافِ الأرض والبِتاءِ. 

(وإنْ مات بائِعٌ مَدِيئَا: فمُشتر أَحَق بمبيعه2"1, ولو قبل قَبِضِه"©) 
د ؛ لاله ملكَهُ بالتبع من جائز التُصَدِِء فلا يمك اعد مُارعَتهِ فيه 
كما لو لم يمت يمت بائغة مَدِيئًا . 

وإن مات المُشتري مُفلِسًاء ا يد البائع: فهو اسو 


)١١‏ على قوله: (فمشتر احق O TE‏ ملك 
(۲) على قوله: (ولو قبل قبضه) 58 كان مكياذ أو مورو: 


كنات الع 


جب 

حم 

< 
SIS 


ر ل 


العْرمَاء ا ا مع مَعَهُم بِالّمَن) إن لم يكن أكدة0©. وتعل تعدم : : إن 
ا معسرا» فلهُ الس . 


الحکه (الثَالِتُ : أن يَلرَمَ الحاكم قشم ماله) أي : المُفلس (الذي 


بوچ اا الاي ا ی 071 رخ ما ا بن چوا 
الدين» كما تقدم في بيع الهن. (في سُوقِهِء أو غيره) اي : غير سُوقِهِ 
(بشمن مثله) ائ المبيع (المُستَقَرٌ في وَفتِهِ أو أكمّرٌ) من تمن مثله. 
ا د ع 


)١(‏ قال المجدٌ في «شرحه): فهو أسوَةٌ العْرَمَاءِ: على قياس المذهب» 


00 


وظاهِدُ كلام جماعَة. انتهى . 

ل اراد : إذا طََا القَدَسُ بعد التيع» ما لو كان حي فقّد مه أن لَه 
الس . (حاشيته)!'!. (خطه). ۰ 

قال في «الغاية ية) ‏ بعد قوله: لا إن فا 7 ا 
ِيَدِ بائع, قال: ويج هذا: في إفلاس طَرَاً بعد شرا وإلا فقّد تقد 
في تاع أقساء الخيار: أن او إعسنار المشتري يثبتٌ به الفسخ 
اران إطلاق ما مو ِن كونٍ ملس وبائع حَيّان إلى أخذهاء 
و غ ھا ون 


(۳) وإن زيد في ثُمَن السّلعَةٍ مُدة خيار» لزم الفسخ» وبعدها فلا. 


.)۷٦۲( (إرشاد 5 النهى) ص‎ ]١[ 
.)519 /۱( «غاية المنتهى)‎ ]۲[ 


7 57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(وقشمه) ا لثمن : (فورًا) 1 5 (قَسْمٌ)) و( بَيعٌ)؛ لأنَّ هدا 
مل المقصُودٍ من الجر علَيهء وتأَخِيرةُ مَطل» وظلع للعْرَمَاءِ. ولا 
حجر عليه الشلام على مُعَاذِءِ باع ماله في دّينه وَقَسَمَ تمه بيرك 
غُرِمَائهآ أ ولِفِغل مُمَرَء ولاحتياجه إلى قضَّاءٍ دَينِهء فجارٌَ بیغ ماله فيه» 

اميل ايل يثرن تعن O O‏ مَحججورٌ عليه في ماله فلا 
برقي OT‏ 

(وسْنّ إحصًازة) أي: المُفلس» عند بيع ماله؛ ليضبط الثَّمَنَ 
و أعدف بالجيّدِ من متاعه» فيتكله 57 و أطي ا 


وهذِهِ الصُورَةُ؛ إِمّا مُستفتاةٌ من بَيعِهٍ على بيع أخيه» وَشِرَائِهِ على شرائه؛ 
ا على ما إذا زاد َير عالِه بعَقَلِ المبيع. (خحطه). 
قال الدَّمِيرِي الشافعئ : لو باع ال وكيل بشن المثل» ونّمٌ راغب بزيادةٍ: 
لم يَصِحٌ» ولو وُجِدَ الرَاغِبُ في زمَنٍ الخيار» فالأصخ: أنه يلرَمه 
سخ فان لم يفعل الفح . انتھی 
ومَذهَبنا: ا ابيع ويَضْمَنٌ 7 لقص . 

(۱) على قوله: (بدونِ تمن مثله) وينّجهُ: وبدونه لا يَصِحٌ. 
وفي «(شرح الإقناع) ٠‏ : مُقَتَضى ما يأني في «الوكالة)» أنه يصحٌ ع 
ويَضْمَنٌ التقص. (خطه). 


.)۳۲٣‌ص( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
.(o^۸) (كشاف القناع)‎ ]۲[ 


كتَابُ الحخر 


8 
شه' 
کے 
NE™‏ 
0 
ما 
\ 
د 
١‏ 
ص 


وو كيله: كهو. ولا پشترط استغذانه» بل يسن 
(مع) إحضار (غرمائه) غت یع؛ أطت لوبهم وأبعَدٌ 
للتَّهمَة وريّما وَجَد أحذهُہ عَينَ ماله او ت في شيءِ» فرّاد في 


(و) سر شن (بَيعُ کل شيءِ في سوقه)؛ لاله أكند لطلابه» وأحوّط . 

(و) سن (أن بدأ بأل أي: الال (بَقَاء) كطبيخ» وفاكهة لأ 
بَقَاءَه إضَاعَةٌ لَه (و) أن بيدا أ بج أكتره كُلْقَهَ) كالحَيَوَانِ؛ٍ لاحتیاج بِقَائ 
إلى مُؤْنَةِ وهو مُعَوَضٌ للتَّلْفٍ. 

وغهد 2 ظَهَرَ مُستَحَمًا 
«الشرح)” 

(ويجبُ ترك) الحاكم للمفلس من ماله: (ما يحتاجه» من 


- 
ص 
سَّ 
مس تکفا 


: على مفلس فقط. ذكر؛ 


)١(‏ قال في «الشرح)0'؟: ومتّى 3 وكيل المُفلس» أو العَدْلُء أو باع 
لوَهْنَ» وخرجت السَلعَةٌ مُستحَقة فالغهدَةٌ على المُفإس» ولا شيء 
على العدل؛ لأنه ا 
وذَّكرَ قبل ذَلِكَ: أنه لو باع شَّيئَاء أو باعَهُ وكيل وقبض النَّمَنَ 
فتلِفَّت» وتعذر رَدُهُ» وخرجت السَاعةٌ مُستحقَّةٌ ساوى المُشئري 
العْرَمَاءَ؛ لان لم ا بين المال» فهر ِمَنزِلةٍ أرش جناية 
الفلس. 


ت 


7[ «الشرح الکبیر» (۳۲۱/۱۳). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 


6 


يمس 
Na‏ 


سگ وخادم) صالح (لمثله)؛ لاله لا غِتاءَ لَهُ عن فلم يَُعْ 

دَينِه» كمَّوْتِه» وثيابه . (مالم یکوتا) أي الکن ولخاو ين مال 
غریم): لَهُ ادها ا و بالعين» فكانَ 
أقوّى سَبَجَا م من المُفليس”©. 


00 
000 


[1] 
[| 
]! [ 


a‏ احتمالا للقاضي : أنه يُقدَّمُ على العْرَمَاءِ. ورَدَّهُ. 

م قال: فإن كات الثَّمَنُ مو مجودا | ولىك رده» وجب رَدُةُ وينفرد به 
صاحجة . (خطه). 

قوله: (من مَسكن) هذا قول أبي حنيفَةَ في الدَّارٍ. وقال سُرَيجٌ, 
ومالك» والشافعئ؛ في الدَارِ: باع ويكترى لَه بَدَلهَا؛ لحديث : 
«خذوا ما وجدتم». الحديث!'!. (خطه). 

على قوله : (فلَهُ أخذهما) وينّجةٌ: أو رَهنًا. (خطه). 

قال في (الشرح)!' ': فان كان المسكنٌ والخادِمٌ الذي لا يَسبَعْني 
نينا عبن مال ببس الترلاوه أ كات مخ أمرالء أعيانٌ أموال فلس 
بأنْمَانهاء ووَجَدَها أصحابهاء فلهُم اعا ا 
ال لذلك ديت وم و جد ماع 4 الحتيت: 

قال : ومِمّن أوبجب الإنقاق على المُفلس ورَوجته وأولاده» أبو حنيفَة 


ومالك» والشافعي› ولا نعلم عن غيرهم خلافهُم. 


تقدم تخريجه ( ص٤ .)١١‏ 
تعدم تحريجه (ص ” ۲( 1 


«الشرح الکبیر» (۱۳/ .)5١7‏ 


كات الحخر 
١5١ / 2‏ 


/ 


(ویشتری) للمفلس E‏ ترك لَهُ) من ماله (بَدَلْهُما)؛ 
ونقا لعا كنك و أعلى) مما صل لمثله» من سکن وخادم 
وتوب ويرها. (بصالح) لمثله؛ لاله أحظ للمُفلس» ا 

(و) يَجبُ أن بنرك للمُفلس أيضًا: (ما) أي: سَّيءٌ مِن ماله 
(یتجر 6 31 کان تاجرّاء (أو) ترك ل (آلَة مُحتَرِ في ) إن کان ذا 


قال أحمدٌ في ررَاية المَيمونئ : يرك له قَدُرُ ما يَقُومُ به مَعَاشّهُ 
وماع الباقي . 

(وتجب لَهُ) ك المفلس (ولعیاله 24 من رَوجَة و وتحوه: 
(أدنى َفقة متلهم› من مأكل» مشرّب , وكسوة2©'7). 

(وتجهيز میت ) من مُفلس› أو وَاحدٍ ممن تلرمه تفه غير 
زو جت( 0 بعرو ف . ويُكفنٌ في لاد اواب . وقدّم : في «الرعاية) : 


وقال الوق والشارے: محل هذا : إذا لم يكن له کست» فاا إن كان 
يَقَدِرُ على التكشب» لم يُترك له شي من النفقَة» وقَطَعَا به . (خطه). 
)١١‏ قوله: (ومَا ينجر به» أو آله مُحتَرفٍ) هذا من المُفرَدَاتِ. ١خطه).‏ 
)"( ر : وإنَّما رمت تَمَقَهُ قريب بشرطه؛ ساره اله لها 
يَذِهِ. (خطه). 
)۳( انرو 


.)٠٠١/١( «غاية المنتهى)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
/ 0 ابيب ببح يي ي 


في وَاحِدٍ: (من ماله» حَتَى يُقسَمَ) ما اله له لان ملكهُ باق عليه قبل 


ف 
| 8 ى 


م 


(وأجرة مُتَادِ ونّحوه) ککیال» وورَانِ» وحمّالٍ» وحافظ» (لم 
َتبررَع) بِعَمَلِهِ : (من المال)؛ لأنَّه حَقٌ على المُفلس؛ لاه طريقٌ لِوَفَاء 
دَينه» مُتعَلّقٌ بالمال» فكانّ مِنهُ > ككمل العّنيمة( . 

(وإن عبّنا) أي : المقفلش»› والعريم› واجذًا كان أو جَمَاعة ( مَنَاددَ 
غيرَ ثقَة: رَدّمُ حاكمٌ. بخلافٍ بع مَرَهُون) عَيّنَ رَاهِنٌ ومُرتهنٌ له 
مَنَادِيًا؛ أن للحاكم نَظرًا في بيع مال المفيس؛ لاحتِمَالٍ ظهُور غَريم ؛ 
بخلافِ المرهونٍ . 

(فإن اختلف تَعيينُهُمَا)؛ بأن عَيّنَ المُفلش رَيدَاء والعَريمُ عَمْرَا 
متا وکل منهما يَِة: ie yee ١‏ أنه 
أسكن لقلب كل بن عير صر على أعد. 

(وإلا) يتبمعاء ولا أَحَدُّمُما: (قَدَّمَ) الحاكم رمن شَاءَ) مِنهُمَا. 
فإن تَطوّع أَحَدّهُما: : قم ؛ لاه أوقد. 

(وبُدئ) بالبتاءِ للمفغولِ» أي: يَبْدَأْ الحاكم في قشم ماله : (بِمَنْ 


ر 


جَنَى عَليه) حرا کان أو قِنَاء (قنْ المُفل, )؛ لتعلق حقه حَمَه بعَينِ الججاني » 
بحيب يفوت بِقَوَائهِ بجلافٍ من جتى عَلَيهِ الغفليش: فاه أ 7 


6 اا 


ذكزوا ذلك في تكله 18 


کا 7 
ا ا 

(فعطى) بالبتاءِ للمفغول» وَلِيْ الجتاتة: (الأقَلّ من َمَِهِ) أي: 
الجاني» (أو) الال من (الأزش). فان كان تمه عَشَرَةَ 0 
الجتاية اثتى عَشَرٌ: أعيلي العشرة؛ لقعي عه ييه فقّط. وإن كان 
بالقکس: ل أيضًا مدر لأنّه لا سجن إلا أده ش الجتايّة» ويرد 
لباقي للمفصم» ما لم تكن الجتايةٌ بإذنٍ سديء أو أمره: فعليه ارش 
الجتاتة كلّه» وضرب به مع العُرََاءِ كما لو كان السيْدُ هو الجاني؛ 
لان العبدَ إِذَنْ كالالة. 

(ثمٌ) بُڍئ (بِمَنْ عِندَهُ رَهْنٌ) لازم مِن العْرماءِء (فيخص) ا 
يحْصهُ الحاكم (بِثَمَنِه) إن كان مدر دينه أوأكَلٌ؛ لان حمّه مُتعلقٌ بين 
الرهن وذمَة الرآهن»› بخلاف بَقَة e‏ 

(فإن بَقِي) للمُرتهن (دَينٌ) بَعدَ تمن الرهن: (حاصّصٌ) المرتهنٌ 
(الْغْرَمَاءً) بالَاقي؛ لمساواته لهم فيه . 

(وإن فصل عَنهُ) أي: الدَّين سَّيِءٌ مِن تَمَن الكهن: (رد) الفاضل 
(على المال)؛ لأنّهِ انك من الوَهْن بالوقَاءِ فصَارَ كسَائرٍ مال المُفيس . 

(ثم) بدئ: (بِمَنْ ل عَينُ مالٍ) فِيَأحَدُهَا بشدوطه» (أو) كان 
(استَأجَرَ عَينَا) كعبدء ودار (من مُفلس) قَبلَ حجر عليه (فَيَأَحُذُهَا) ؛ 
ليت یا ا ت لكأن كله ر وال .بودن 


roj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
مَملُوكةٌ له في تلك المدّة. 

إن الْمَىَ العْرَمَاءُ مع المُفلس على بيعها: بيعت» والإجارةٌ بحالها. 
وإ طلب بَعضّهُم ابيع في الححال» وبَعضّهُم التَأَخِيرَ إلى انقِضَاءٍ 
الإجارَةٍ: قُدّمَ مَنْ طلبَ البيع في الحالٍ. 

(وإنْ بطلتٍ) الإجارَةٌ (في) أَوّلِ المدّةٍء أو قبل دُحُولِها: صرب له 
بما عله من الأجرة. وفي (أثتاء المُدّةِ) حو موت العَبدِ» أو انهدَام 
الذار: (ضصْرِب لَهُ) أي : المستأجر (بما بَقِي) له ضيه كي 
لو استأجر دبك أو عَبِدَهُ لِعَمَل مَعلوم في ا 

(ثم يَقسِمُ) الحاكم (الاقي) من المال: (على قذر ذُيُونِ مَنْ 
بقي) من عُرَمَائِه؛ِ تسويةً لهُمء ومُراعَاةً لكمّيّة حُمُوقِهم. 

فان قَضَّى حاكع أو مُفِلِس بَعضَّهُم : لم يَصِحٌ؛ لاهم سر كاوه فلم 
يصِحٌ اخْتِصَاصُهُم دُوئّه. 

وان كان فيهم من ديل عير َه ولم يكن في ماله من جنسِه» ولم 
وض بأخذٍ عِوَضِهِ نَقَدًا: اشتُرِي له بحِصَّيِهِ من النّقَدِ من جنس دَينِه 

(ولا يَلرَمُهُم) أي: العُرمَاءَ الحاضِرِينَ (يَيِانُ أن لا غَريمَ 
سوام )» بخلاف مَن اث ا وارٹ 0 مَعَ كونٍ الأصل 


)١(‏ قوله: (ولا يَلرَمْهُم.. إلخ) قال «م خ)1'!: فيه َوقفٌ» فن العُرمَاءَ عِندَ 


.)١75/9( (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


ر ر 
ل 
عَدَمَّ العّريم» لا يحتمل أن يقبض أ حدهُم فوق o E‏ الوّارثِ»› 
Eg DC TS‏ 
(نمٌ إنْ ظهَرَ رَبُ) دين (حال: َع على كَل عُريم بقشطه©) 
المُحاصَّةِ صَارَ ما يأُحُذُوئَهُ هُو حَمَهُم» ويُقطَمٌ النّظَرْ عن البقيّة» ويَحوُمُ 
عليهم أخذ زياد على ما يستَحِقُوئَهُ حال المُحاصّةِ ولو فانّتِ 
اا ع وا ول لك د كمال دده الأصاي. 
كالوارث؛ إن الاب إذا كان يداك استَحق نصفٌ المالء وإِنَ 


1 ب 


عدِمَ اسئحقٌّ الكل . 

ااه الاقتِصَارُ على أحدٍ تَوجِيهّي «التلخيص»» وهو أن الوارت 
يَستَفِيضٌ أمدةٌ ولا يمى غالبا فلا عش بيانة» ولا إنكاز وجودِهء 
بخلافِ الدّين» فإنَّ أمرهُ يَحْمّى غالبًاء وقَدقٌ ظاهِدٌ بِينَ ما يَظهَدُ غالا 
وما يَخفى غالبًا. (خطه). 

(1) قوله: (رججع على كل غَريم.. إلخ) ظاهِرةٌ: ولو كانوا قد تصرّقُوا فيه. 
وهو لافٌ ما اوه فيمن فض ين الدَّينِ المشترك» من أنه رج عليه 
بالقسط ما دام بيده فإن تصرف فيه تعيّنَ الوججوحٌ على المَدِين. 
وقد فرق بيتهُما: أن القَبض ه هنا باطل» فما قبِضَّةُ مَضمُونٌ عليه 
تصكف فيه أؤ لاء وهناك القَبِضُ صَحيخ» فلا ضما لو تَلِفَ بيده 
فراجع «شرح الإقناع) . 
وأيضًا المُفِلِسٌ لم يَبِقَ بده سَّيءٌ يُمكنُ الأخذ منه» بخلافٍ المَدِين. 
(١‏ خطه). 


ى بقدر حصّته؛ أنه لو كان حاضرًا قَاسَمَهُم فيقاسم إذا ظَهَنَ 
كعّريم الميّتٍ يَظهَرُ بعد قشم ماله. (ولم فقض) القسمة؛ لأنهم لم 


د 


ا lh‏ مُرَاحَمَتّهُم فيما قَبضُوةٌ من حَقّهم . 
قال في «الفروع): وظاهرٌ كلامهم: يَرجِغ على مَن أَتلف ما قَبَضَّهُ 
وفي «فتاوى الموقت»: لو وَصَلَ مال لِعَائْبِء فَأقَامَ وَجُل بين 

عليه دیا وأقاءَ اخ َه ؟ : إن طالبا جميعًا ) اشتدكاء ون طالب 

أَحَدهُْمَاء احتّصٌّ به؟ لاختصّاصه بما وخب ب التسِلِيمَ وعدم تعلق 

الدين بماله. وَمُرَادُه: ولم يُطالت الا ولا lL‏ ما لم يَقَبِضِهُ . 
(ومَنْ يئه مُوّجُل) من العْرَمَاءِ: (لا يجل) تَصًا» فلا يُشارك 

كسَائر حموقه. ولا وجب القَلَسُ خُلُولَ ما لَه فلا يُوجِبُ لول ما 

عليه » كالإغمَاء. 
(ولا يُوقف) رخ مال مُفلِس ١ل(‏ ا لمن ينه (ولا 

رغ على العُرمَاءِ) بسَىءٍ (إذا حل) 5 TO‏ سير 


نه 
أيهم 


(۱) قوله: (ومن ديه مُۇ جل لا يَجل) وعَنهُ: يَجل» وهو قول مالكِ. وعن 
الشافعيع كالمَذْعَبين. 
وعن اخ لا يحل إذا وق يرهن او كفيلٍ مَلَيءٍ . 
اق ا ا أهر الثثون ا و حع 


تاب الحخر 


€ 

0O 

کک 
NES‏ 


الق و كا دد دي بي الس اة 

(ويشارك من حل ديه قبل قسمة: في الكلّ) أي: كل الما 
المقشوم» كدَينٍ تجَدّدَ على المفلس بجتايته قبل القِسمَةٍ. 

(و) يُشارك م مَنْ حل دين (في أنتائها) أي : القسمة : (فيمَا بَقِيَ) 
ی و يا ار 
أثاءِ قِسمَةٍ: (بكلّ ذينه) الذي عَلَّ. (و) يُصرَبُ (ِلِغَيره) أي: مَنْ 
أَحَدّ سيا قبل لُولٍ الموجل: (يبقتته) أي: بَقِيّة دبيه. 

(ويشارك مجني علّيه) من مُفلس» عُرمَاءَة» (قبل حجر وبَعدَةُ) 
قبل يسم أو في أثتائهاء بجميع E E‏ 


o 


بغير اختياره. ولم يدض اجیره. فان ا ا ية قصّاصّاء فعفا 


ر 


وهای ماله أو صالعة افش على مال : شارك أيضًاء بوت سَبَبهِ 
غير اخيهاروء كيدها لو امكف المال. 


(ولا ټجل) دين (مُوَجُلُ» بجُنُونِ)؛ كإغماءء (ولا) يل مو جل 
بامَوتٍ7")؛ لحديث: (َمَن ترك حقاء أو مالاء فلورتيه'؟. 


وَالأَجَلٌ حى شي 1 فينكقل ا َرَت 


)١(‏ قوله: (ولا يحل مُوْجُلٍ بِمَوتِ) هو من المفردات . وعنه: يَحِلء وفاقا 
لا كثرهم. ١‏ خطه). 


. من حديث أبي هريرة‎ )۱٤/۱٦۱۹( أخرجه البخاري (۲۲۹۸) »› ومسلم‎ ]1١[ 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

(إن وق َه رب الدّينِء (أو) وَنّقَ (أجتبيّ) رب الدّينٍ (الأَقلَ 
من الين» أو الث ركة“). فإن 17 ا لان الوَرَثْةَ قد لا 
يكوثُونَ أفلياة» ولم رض به لکریم نهدي إلى قَوَاتِ الح . ولو 
ضيه ضامِنٌ وحل على أَحَدِهِمَا: لم جل على الآحَرٍ. 

ال قي الدينِ» في الأجرة الو جا الاين بعرت فى 
أْصَحٌ قولي الما وإن ا الدَّينُ؛ لأنَّ حاولها مع تأخير 
استِيقَاءٍ المنفَعَةَ» ظَلْمٌ . 

TT‏ وار که بقذر الحال» أو أقل؛ فان 

يوق المُوّجْلُ : حلء واشتركاء وإ وله الوَرنّهٌء أو حت : لم يرا 
رب المُؤّجُل سَيءٌ. 

(وتختص بها) ای الشركة (ربْ) دين (حال)» ويُوَّى رب 
المۇجلِ إذا حل من الوَثيقَة. (فإن تَعَذَّرَ توق أي : لم ولق وارٹ: 
0 لما عدم (أو لم يكن) لِلميّتِ (وارث) مُعَيّنٌ مع : : (حل) المؤججل, 
ولو ضمِئه ه الإمامُ للعْرَمَاءِ؛ ل يَضِيعٌ . 


)١١‏ فإذا كان فلن Es e‏ وقلتا: لا 5 المُؤجَلٌ إذا و 
الورتّة» هل يكو التَُوئِيقُ من التركةء أو من غيرها؟ مال ابن نصر الله : 
إلى الثاني وهو الظاهه . (خحطه) . 


]١[‏ كتب في () على هامش التعليق: «لعله: مؤجل». 


تاب الک 

اول لامي | إذا مات مَضِمُونٌ (مُطالبة رب حَقَ بقبضه) الدينَ 
المضمُون فيه (من ترک مَضْمُونٍ عَنهُ)؛ عبرأ الضَّامِنُ (أو) ن 
١د‏ بره“ ) ا اا من الان 561 E e‏ عت الأصيل. 

(ولا يَمَعْ ديڻ) لله أو لادَمِيَ على میټ حي بُحيط بار کة» أ لا 
(انتقالها إلى) ملك (وَرَثَةٍ)؛ أن تعلق بالمال لا يري اليك في حو 
الجاني» والرّاهن» والمُفلس› ل يمتع نقلهُ. . فيصح عدف ورَثة في 
تَر كةٍ بتحو بيع ويَلرَمهُمْ لين . فان تعذر وَفَاوٌهُ : فيس العقدُ2"0, كينا 
لو بَاعَ اعد يده ه الجاني . 

(ويَلرَمُ) الحاكم: (إجباز مُفلس مُحتَرِفٍ) أي: ذي حرفةٍ 
كحَدَّادٍء وحائك (على) الكشبء أو (إيجار نَفسِه) فى جرف 


)١١‏ قوله: (أو يُبرِتهُ) بالتصب» على الفغل الْمُنْسَبِكِ» مع 5 بالمصدر 
في قوله: ١بِقَبِضِه)‏ أي: بان يُقبِضَهُ أو بره ا في 
(شرحه) إلى ذلك بتقدير (أَنْ). (خطه)!'!. 

(۲) قوله: (فسِمَّ العقد) قال في «شرح الإقداع) :٠‏ فعلى هذا: إن 
تصرّقُوا بعتق» لم أت حه وعليهم الأقّل من قيمَيه أو الذّين» كما 
لو أعتق السيّدُ العبدّ الجاني» والبَاهِنٌ الوَهْنَ. انتهى 
وعبارة «الإقناع) تبعًا «للمبدع) : ١فْسِحّ‏ تصدّفهُم) . (خطه). 


.)٠۷۸/۳( انظر: «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
.)۳۹۸/۸( (كشاف القناع»‎ ]۲[ 


حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإرادات 
کا ٤‏ 

8 لْبَقَكَة دَينه! '. ون كان 1 صتائع : 0 على إيجار نفسه 

فيما ليق به) من صنائعه؛ (ذ) فی (بقيّةَ دينه) بَعدَ قشمَة ما وُجِدَ 

من ماله؛ لحديث شوق» و کان سوق رجلا دحل المديئة» وذكر أن 


وَرَاءَهُ مالا فدایته يته الاس › وركبتةُ ديون e‏ 7 فس اه 
١15‏ ] 


شقا وباغه بكمشة ابع فلات المنافع تجري مجری ااانه 
فى صكة العقد عليهاء وتحريم أذ اوكا ونوت الفتى O‏ 
في وََاءٍ الین بها. والإجارةٌ عَمَدُ معاوَصة: فجارٌ إجبَاره عليها 
كالبيع . و(ك)إِجَارَةٍ (وَقَفِ وه ولد يُسِتَغتى عَنَهُمَا) . 

ل يُعارضه وله تعالى : وان e Tad‏ فنظره ا 
0 مسر #6 [البقرة: 8٠١‏ ؟]؛ عدم ذُخوله فيها؛ أنه فی كم الأ غنياءِ في 
جرمان لرّكاقٍء وسْفُوط نَمَقَيهِ عن قَريبه» وو جوب فق قريب عَلَيهِ. 

: مسل : رو ما وَجَدنّم» ولیس لک إل ذلِكَ)‎ e 

فقَضِية عَين. ولم يَثثِث أنه كانَ لذَلِكَ المدين حرفَةٌ يكيب بها ما 


شل ن ااا 


)١(‏ ومذهَبُ مالك والشافعيٌ: لا يُجْبَمُ على إيجار نَفْسِهِء وهو رواية عن 
أَحمّدَ. (خطه). 


5م ' ا الدارقطني 257/99 والحاكم )۲( »))٠١5 -۰ ١/5(‏ والبيهقي 
9ه وعندهم : باعه بأربعة أبعرة. وحسنه الألباني في «الإرواء) .)١55-(‏ 


[؟] تقدم تخريجه (ص7١١).‏ 


كات الح 
ر ل 


ودَعوّى سخ حَدِيثْ سُدَق: لا دليل عليهًا؛ إذ لم يتبث أذ 
لغيه كان ا بللا ليحي ماديا 
بن خداه على تيم زتجيد a‏ ولات اناف مه المُضَافٍ 
إليه مُقَامَه شائغ كني. وقول مُشتريه: «أعتَفيُه) أي : من حَقي عليه. 
ولذَلِك قال: «فأعتَقوه» أي: العْرَمَاءُ وهم ا إل الدينَ عليه 

(مَعَ) بقَاءِ (الحَجْر عليه) أي : المُفلِس المُؤْجر نَفْسَهُ أو وَقَفَه» أو 
م وَلَدِهِ؛ِ (لِقَضَائِها) أي: بقية الدّين("©. 

و(لا) تُجِبَد (امرأة) مُفِلِسَةٌ (على نکاح) ولو رُغبَ فیھاء بما رفي 
a‏ ا ی و 0 

(ولا) جر (مَنْ أَزمَهُ حجٌ أو كفارة) لو احتَرفء أو آجَرَ نَفْسَه 
على أن يُحصّلَ من حِرفَيِهِ ما حځ به» أو يكم ولا على إيجار فيه 
ِدَلك؛ لأنَّ مالَهُ لا باع فيهء ولا تَجري فيه المنافع مَجِرَى الأعيَانٍ. 

(ويحرم) إجباز دين مُفلس» أو غَيرِهِ (على قَبولٍ هبةٍ» و) قبولٍ 
(صَدَقَةٍ و) قَبولٍ (وَصِيةِ)؛ لما فيه من ضَرَرٍ تَحمّل المِنّقَ بخلافي 


أ 


)١(‏ قال وم خ1 : ليس المُرَادُ أَنّهُ كان اسقطاع ألا ثم تهاونَ حبّى 
اعون آله ع ا ها يعد[ واا 
دمته) ويباعٌ ماله في ذَلِكَ» وجري المَنافِعٌ مَجِرَى الأعيانٍ. (خطه) . 


© على قوله : (بخلافه ) يعني : بخلاف إجباره على الصَّنعَةٌ . (تقرير). 


.)١79/9( (حاشية الخلوتى)‎ )]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
E 2‏ هد سا ” اعد نمه 
على الصَنعَة. ولا يمك الحاكم قَِض ذلك بلا إذنٍ لَفْظيٌَ أو غرفي . 
ولا غير المدين وفاءً دَينه' مع امتتاعي2' 
(و) يحرم إجبارةُ على (تزويج 1 وَلَدِ)؛ يفي بمَهرها ڏيته» ولو 
لم يک يَطَؤُها؛ لاله يُحدمُها عليه بالتكاح» وعلق حقٌ ن الروج بها. 
(و) يحرم إجباره على (ځلع) زوجټه على عِوَض رفي منة ذَينّه؛ 
ا عليه برقو كن له الها ا 
(و) لابجب على (رَدْ مبيع) لِعيب» أو جيار شَّوْطِء وتحوه» (و) 
لا على (إمضائه), 8 كان فيه عظ؛ لاله إتمامُ تَصَّدُففٍ سایق على 


)١(‏ على قوله: (ولا غير المَدِينِ وَفاءَ ذَينِهِ) أي: المُفلس. ومُرادة: 
المُتبرعٌ» وأمًا عير المتبدّع فيملك وفاءة ُء يَرَجِعٌْ عليه؛ لأنه ادى حمًا 
واجبّاء ولا مِنَّهَ فيه؛ لنيّة الدجوع . 

(۲) قوله: (مع امتناعه) وقَدَمَ: أن وقاءَ الدّين لا يتوقفٌ على إِذنِ المَدِينِء 
حى أن للمُوفي الوُججوع إذا نواة؟ . 
قلتُ: يُمكِنُ حمل ذلك على ما إذا لم جد من المَدِين امتِنَاعٌ يُعَذرُ 
8 و EG E‏ 


ر ل 


ب e‏ ل 7 06 ا ا 0 (خحطه). 


ت 
کے 


.)٤۹۲ /۲( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 


كتَابُ الحخر 

(و) لا ب جو على (أحلِ جل عن قو) وي له بجتانة عآيد» أو 
على قِنْه ا لاله يفوت المعنى الذي وجب له القِصّاصٌ . فإن 
افص : فلا کی٤‏ رتا وإن عا على مال: »وات به مقو 
الَعْرَمَاءِ . 

(و) لاب جب على (تحوه) أي ا ت 
أو غَيئها- عِوَضًاء لِيطلقَها عليه ويوفُي به يه أو بذلّت امرأة مالا 
E‏ عليه أو ادع المُفْلِسُ على مَنْ انكر وبَذَلَ له مالا؛ لل 

(وينَقَكَ حَجزه) أي: المفلس : بوب ديئه؛ لوال المعنى الذي 
شرع له الجر ٠‏ والخكع يدور مع عِلَته 

(ويِصِحٌ الحكمُ بقگه) اى لر( مَعَ بقاء ۽ َعض) الڏين؛ لان 
حکمۀ بفَكهِ مع بق عض الین لا عون لا بعد البح عن كرا 
ماله» والتظر في الأصلّحء من بَْقَاءٍ الجر ور 

EE :أله لا ينك مع بَقَِ بعض الدينٍ بون حكم؛‎ e 
. بحکم» فلا يرول إلا به؛ لاحتياجه لِتظر واجتهاو"‎ 


رس بآ 


)١(‏ قال العْرّيُّ: لو قَسَمَ الحاكم المال بين العرمَاءِ» فظهرَ غَريمٌ آحَرِء وقال 
لأحَدٍ العُرمَاءِ: أنتٌ تعلَمُ ووب دينِي. وطَلَبَ يميه لم يَحلِف . 
ذكرَةٌ العكاديٌ. 
ومعلوم أنه لو أقدء أو قامّت به بِيئَدّ شاركةُ فيما في يَلِهٍ. 

(۲) قال العْرّيُّ: لو أَنبَتَ دَينَا على ميد وادّعَى أن لها على رَوجها حَماء 


$ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(فلو طلبُوا) أي: عرمَاءُ مَنْ فك حجزه (إعادَته) عليه (لِمَا بقِي) 
من دَّينِهم : (لم ب : يجبهم) الحاكم؛ لگ لم يق حجزه سی لم ن لہ 
ج . فان اذعَوا ُن بيده مالا وسن سه 8 2 عَنه» فان 
أنکر» حلّفٌ وځلى . وإ أة قن وقال : لمُلانِ وأا وكِيلَهُ أو عامل : : سا 


الحا كم إن حَضْرَ) فإن نا 4 كمف وإن e‏ الخجر 


و 
ع 


بطلبهم. وإِنْ كان المُمَدُ لهُ غائبًا: أَقَِدَ بيد المفلس إلى أن يَحصْر 
ولم يدع ذلك وارتّهاء فلا تسكع م دعوّاه؛ لاله يدعي > : حَقَا لعَيرِهِ غير 
متتل إليهء كما لو اعت المرأةُ ديا لروجهاء فَإنّها لا تُسمَعٌ» وإن 
كان ل د NEU a‏ 
قال : والصحيخ : أن عُرماءً المُفلس لا يَحَلِفُونَ مع الشاهِدٍ الواجدِ عِندَ 
الذكول».وإن كان غرية القريم عَرِيكَا فى جوار أخد ماله عند الظفر به 
وقد صرح الرافعي بهذِه المسألة في الممفيس» فقال: وإن جار له الأخدٌ 
من مال غريم غَريمِه» فدعوَاةٌ به لا تُسمَعُ. 
وقال الرافعئ ايا ال ي من المشكري» إذا اسمن المال فى 
يدِو» وانتِع من فلو لم يظفّر بالبائع» هل لَهُ أن يطالِت الأَوّلَ باللَمن؟ 
الأصخ في فتاوي القاضي مخحسين : أله لا يُطالئه. 

)١(‏ الصّوابُ: عَدَمُ قبول إقراره بعين في يَدِهِ أنّها لعْيرهِ» كإقراره دين لا 
قل على العرَمَاءِ. 


ال 
كد ل 2 0777_7797 1 ا 

(وان اذّانَ) مَنْ فك حجزه» وعليه بَقََة دَينٍ) (فخجر عليه) ولو 
بطلب: اراب الذثوق الى رمت بعد فك الجر تارك ١‏ غرماء 
الحجر الأول و) عُرمَاءُ الحجر (الثاني) في ماله المو جود إِذّن؛ 
لتساويهم في ثبوتٍ ځقوقهم في مته كعْرمَاءِ | و ETA‏ ا 
يُضْرَبٌ يقي ذيُونهم , والآخِرِينَ بجييعها. 


(ومَن قُلْسَ) بالبتاء للمفغول» (ثمٌ اذَانَ: لم يُحبس”") نضّا؛ 


قال في «الشرح الكبير)!'!: فإن كان المُفلش صانعاء كالقصار» 
والحائك» وفي يَدِه تتا فاق به لأربايه» لم يقبل» والقَول فيها كانتي 
بها وتُباعٌ الع التي في يده وتُقسَمُ بين العُرمَاءِ وون قِبمثها 
واجبة على المُفلس إذا قد غلها؛ ذا انصرفت في وفاء ديونه 
بسَبَّب من جهته» فكائت يمتها عليه» كما لو أَذِنَ في ذلك. وإن 
توجهت على المُفلس يَمِينٌء فكل عنهاء فشكمة كخكم إقراره : 
يَرَمُ في حمَّهِ دُونَ العُرماءِ. 

)١(‏ قوله: (تشَارَكَ.. إلخ) وقال مالك: لا يدل عُرمَاءُ الحجر على هؤلاءٍ 
الذين تجددت حرني ينل تر نواه 1 أذ حون ad‏ 
أو تَجِنَّى عليه جناية» فتحاصٌ العُرماءٌ فيه. (خطه). 

(؟) على قوله: (ثمٌ أذَانَ . . إلخ) لعل : ما لم يَظهَو لهُ مال ويَممَيِعْ مِن الوفاء 
منه. ١م‏ 51 '. (خطه). 


[1] «الشرح الكبير) (۱۳/ .)۲٤۹‏ 
[؟] «حاشية الخلوتي) .)۱۸١/۳(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
r,‏ شية أبا بطين على شرح منتهى راداب 
لؤضوح أمره. 
(وان أَبَى مُفلس› أو) ی (وارث الحلف› > مع شاهد 6 ات 
المفلس» أو الْمُوَحَثْ (بحقٌ : فل لغْرَمَاء) ا أو | لوت 
(الحلف)؛ لإثباتهم ملكا یرهم تتعلّق به حقُوفُهم تعد ا ثبوته له» فلم 
يجر د كالمرأة تَحلِفٌ لإثبات ملك ث روجها؛ لتعلّق مها به . ولا يُجبّر 
المُفِلِسٌ ولا الوَارتُ على الحَلفٍ؛ لأا لا نَعلّمْ صِدْقَ الشَّاهِدِ. فإن 
ع ال TE‏ الراك 
الحكم (الرًابع: انقطاع الطلّب عَنهُ) أي: المفلس؛ لقَولِهِ تعالى : 
< 5-06 كو ر الل 2 
وون کات ذو عر فنظره 0 ميسرة 46 [البقرة : ۰ ]]) وهو حبر 
بمعنى الأمر» أي : فأنْظؤوه إلى مَيسرته . ولحديث : دوا ما وجدتم» 
ويس لك إلا ذلك'. وذوي : لا سَبيلَ لكم علّيه)1"1. 
(فمن أقرَصة) أي ع ان ا 
إن بع ا N NOT‏ 
الحجر علَيه» وإلا قلا. وتقدّم. 


.)١ ۲ تعدم نخر يجه ( ص۲‎ ]١[ 
أخرجه البيهقي (50/7) من حديث جابر» بنحوه.‎ ]۲[ 


کتات الک 
مه ا E‏ 
e,‏ يح نبي e‏ 
والأصل في وله تعالى : ول ۇن الا الك الى جل 


(ومن دَفُعَ ماله بعقد) کب وإجارّة» (أو 60 بِعَقَدِ ES‏ 
وعاريّة 4 ( إلى مَحجور عليه ا نفسه)» وهو الصغيث بال 
والسَفِيهُ: (رَجََعَ) الذَّافِعُ (في بَاق) من ماله؛ لِبَقَاءٍ ملكه عَايه. 

(وما تلف) مِنۀ بتفسِهء كمَوتِ قِنٌّ أو حيوانٍ» أو بفِغل مَحجورٍ 


عليه کته له: (ف/هو (على مالكه) غير قضفون<» لاه سه 
عله را 


۰ قوله: (ومّن دَفعَ.. إلى قوله: ا‎ )١( 
فکه)؟.‎ 
ولعلٌ هذا هو المُوجبُ لقو من قال في العبارة الأ خيرة: إِنَّ هذا في‎ 
e a 


ا به » 1 لن هذا A‏ أنه لم 
يدفع. انتهى كلامّه فى (الحاشية). 


لکن انظر: هل تقول O el‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 
1۸A‏ 


(عَلِمَ) الذافغ (بحجر) المدفوع إليهء (أؤ لا)؛ لتفريطه؛ لان 
الجر عَلَيهم في مَظِبةِ الشّهرة. ٠‏ 

(ويَضْمَنُ) مَحجُورٌ عآيه لحظ تَفسِهِ: (جتاية) على تفسء أو 
طَرَفِء ونّحوه» على ما يأتي تَفِصِيلَهُ في «الجنايات». 

(و) يَضمن: (إتلاف ما لم يدقع إِلَيه) من المال؛ لاستواء 
لل و رو اله 

(ومَن أعطاة(')) المحجود عليه لظ فيه (مال) بلا إِذْنِ وله 


A 
١0 
ام‎ 
م‎ 
\ 
1 


في دَفْعِه : (صَمِتَهُ) آجذه؛ لتَعَدّيه بقبضه من لا يَصِحٌ مِنهُ دَفعٌ (حتى 
يَأَحْذَهُ) من (وَلِيْهُ) أي: وَلِنْ الدَّافِع لَهُ؛ِ لاه المُستَحِقٌ لقَبض مالٍ 
الذافع» وحفظه. | 

و(لا) يَضْمَن مَن أَحَدّ من محجور عليه لحظ نميه مالا (إنْ أَحَذَهُ 


و أ 


أن ذلك مَنوط بالتّعدّي أو التفريط ؟ الأول ES.‏ 
وصرّح بِالصّمَانِ في (مغني ذوي الأفهام)1"! 

)١(‏ قوله: (ومن أعطَاة) «المَحجُور علَيه) هو فاعِلُ الإعطاءِء كما هي 
قاعِدَةٌ باب (أعطى) . 
ا (مَن) ) يتناوّل ما إذا كان المعطي مثل المُعطى؛ مَحجُو 
لظ نفیه» فتدټر. (م خ)1"0. (خطه). 


.)۱۸٠/۳( «حاشية الخلوتي)‎ ]1١[ 
.)١١7( «مغني ذوي الأفهام) ص‎ ]۲[ 
.)۱۸١/۳( (حاشية الخلوتي)‎ ]۳[ 


كتاب الحخر 


"15 / 


00 من الصَيّاع» (كآخذٍ اا من غاصبه» أو غير 
ِيحفَطَهُ لربّه, ولم يُفَوّط)» فلا يَضْمَيْه؛ لاله مُْحسِنٌ بالإعائة على رَد 
ا فان فعط : ضَْمِنّ 
(ومَنْ بَلَمَ) من ذَكرِء وأنتى وخنتى» (رَشِيدَا): انقَكُ الجر 
عنه. (أو) بلع (مَجنُونَاء ثم عَقَلَ ورَسَّدَ: انك الحجر عَنهُ)؛ لقَولِه 
تعالى : وبوا اليتمئ هه .. الآية رالساء:٠.‏ ولان الحجر عليه إِنّما 
كان لعجزه عن اصرف في ماله حِقْطًا له» وقد رَالّء فيزول الحجر؛ 
لِرَوالٍ عاته . (بلا خكم) بفكه. رقو د َه الوليئ» أو لاء أن اا 
علَيهمَا لا تحتاج إلى حكم. فیژول بدُونه . وقول تعالى : قن ءاشم 
م رسدا فَاذْفعوًاً للم أ مو [النساء: 3]» واشتراط الحكم زيادة 
تمتَغ الدفعَ عند و جود ذلك» وهو خلاف النّصّ. 
(وأعطي) من انك الحجر عَنهُ (مالَة)؛ للآية. ويُستَحث: بإذنٍ 
قاض» وإشهادٍ بِدِشْدٍ ودفع؛ لِيَأمَنَ التبِعَة. و(لا) يُعطّى ماله (قَبلَ ذلك 


)١(‏ قوله: (كآخِدٍ مَغْصُوبَا) بشَرطٍ أن لا يَحبِسَهُ عِندَهُ إلا بقدر ما يتمكه 
من دفعه» فان زا وتَلِفَء ضَمِنَ؛ قياسًا على مَن أطارَتٍ اليج إلى داره 
وبا ونحوة» من أنه يجبُ عليه الرد قَورًا. ولعل قول المُصِنّفٍ: «ولم 
يفرط )؛ إِشْارَةَ إلى ذلك . رم خ)1'؟. (خطه) . 


[1] «حاشية الخلوتي) .)١8١/9(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
بحَالٍ)» ولو صارَ شَّيِحَاءٍ لظاهر الآية 

(وبلوغ ذكر: بإمتاء)؛ باحتلام» أو عَيرِه؛ لقَوله تعالی : موا بلغ 
اا EE‏ ا 
u ۳‏ بک وا :اي عمق عر م فأجازتي.' متفقٌ 

١‏ 1 ٭ |أر ل" سن ۲ ا 1 a‏ تر 0+ سره 
عليه" '. وفي رواية البَيِهَقَيٌ''' بِإِسَادٍ حسَن: فلم يُجڙني» ولم يَرَني 
حن 

(أو نات شعر حشن) ا ا E‏ بالموسّی › لا رَعْبٍ 
مي ار عرب سر 
واي مت فهو ين المقايلق: ومن لم يبت أف 
بالذريّة . فلع ذلك التَبِئَ اة فمَالَ: «لقذ حكم بتكم الله من قوق 


505 ! ۳ 
سَبِعَةٍ أرقِعَةٍ) . متفق عليها '؟. 


eee Ng UEC O 
تمان دة‎ 


[1] أخرجه البخاري (5775؟)» ومسلم .)۱۹/۱۸٩۸(‏ 

[؟] أخرجه البيهقي (55/5). وهو عند ابن حبان .)٤۷۲۸(‏ 

[*] أخرجه البخاري »)417١(‏ ومسلم (/54/1177) من حديث أبي سعيد الخدري . 
وليس عندهما: من فوق سبعة أرقعة. 


سل 
(و) بُلُوعٌ (أنتى : بذلك) الذي يحصّل به وع الذکر. (و) تزيد 
عليه : (بحيض)؛ لحديث: «لا قبل الله صلاة حائض إا بخمار». 


ا ا 

(وحَمْلُها دَلِيلُ إنالها)؛ لإجراءٍ الله تعالى العَادة بحُأ الوَلَدِ مِن 
مائهما. قال تَعالى «تزثر آل يأ مُق © خی ين ى e‏ 
يرح من بن صلب والترآيبٍ 6 [الطارق :ه-0] . 

(وقَذْرْهُ) أي: قذر رَمَن ُحكم : فيه بلُوغِهاء إذا ولّدت: (أقل مُدَة 
الحَمْل) أي : ست ة أشهر» حك يُلوغها منها؛ لاه اليِقِينُ. 

(وإث طلقت َمَنَ إمكانٍ لوغ) آي: بعد ade‏ (ووَلدَت 
لأربع سنين: الق بمُطَلق وحم ببلُوغها من قَبلٍ الطّلاقي)؛ احتبامًا 
امب. 

(و) بُلوعٌ (خُنتَّى : بِسِنٌ) أي: تَمَام حمس عشْرةٌ سئةً. 

(أو تبات حول فلي فإن وُجِدَ عولٌ أَحَدِهِما: فلا. قال 
ا م 

(أو إمتاء من أَحَدٍ فَرجَيْه . أو حيض من قُبلٍ. أو هُمَا) أي : المنيٌ ؛ 


ا نحؤة فى العلاع توفي الجار رد طيخ ب عشرة . 
وعنه: لا عبرَةٌ بنبات الشعر الحَشِن حول القبل. (خطه). 


.)4175/١( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 


01 


حاشية أبا بطي نف ح منتھے ‏ الا ادات 
vr j‏ بطين على شرح منتھی }5 


والحيض (من مَخرَج) واج ؛ لأنّه إن کان ذكراء فقد می وإن 
كان 0 وحاضت» و الا ا 


ولا 2 عير ما ذكر» كغاَظ صَوْتِءْ وؤُوقٍِ أَنْفٍء ونُهُودٍ 


o Pz o 


(۱) 


(٦) 


(۲) 


[1] 
[J 
[1] 


قال في «الإنصاف) : وإن حرج الحيض والمَنِيُ من مَخرج واحدٍء 
فشكل بلا يرَاع11. وتَبِعَهُ في ( شرح المنتهى) . | 

قال «م ص)1"1: وفيه نَظدٌ لا يَحْقَى؛ إذ بالإمتاءِ والحيض من الفرج 
ضح انو كما سيأتي في بابه. ۰ 
وقال في «الإنصاف»: وإن حرج المَنِْ من ذكره» والحيض من 
فرجِه» فشكل ويثقٍتٌ البلوغ بذلك» على الصحيح من المذهّب . 
١‏ خطه). 

قال في «الإنصاف)1! قبل ذلك: وإن حرج المَنيٌ من فرجه» أو 
ا e‏ كان هلها عل ار ا هذا الصحيځ من 
المذهب . جزم به في «الكافي), وقدّمَه في المغني ) ) و«الشرح)› 
وصححة في «التلخيص». (خطه). 

غلم من كلامه: أنه لا بلع بِغِلَظٍِ الصّوتِء وقَّوقٍ الأنفٍء وتُهُودٍ 
القّدي» وشعر الإبط وتحوهًا. (١‏ خطه). 


.)٠١۸/۱۲۳( «الإنصاف)‎ 


«إرشاد أولى النهى) ص .)۷٦۷(‏ 
«الإنصاف) .)١557/١(‏ 


كبّات الح 
ابي ب سس صل 77 ا سد 
(والرشد: إصلاح المال“)؛ لقول ابن عباس » قو له تعالى : 
موان اسم 00 م ردا اا أي : صَلاحا فى أموَالهم. ر 
كني باق رط ون كا مصلكا لاي د جد من شر 
والعَدَالة لا تعتبر في الدِسّْدٍ دَوَامَاء فلا تعتبر في الابِتدَاءِء كالرهد 
في ال 1 
ديه 0 3 پڅجر ٠‏ عليه 4 من ااه 
(ولا يُعطى)- مَنْ بَلعَ رَشِيدَاء ظاهرًا- (ماله حتّى يُخْتَبِرَ). 
(ومّحلة) أي: الاحتبار: (قبل بلوغ)؛ لقولِهِ تعالى : و وبوا الْستمن 
حب لدا كوا اليكاع» .. الآيّة. والدّليل منهًا من وَجهين: 
أحَدُهما: قوله: الم وإِنّما يَكونُونَ يَتامى قبل البأوغ. 
الثاني e‏ هم إلى البُوع يلفط 2 حه فدل على أن 
الاختبار قَبلَهُ . وتأخيد الاحتبار إلى لبوغ ب ودي إلى الححثجر على البالغ 
7 لان ا مسد إلى أن يَحْتَبرَ ) وغل ا 
بحو إلا من تمرف الاد ين الما وض بعال 
(ب)متضدفي (لائق به) متعلقٌ ب( يختبر ) . 
(وحتَّى يُوْنّسَ رُسْدَةُ) أي: يُعلم» ويَختلِف باحتلاف النّاس : 


)١(‏ ومذهب الشافعئ: الؤشد: الصلاځ في الدّين والمالٍ. (خطه). 


AE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

(فولد تاجر) : يوتش رُسْدَُ؛ٍ ( بان يتكرّرَ بیع وشْرَاۇه» فلا يُعبَنُ) 

(و) يوتش رسد (ولَدٍ رئيس وکاتب : باستیفاءِ على وکیله) فیا 
وك فيه . 


(9) ل سن سد (أَنتَّى : باشتراء ۽ قطن , واستجادته, ودفعه» و( 
كفع (أجرته للعَرَالاتِء واستِيقَاءٍ علَيهِنٌ) أي: العدَالات. 

(و) بعتب مَعَ ما تمذم من إيتاس رُشده لماي 
عن صَرفه فیما لا فائدة فيه ) » ككوق نِمط يَسْتَريه؛ َة زج عليه » ونّحوه 
(أو) صَرفِهِ في (حرام» كقِمَارٍ وغِتاءِء وشِرَاءِ) سيءِ عرو كال 
ا ری 0ا0 دة موتلاني ا 

يعد الشّخْصٌ سفيهًا بِصَرفِه ماله في المباح» ذ: ففِي الحراه TET‏ 
مرو بابر ا أرق تناف وشيب اچک 
SN ol‏ | 


)١(‏ قال في «الاختيارات)1'؟: والإسراف : ما صَرَفَه في الحرام» أو كاد 
العا اا يق بإيمانه» أو 
(الإنصاف)1" 

.)١772 (الاختيارات) ص‎ ]1١[ 


[Y]‏ في (): ١‏ كأم وجدة). 
[۳] انظر: «الإنصاف» 757/١89‏ ). 


لخت ١-١)‏ 2# 
(ومَنْ وزع في رُشدِوء فشَّهِدَ به عَذْلانِ: تَبَتَ) رُشذة؛ لال 
عام ااا وا بن لم يَشهد به لان (فادّعى) مَحججود 
عي عم وَلَيّه) رُسْدَةُ: (خلف) وليه أن لا عله رشده؛ لاحتِمَال 
صذق مُذَّع. 
و يأني في (باب اليمين في الدُعَاوَى) : إن لم يحلف) لا 
يقصی عليه باشده؛ e‏ 
(ومَنْ تبَرّعَ في) حال (حخرو) أو باج وتَحوّة» (فتْبَتَ كرنة) 
أ المتبرّع ونحوه (مُكلْعَا لفك ا: نَفذْ) تَصَدفَة؛ تبن أهليّته له 


1) لأنهُ لا قى بالتكولٍ إلا في المال» وما يُقَصَدُ به المال. (خطه). 
ا 


[r f‏ حاشية ابا بطين على شرح منتهی الإرادات 
( قضل) 
(وولاية مارك لَسَيّده )؟ لاما (ولو) کان سكدة ( غير 
عذل)؛ ل تضوف الإنسان ف ماله لا بي يتَوَقَُ غل عَدَالتِهِ . 


(و) ولايةٌ (صغير)» عاقِلٍ أو مَجِنُونِء (وبالغ مَحِنُونٍِ)» ومَن بَلَع 
ا واستمرٌ 1 : الأب بالغ)؛ لكمَالٍ شفقته. 

ا الولَدُ بابن عَشر فأكيّرء ولم يتبث بُلُوعُهُ: فلا ولاية أ 

ال يَنقَكُ عنهۀُ e‏ فلا 6 وَلِكًا. 

(رَشِيدٍِ)؛ لان غَيرَهُ مَحجُودٌ عليه 

ثم( الولاية بعد ات س لاه ناشب ا ا وکیل في 
الحَياة» (ولو) كان وَصِيُْ (بجغل» ونم نوع بالتَظر لَه (أو) كان 
الأبُ أو وَصِيْ (كافرًا على كافر) إن كاد عدلا في دِینه. ولا ولاه 
لاف على مُسلم . 

١ثم(‏ بعد الأب ووّصيّه : فالولاية يه ل(سحاکم)؛ لانقطاع الولايَة من 
جهة الأب» E‏ للحا كم» > كولايَة به التُكاح؛ ا وَل مَنْ لا ولي 
0 


1١ 


)١(‏ قال في «الاختيارات)1'؟: والولاية على الصبئ والمَجِنُونٍ والسفيه» 
و لِسائِرٍ الأقارب . . ومع الاستقامَةٍ لا يحتاج إلى حاكمء إلا إذا 


.)۱۳۷( «(الاختيارات) ص‎ ]١[ 


٤ 


كباب الک 
(وتكفي العدّالة) في الوَلىٌ (ظاهِرًا) فلا يتاج حاكمٌ إلى تعدیل 
أب أو وَصِيّه 
وللمكائب: ولاية و ليه التابع ل 0 الخو . 
(فان غدِمَ) حاكمٌ ا (فأمين يوم مَقَامَهُ ) ك الحا كم . 
وَغْلِمَ منه : أنه لا ولاية ا وال وباقي العصبات 8 
وحاكمٌ عاجرٌ: کالعدم. قاله الشيخ تة قي الدين. 
قل ابن الحكم في من عِندَةُ مَال» ُطاليه الورك افو ار 


قد الول . 

ليث ا 0 على اليتيم وغيره: مَذْهَبُ 

e 5‏ في لا e‏ : تخصيص الولايَة بالأب 

)1١‏ ال حع وجنه اله یکن مات وور خا وا : إن لم يكن 
00 مشفقة ) يُدفْعُ إليها. (خطه). 

(۲) قال فى «الإنصاف)!'!: ا ولاياع اختارّه فى (الفائق) . 
فعليها: يدم على الحاكم, بلا إراع» وَيُّقدمٌ على الوصيئ. على 
الصحيح. 
إلى أن قال: وقيل: للعَصَّبَةِ ولايد بشرط العدالة . اختارَةُ الشيح تق 
الڏين» رحمه الله تعالى . (خطه). 


.)۳٣۹/۱۳( «الإنصاف»‎ ]1[ 


J‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ن NAN TT‏ : یا امتا اليو هَولاءِ» فلا 
ا يدم إلى أحدٍ ينهم» ولا يدفع إليه شيا 

( ورم تصرف وَليّ صغیر» و) وَليّ (مَجِنُونِ) وسَفيهء (إلا بما فيه 
عط ار ر ال و ل راا 
7 أَحَسَنُ 6 [الأنعام: »]٠٠٠١‏ والشفية والمجثُون: في مَعتَاه. 

(فإن تبرّعَ) الول بِصَدَقَةِء أو هبةٍ» (أو حابى)؛ بان باع من مالٍ 
مويه بأنقصٌ من مء أو اشترى له بأَريَدَء (أو رَادَ) في الإنمًاقي (على 
مْقيهِمَا) أي: الصَّغِيرٍ والمجنُون» بالمَعروفٍ» (أو) زا في الإنقَاق 
على (مَنْ يَلرَمْهُمَا متته بالمعژوفي : ضين) ما تبْرَعٌ به» وما حَابَّى 
به» يللي في النَفقَة؛ لتفريطه . ولول ا 

دة آهل لدم إن 1 يُفسذها. 


رر ر 2 


(ودفغ) النفقة (ان أفسَدَها وما عر 

(فإن أَفسَدَها) ا التَفْمَةَ و عليه بإتلاف ,2 أو دقع ليره : 
(أَطْعَمَهُ) الوَلَىٌ (مُعَايئَة)» وإ كان نضا 

(وإن فد کسرته: سر عورته قط في بيت إن لم يُمكن 
حيّلٌ) على إبقاثها علّيهء (ولو) كات التَحَيْلٌ (بتهديد)» فإذا ارا 
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)١(‏ قوله: (بالمعروفٍ) متعلّقٌ بِالتّفَفَةَ» والمعتى: أن النفقَة الكائئة 
بِالمَعروفٍ يُضْمَنٌ الرَّائْدَ عليها. (ع)1'؟. (خطه). 


.)5١0١ (حاشية عثمان) (؟/‎ ]١[ 


كتات الحخ 
لسع م 


EE‏ عية: 
ا n‏ 1 20 
ويقيّد المجنون إن خيف عليه. نصًا. 


(ولا يَصِحٌ أن يَببِعَ) وَليْ صَغير ومَجِنُونِء من مالِهمًا لِتفسِهء (أو 
يَشتري) من مالهمًا لتفسِهء (أو يَرتهنَ من مالهمَا لتفسه)؛ لأنّه مَظبَة 


ّ م 
اا 


الوم طرفي العَقد؛ لاله لي بتفسهء والتّهِمَهُ 

نفا ين الوايد NT‏ و ال اليف ودوك 
خط افيه لخ بخلافٍ غیره(٩‏ 

(وله) أي : الأب : مكائبة قِنّهِمَا. ِنْهِمَا. (ولغيره) ائ الأب من 
ا وهو الوَّصِئٌ» أو مدر (مُكاتبة قنْهِمَا) أي: الصغيرء 
والميكرةة لأردقه تحصياة لضلكة الذها والاهدة بو N‏ 
الأصحاب : ع ا الا د 

)و لأب» وغيره: (عِعة) أي: ِنّهِمَا (على مال)؛ لاه مُعاوَصَةُ 
ا أشبة البَيعَ. ولیس له العثقٌ ماتا . 


)١١‏ قال فى «القواعد»: ونقّل محمد بن مُوسَى الرَّبَدَانِعْء أن اشتهار 
لَسِهِ بظهور أماراته يَمنَعْ نود تصدفاته مُطْلَقًا. (خطه). 
(۲) وعن أحمَدَ: يجوز العتق مَجّانَا لمصلحَةٍء اختارَهُ أبو بكر؛ كان 


تسَاوي َم a‏ مائة) ويساوي اخ ها نكي" ) قال 0 


ص 


.)۸۸( «قواعد ابن رجب) ص‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإراةات 


١١ 
م١ ع‎ 
ح‎ 
SIS 


(و) لاب» وغیره: (تزویځه) ي قنّهِمَا (لمصلحة) ولو بَعصه 
ببعض؛ لإعقافه عن الرُّنَى . وإِيجَابٌُ فة َة الأمة : على رَوجها. 

(و) e.‏ : (إِنْهُ) أي: رَقيتي حوره (في تجَارَةِ) بمالِهء 
کاتجار وليه فيه بِنَفسِه . 

(و) وغيره: (سَفرٌ بمالهما“)؛ للتّجَارَةء أو غيرهاء (معَ 
أهن) بلَدٍ وطريق؛ لجَريَانِ العادةٍ به في مال نَفْسِه. فإِنْ كان الد أو 
طريقة مه عير آمِنِ: لم يبَر 

(و) e‏ : (مُصَارَبَتُهُ به2"2) أي: الانّجَارُ بمالهمًا بتفيه؛ 
ليث ابن عُمرَ مَرقُوعًا: «مَن وَلِيَ يَِيمًا لَه مَال» فلیگجز به» ولا یترک 
حبّى تأكلَهُ الصَّدَقَةُ)1']. وروي مَوقُوًا على مُمَر وهو أَصَحُ. ولأنّه 


«الإنصاف)!'؟: قلت : 15 هذا كالمُتّمْق عليه. ١‏ خطه). 

)١(‏ قوله: (سفرٌ بِمَالِهِمَا) ظَاهِرْهُ: برا وبَحرّاء كما هو مقتضّى إطلاقٍ 
«الإنصاف), و«المبدع), قالا: جت كان الغالتٌ السشلامَة. وقَيَدَهُ 
صاحبٌُ «الإقناع) بال دون البحر. (خحطه). 

(١‏ قوله : (ومُصَارَبَهُ به) يعني : أن للولي أن يبي ويه شري في مال الول 


[1] أخرجه الترمذي )14١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو» لا من حديث ابن عمر. 
وأخرجه الدارقطني »)١٠١١/7(‏ والبيهقي )٠١۷/٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا» وموقوفًا على عمر بن الخطاب. والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» 
(۷۸۸)» وصححه موقوفا. 

[؟] «الإنصاف» (۳۷۳/۱۳). 


کتاب الحخر 


١4١ /‏ 
ظ لِلْمُوَلَى عليه. (ولمَحجور: ر بځۀُ كلَه)؛ a‏ 

يَسَحقة غَيئه» إلا بِعَقَلٍ es.‏ او دبا rel‏ 
(و) لوا : (دة فعْهُ) أي 0 مه ا 
شاع علوم (من ربجه)؛ لان عائِسَة أبمّ 
م الو يل وا لايل ما 


1١ 
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عليه بلا زاع» لکن لا سكج أجرةٌ» بل جميغ الربح للولًى عليه؛ 
قال ابن نصر الله: وإن دَفْعَهُ إلى ولدوء أو غيرِهِ ممّن ترد شهادثُةُ له 
فل هو كما لو انّجَرَ فيه بِتَفسِهء أو كما لو دفَعَةُ إلى أجنبيٌ ؟ . 
ظاهر إطلاقهم: أنه كالأجنبئ . والأظهر: أنه كما لو انَّجَرَ فيه بنَفسِه؛ 
قیاسًا على بيع ال وکیل من تُرَدُ شهادئه له. ولم أجد به تقلا. (ح م 
ا 
)١(‏ وقيل: يَستَحِقٌ الوليّ» إذا انّجَرَ في مال اليتيم ان الاو و 
ر من الأجنبيٌ . واخحتارة الشيحٌ تق الدين» 
ذكره عنه في (الفائق)» وقواه في «الإنصاف». 


ع عو > 


قال في «الشرح)!"؟: وأجار الحسَنُ ب صالح» وإسحاق» أن يأخذ 
الوَصئٌ مضنا ديه لتفنية :قال : وبه قال 3 ١ e‏ خطه). 


.)۷۷١( (إرشاد أولي النهى) ص‎ ]1١[ 
.)777/1١( «الشرح الكبير)‎ ]1[ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
شورط ئ 

(و) لِوَليّ: (يَعْهُ) أي: مال مولاة (نَسَاءَ) أي: إلى أجلء 
لمصلحة. (و) له : (قرضّةء ولو بلا رَهْنِ لمَصلَحَةِ)؛ بأن يکود كَمَنُ 
امو جل أكثّر ميا ا أو يكون القَوْض لمَلِيءٍ يَأَمَنُ جځوده؛ 
وف على المالٍ يِن نحو سفر. 

(وان أمكته) ا الول د رَهْنٍ ا ضْمِين) شمن أو فض : 
(فالأولى أَخَذَُةُ) احتياطًا. 

(وإنْ ان ترکۀ) ا الوق > وَلينّ مع اا (فضاع المال: 0 
يَضْمَنْه ) الوَل؛ ل الظاهر السلامة . ولا يُعَرِضْهُ ه لمودّة د 

(و) لهُ: (هبثهُ بعوّض)؛ لذنها فى مع اضغ وا ا 

و( َه (رَهنهُ لثقة, لحَاجة» وإيداعه) ولو مع ا قرضِهِ» 


1 5 
\ 
\ 


ى (شراءُ عَقار) من مالهما؛ ليِستَعلٌ لهُمَا م ا 


)۱( قال ابن نصر الله في «حواشي يي الفروع) : ولي اليتيم» سَواء كان أَبَاء او 
وَصية) أو حاكمّاء له التّوكيل فيما هو ولي فيه» في الأصخ. 
وكذلك يُحْوَجُ في الالو الوق تيراي رار CT‏ 
ثم قالَ: وهل وكيل النَّاظِرِ في ذلك كمموكله؛ أي: في قبولٍ قله فيما 
صَرَفَةُ ؟ ا ا قائ مَقَامَه 000 المَنعَ؛ لإمكانٍ 
مراجعة موكله» أشبة الوكيل في غير ذلك. 


كياب الح 
ر ل 
(و) له i:‏ ا العقار» لهمَا من مالهمًا؛ لاه في مَعتى 
الشرای إلا أن يتمَحنَ من الشرای ويَكونَ الكل فِيَتَعَيدنٌ عليه . (بما 
جرت عادَةٌ أهل بِلَدِه) بالبتاء به؛ لاه الغرف» فيفعَلةُ (لمصلَحة). فإنْ 
E‏ وو 
(و) أ : شر شام أضحة ل)مَحجور مه عليه (مُوسِرٍ) و 
و 2 «المغنى) : على يتیم لاه يوم عيلك وفرّح» 
استحباب التو سِعَة کڏ في هذا ايوم . 
(و) له : (مداواته) ا المحجور عليه ولو أجرة لمصلكة 


وم قال أتحمة :يجوز يغ الذور على الشغان إذا كان أحط ليه وب قال 
الثوريٰ» والشافعيٌ ‏ وأصحابٌ الرأي» وإسحاق» قالوا: يبي إذا رَأى 
الصلاح. (خطه). 

(۲) قوله: (وله د شراء اش لمُوسِر) قال في «الإنصاف)1١1:‏ يعني : 
بدك ل خوارها: 
وقال الشافعئ : لا يجوز ذلِكَ . وقال مالِكُ: إذا كان لهُ ثلانُونَ دِينارًا 
ضحي عنهُ بالشّاة بنيصفي ديئار. (خطه). 


5] «الإنصاف» (۳۸۳/۱۳). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

لح 0 
ولو بلا إذن كلدت نضا 

و 2 اجر لِيَشْهَدَ الجماعة. قاله في «المجرد»› 
es‏ . وإذنه في صَدَقَةٍ ِيَسِير . قال في «المذهب». 

(و)1 :رك صَيٌ بمکتب) لتعلّم حط وئحره (بأجرة)؛ لال 
و عا ل قم يا عي وكذا : تركة كان لتَعلّم صِناعَةٍ. 

(و) له: رم شِرَاءُ لعب غير مُصَوَّرَةٍ لصَغيرَةِ) تحت حخره (من 
مالها) نضا للثَمَدْنِ. 

لي مُرَوّجَةَ بما تليق بها من 
اس » ولي 0 على عادَتِهِنٌ في ذلك البَلدٍ. 

وا له مله بماله» إذا كان أرفقّ لَهُ. وإنْ مات مَنْ 
تحة انقسةه واكيمة ا و ولم يُعدف لمن م : 
ا قالهُ الشيحُ قي الي . 


(۱) (مكتب) ك( جعفر) : مَوضع تَعليم الكتابة . قاله في (المصباح). 
(خطه) . 

(۲) قوله: (حلّف وأخذ) قال ابن نصر الله: من يَحلِفُء وكيف يَحلِفٌ؟ 
أي : إذا وفعت عت القُرعَةٌ لليتيم؟ يحمل أن المرَاد يَحلِفٌ اليَِيم إذا بلَعّ. 
صم 

)۳( قال في (الاختيارات)1'! : ولو مات الوصيٌ ) وجهل بَقاءُ مال مَوليُه 


[1] ( الاختيارات) ص (۱۳۸). 


كان العو 
Ay ً‏ 


(و) لِوَلِيٌ صَغيرٍ ومَجنُونٍ : (يغ عَقَارِهِمَاء لمَصلَحة) نَضَّاءِ ككونه 


في مكانٍ لا عله فيه» أو فيه عَلَةٌ يَسيرةٌ» أو لَه جار سُوْءِء أو إِيَعمْرَ به 


عَقَارَهُ الخ وتحوه» (ولو بلا ضْرُورَةٍ أو زيادَةٍ على تمن مثله) أي : 
العَقَار. 


(ويجبُ) على وَلِيّهِمَا : (قبول وَصِيَةِ صَِةٍ لِهُمَا بِمَنْ يَعتِق عليهمَا) من 


Sg 


أقاربهماء (إن لم تَلرَف)هُما (لَفَقتْههِ لإعسار) هماء (أو غيره)» 


eG‏ در ق على تكش لأن قول ال 
اا ا ََمَتْهُما تَمَمَنْه: (حَرة) 


كان ينا في تر کيو . 

ولا یور أن يُولَى على اليتاتى إلا من کان قويّاء حيرا ہما ول عليهء 
أميئًا عليه . 

والواجبُء إذا لم يكن الول بهذ الصّفة ا سد ل سا قمر 
الأجرَةً المسكاةٌء لکن إذا عَمِلَ لليتامى» | سكي جر اليثل» كالمل 
في سائر العقودٍ الفاسدة . 

قوله: (وإلا حَرُمٌ) انظر: هل ذلك مع الصكة أو عَدَمِها؟ فلئحور, 
واستظهّرٌ شحنا الصّكَة. (م خ) ٠‏ 

قوله: (حََرْمَ) أي: مع الصحة» كما استَظهّرَهُ مَرعن. وكذا استظهر 
الشيخ «م ص» الصححة مع التّحريم. (خطه) . 


.)۱۸۹ /۳( (حاشية الخلوتي»‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الا ا ا ا د ل 
الوصيّة به؛ لتفويتِ مالِهِمَا بِالنّمقَةٍ عليه. 
(وإن لم يُمكنة) أي: الول (تَخلِيصٌ حَقهما) أي: الصّغيرِ 
والمجئون» (إلا برفع مَدِينِ) لَهُمَا (لوال يظلمة : رَفعَهُ) الول إليه؛ أنه 
لذي جر الظلم إلى تفه (كما لو لم يُمكِنْ رَد مَغضُوب) إلى مالكه 
(إلاً بكلقة عَظِيمَةِ) فإريّه إِلرَامُ غاصِبه رَدَهُ؛ لما تَمَدّم. 


كات ا 
- 71+ ل 
( قَضْلٌ) 

رومن فك حَجْرُهُ) لتكليفه» ورُشدوء (فسَفة“) أي: صارَ 
سَفيهًا: (أعيدَ) حَجْدة؛ لَدَوَرَانِ الحكم مَعَ م يك 

ولا ب ټځځر علَيهِ» (ولا ظز في ماله : إلأحاكة)؛ لاخحتلافي التَبِذِير 
الذي هو سببُ الجر عليه ثانيّاء فيحتاج إلى الاجتهاد» أشبه الحخر 
لل ( کمن منٌ) تعد بأوغه 4» وشو فلا ينظو في ماله إل حاكم . 

ا اشح الكبيك إذا ايل عله حجر عليهء كالمجئُونٍ. 

«ولا رلا قك الجر عن سَفِة وتحووء بعد شدي (إلاً بحكوه)؛ 
أنه نت بخكييء فلا يفك إلا ب كحخر القَلَس . 

(ويَصحٌ تَرَوْجْه) أي: السفيه بك (بلا إذن وَلِيْهء لحاجة0"©) 
عة أو جدمَة؛ لان الحا لم شرع لقصدٍ المالٍ» ومع الحاجة إليه 
رن ا#سلعة تسن يكية بيخ اردية زان السَفِيهِ لَهُ بير ذه 
إِذَّنْء فصِصتهُ من السَفِيهِ إِذْنْ بير إِذْنِ وَلِيْهِ أؤلى . 


)١(‏ (سَفِة): بضمٌ القَاءِه وكسرهًا. (خطه). 

(؟) وعبارة «الحاشية)!'!: أي: وللولئ ترويججة بعَير إِذنِهء إذا كان 
مُحتَاجَا e‏ (خطه). 
وقال أبو الخطاب: لا يصځ تزويجة بغير إذنٍ وليّهِ» وهو مذهَبٌ 
الشافعي . (خطه). 


.)۷۷۲( «إرشاد أولي النهى) ص‎ ]١[ 


[A |‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
/ عدر عيبب ي 


ع 
و که 


و(لا) صخ (عتقه) أي: الشفيهء إرقبقه؛ لاله تمرح أشبة هبت 

(و) يځ (ترويججة) أي: ترويج وَليّ السّفيه له (بلا إذنه) مع 
شکوته» (لحاجة )؛ لها تَقَدَّء 

(و) له: (إجبَارة) أي: السفيه» على التكاح» إن امتَتَعَ مِنهُ» 
(لمصلحة)» کإجبارهِ على غَيرِهِ ٠‏ من المصالح» و( كسَفيهة) فَلوَلِيِهًا 
إجبَازها ى 9 لمصلحتها. 

(وإِنْ أَذِنَ) له لِسَفِيهِ وَلِيْهُ في ترويج: (لم يَلرّم تَعيبنُ المرأة) في 
لإذنِء أي: لم يشترط» (ويكقيدُ) الإذ (بمهر المغل)» فإن ترو 
بزيادة عليه: لم تَلرَمْ؛ لأنها تَبوُعٌء وليس أهلا له. 


. قوله: (وتزويجة) عطف على روه‎ )١١ 
وقَوله: (وإجبازة لمَصِلَحَةِ) يدل على أن ما قبلا ميد بحالٍ‎ 
٠. ١ 0 عي او‎ 2 f و 5 ا‎ 
. ات والثانية بما إذا ان المتحجوز عليه . 2 خ1 0 (خحطه)‎ 
وقيل: ليس له إِحِبَارُةُ. قال ابنٌ رَزين: والأظهّد : لا ُجبره؛ لأنه لا‎ 
وفى «(الإنصاف) قلت : الأولى : الإجبار إذا كان صلع له‎ 
۲ 


.)٠۱١۹۱/۳( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
.)۳۹۳/۱۳( 7؟] «الإنصاف»‎ 


كتَابُ الحجر 


8 
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(ويَلرَمُ وَلَا) لِسَفِيهِ: (زيادة رَو بها) فيدقَعُهَا من ماله؛ لتَعدّيهء 
و(لا) تَلرَمهُ (زيادَة أَذِنَ فيها)؛ لاله لم يُاشِرْمَاء ووججودٌ الإذْنِء 
كعَدَمِه . ولا تَلرَمْ أيضًا السَفِية» كما يذل عليه كلامه في «الإنصاف»» 
وغيره» لافقا لما في (شرحه). 

(وإنْ عَضَلّه) أي: متع الول السَفِية أن يَتَروّ: (استقل) به 
الشفية» أي : فِيَصِحٌ دون إذنه» حنّى مع عَضَّلِهِ إِيّاهُ. 

(فلوعَلِمَه) أي: السّفية وَل (يُطلَقُ) إن رَوَجَهُ : (اشترى لَه مذ 
يَتَسَدَى بها. 

وغل منهُ: صِككدٌ طلاقه» دُونَ عِتْمَهِ؛ِ لأنَّ الطلاق ليس إتلاقًا؛ إذ 
لرَوجَة لا ينقد بیع غ زوجهاء هبته لهاء ولا ورت نه لو ماتٌ» 
ليست بمالٍء بخلاف أُمتِِ. وعُومُ الشّاهِدَين بالطّلاقي قَبلَ الدّحُولِ 


)١١(‏ قال فى «الإنصاف)1'1: ويحتمل : مه زيا ر أذ فيها» كتزويجه 
بهاء في أحدٍ الوَجهَينِ. والثاني: بطل هي اشر ا 
أحَدًا. 
قلت : ويحتمل أن تَلرَمَ الوَلَىّ . انتهى 
قال فى «حاشيته)!' : لا زيادَةٌ أَذِنَ فيهاء أي: فلا تلرّمٌ الول . وكذا لا 
ار e‏ 2 بطلا كما ُعلمُ من كلامه 5 «الإنصاف). 
(خطه) . 

.)۳۹٤/۱۳( «الإنصاف)‎ ]1[ 

[] «إرشاد أولي النهى) ص (۷۷۲). 


KE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
إذا رَجَعَا نصف المْسكى› ا هو اسل تفويت الاستمتاع» بإيقاع 
اجا وإن لم يتلفا الك ل من سهد بما يُوجِبٌ الْقَوَدٌ 
وقول اخطات. وا ضا فالقيذ صح طلافه فالسفية أؤلى. 

(ويستقل) سَفيةٌ (بما) أي : فغل (لا تعلق بالمالٍ مَقِصُودُةُ)؛ كحد 
قَذْفِء وعِبادَةٍ بدَنِئَةِ» من ححجٌ وغيره» لا تذرهِ عِبادَةَ ماله كصَدَفَةٍ 

ولا نَصِحُ شَركثةُ ولا حَوَالتُةُ ولا الحوالة عليه. 

(وإن قر بحَدٌ) أي: بما بوجي من نحو زِئّىء أو قَذْفٍِ: أَحدَ به في 
لحال. (أو) قر ب(ستسب» أو طلاق؛ أو قصاص : جل به في الححال) 


الا لر E‏ مَنْ نحفّظ عَنه؛ لاله غير مهم في لَفسه» 
اا و ف على ف 

(ولا يَجبُ مال عُفِيَ عَلَيه) عن قِصَاصٍ؛ قر بو السَفِية؛ لاحتِمّال 
لتوَاطِي بَينهُ وين المُمَه له فإن قُكْ حجرة: م 

(و) إن أقو (بمال“) كثّمنء وقّرضء وقِيمَةٍ مُتلَف:(فبعد 


)١(‏ قوله: (وبمال) قال في «الفروع)1١!:‏ والأصَحٌ صِحَنُهُ مِن سَفيهِ بِمَالٍ 
رم باحتياره أو لاء وينتع به بعد قك حجره. انتهى . 
قال اب ذهلان : الذي تقوّرَ لتا RNS‏ بن شد . وهذا الذي 
تقل عن الَلتاني» وعليه محمد بن إسماعيل» وسليمان بن علي . 
انتهی . ١خطه).‏ 


)٠٠١/١١( «الفروع)‎ [۱7 


كتَابُ الحَجْر 
که( أي : الحجر : يو حل به له مكل يلرّمه ما أقه ق به كالرَاهِن 
ee‏ ولا قبل في الحال؛ لملا يرول معتى الجر لكن إن عَلِمَ 
الول > صحّةً ما اق به السفية زمه اداو وه في الخال . 

(وتَصَوْف وَلِيْه) أي الدويوواق مالبة وهزت ا 
ومَجِنُونِ)» على ما تقَدَّم؛ أن الجر عليه لحظ تفيه» أشبة الصَّغِيد. 


)١(‏ قوله: (فبَعدَ فكه) هذا الصجيځ من المذهب» وعليه أكثّر 
ااا 
ويحتمل أن لا يَلرَمُهُ مُطلقًا» وإليه ميل الشارح» واختارَةٌ المصتف'. 
وهو مذهب الشافعى. ١خطه).‏ 

(؟) قال في «الشرح7"": فإن عَلم الول صِكة ما قد به» كدَين لَزِمَهُ مِن 
جنايّة» أو دين لرْمّه قبل الحجر عليه» زمه أداؤٌه؛ كما لو لم يقر به. 
وان ڪلم فسا إفراره» مدل أن تلف مال من فته إليه بقرضٍ أو تيع» لم 
ا أداؤٌه؛ لاله يَعلّمْ أنْ لا دينَ عليه > كما لو لم يقر به.١‏ خطه) . 


)1٠00/1١5( انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 
.)501/١( «الشرح الكبير)‎ ]۲١ 


ات 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإرادا 
5 
( فصل ) 


(ولِوَليٌ) صَغيرِء ومجنُونٍء وسَفِيهِ (غيرٍ حاكم, وأمِينه) . 
ار (الأكلٌ؛ لحَاجَة من مال مَوْلِيّهِ )؛ لقوله تعالى : 

قرا ay‏ اَلْمعروفٍ چ [النساء: 5]» ولحدِيث عَمرو بن 3 
E ay‏ بلا فقال : ني قير و 
a‏ +؟. فقال: « کل من مال يتيوك 4 عر مسر ف 
رواة أبو 0 

والحاكم» أمِيئُهُ: لا يأكُلانٍ شَّيعًا؛ لاستَعَْائْهِمَا بما لَهُمَا في بيت 
ل 


() قال في «الإقناع»"": وإِنْ کان عَناء لم يَجُرْ له ذلك إِنْ لم يكن أبًا. 
(خطه). 

00( ع عي وأمِيئهُ» إذا نظرًا في مالٍ التتيم» فقال 
كادي مر : لا يأكل» وإنْ أكلّ الوَصي» وفرَقَ بيئهُ وبين الوصيّ . 
وقال م د كوَصِيئ الأب . 
قُلتُ: وهو الصّوابُء وهو داخل في عمُوم كلام المصتفِ وغيره. 
(خحطه). 

[۱] أخرجه أحمد »)1۷٤۷ ( )859/1١(‏ وأبو داود ( ۲۸۷۲)» والنسائي ( »)۳٦۷۰‏ 
وابن ماجه ( ۲۷۱۸). وحسنه الالباني في «الإرواء) .)٠٤١١(‏ 


.)٤۱۳/۲( «الإقناع»‎ ]5[ 
.)1١ 5/١0 «الإنصاف)‎ ]۳[ 


تاب الحخر 
فیا کل مَنْ بباح لَه لاقل , 2200117 فإذا کات 
كفایته أربَعةَ راهم وأجرة عَمَلِهِ ثلائةء أو بالگکس: لم اکل إل 
العَلاَة؛ لأنّه يأ كل بالحاجة ة والعمل جميعاء فلا بأد إلا ما ا 
(ولا يَلرَمْهُ) أ الوَلِىّ (عوَضْه) اى ا أكلة (بيَساره)؛ لاه 
ءوض عن علو فلم يَلزَمهُ عِوَصّهُ مُطلقّاه كالأجيرء والمُضارَب؛ 
ولظاهر الآية فن تعالى لم يذ كر عِوَضاء بخلاف المُضْطرٌ إلى عام 
يره؛ لاستقرار عِوَضِهِ في ذميه. ٠‏ 
(ومَعَ عَدَّمِها) أي: حاجة وَلِيّ صغير» ومَجِنُونِء وسَفِيهِ؛ بأن كان 
: يأكل من مالهم (ما فَرَضَّهُ لَه حاكة) فان لم يَفِضٌ لَه ميا م 
يأكل منة؛ لقَولِهِ تعالی: چوس کان عَييًا فلسْتَعَفِفٌ 46 [النساء:+]. 
وَعْلِمَ منه: أن للحا كم فُوْضَّهُء لكن لمصلحة(" . 


0 TNA 
N 3+ 
eX 


6 الأَقَلَ) : E‏ للمصدر اعرف ب«أل»» وهو الأكلء وإِعمَالهُ قَلِيلٌ 
عربية» على حَدٌ: عبت من الرّرْقِ المسيء إلهه. 0 خ). 

0( قال في «الإنصاف 16" بعد ذكر المسألة كلك : في عير الأب» 
فأمًا الأبُء فيجُوز له الأكل مع الحاجة وعَدَمها في الجمِلَة» ولا يَرَمهُ 
عِوَضّهُ على ما يأتي في «باب الهبة). 
قال القاضي : ليس له الأكل لأجل عكري تَا عنة بِالتَّْقَةٍ الواجبة في 
ماله» ولكن له الأكل ب بجهة التملّك عِندنا. 


.)1 ١07/١8 «الإنصاف)‎ ]17 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 
رار r‏ مع وفی2 )۲ إلحاقًا لَه 
بعامل الزكاة . فان سط له الوَاقِفٌ شَّيًا: فَلَهُ ما طُ. قال الشيحٌ 


ع 


تقئُ الدّين : لا يُقَدِمُ بمَعلُومِهِ بلا سوط إلا EY‏ 
فقره» کو ص اتيم . 

زوق فك ن 2 لعَقله ودشدوء (فاذّعَى على وليه تعَديَا) في 
ماله» (أو) اذّعَى على وَلِيْهِ (مُوجب صَمَانِ) كتفريط» أو تع » 
(وتحوه) كدَعوَاةُ عَدَمَّ ممصلحَةٍ في بيع عَقَارٍ ونّحوه: فقول َي 

(أو) اى (الوَليّ وود ضَرُورَةٍ أو) وجود (غبطة) لِتيع عَفَارِ: 
فقول وَليّ. 

(أو) اذى الول وجو (تلف. أو) اذَعَى (قَدُرَ نَفقَةٍ) ولو على 


3-4 


وضعًّف ذلك الشيح تة تق الدّين. 
ومكحلٌ الخلافي أيسًا: إذا لم يفرض له الحاكث» فإن فْرَض له الحاكم 
ميا عاد له اذه مانا مع غنَاة) بغير خلافي» قاله في «القاعدة 
الحادية والسبعين»» قال: وهذا ظَاهِدُ كلام القاضي» وص عليه الإمامُ 
أحمَدٌ في رواية البُورَاطِيٌ في ل الحاضتَة. (خطه). 

(1) قوله: (بمَعرُوفٍ) استظهر الحلوتئ : أنه لاقل من كفاييه أو أجرة مثله. 
وقول الشَّارِح : إلحاقًا له بعامل الرَّكاقٍء و هم هنة أنه يأكلُ قَدرَ أجر 
مثله . (خطه). 

)"( اعات قرل اشيج ارا 0 مار او 
وق الخد يأكلٌ إذا اشتر ترط 6 ناظك الوقف. ١خطه).‏ 


تاب الحخر 
عَقَارِ مَحججور عليه (أو كسوّةٍ) لمحجوره» أو ر وجټه» أو رَقَيقِهِ ) 
ونحوه: (فقول وَلَيّْ)؛ ا المُودّع . (ما لم يُخَالِفَهُ) 0 
قَولَ اولي (عادةٌ» وغزف) فير؛ للقريئة» (ويُحلفٌ) وَل حيثُ قُيلَ 
قوله؛ لاحتِمَالٍ صِدْقٍ الآخَر. (غَيرُ اكه( ا 

و(لا) قبل ول ولي بجُغْلٍ (في دفع ماله بعد شد أو) بعد 
(عقل)؛ لاه بض المال لمصلكته» أشبة المستعيت» (إلا أن 
الوَليٌ (متَبوَعًَا) فيقبل قوله في دفع المال إِذَنْ؛ لاله قبضَ المال 
لمصلحة المحجور عليه فقط» شه الوَدِيعَ 

(ولا) تقل قول وَلِيّ (في قذرِ زمَنِ إنقاق)؛ بأن قال مَنِ انك 
حجزة: أَنَقَفْتَ عَلَىَ من سَئَةِ. فقال الوَلىْ: بل من ستتين. لم يُقبل 
قله إلا يبي لأنَّ الأصلّ عَدَمُ ما يَدّعِيهِ. 

(وليس لِرّوج) حرَةٍ (رَشيدَةٍ حجر عليها في تبرٌع زائ على ثُلْثْ 
مالها(")؛ ليه(" وحديث: «يا مَعشَرَ الَّاءِه تَصَدَّقنَ» ولو من 


(1) قوله: (ويُحلُفُ غير حاكم) انظر الحكم في أمييهء هل هو مِثلهُ» أو 
كبقية الأولياء؟ 9 غ11 

(۲) وعن أحمد: للرّوج مَنغها من التصدفٍ في مالها بزيادَةٍ على الث بير 
عوَض»ء وهو قول مالِكِ. (خطه). 

() قوله: (للآيّة) أشار إلى قوله: ن ءاسم مع سا . (خطه) . 


[1]) (حاشية الخلوتى) .)١95/9(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
۲۹۹ س 
e UE ]١[ 57‏ 7 و JA,‏ 
حل 0 . وطن يتصذدفن») ويقبل عليه السَلامُ منهن › ولم 
0 ع ر و 
يستفصِل . ولال اوت ا مي 
بلا إِذْنَ أحدء کالذکر. 


وام خا عَمرِو بن شُعيب) عن أبيه؛ عن جَذْه مَرَفُوعًا : ولا 
يجوز للمرأة عَطِيَةٌ من مالها إلا بإذنٍ رَوجها؛ إِذْ هو مالِكُ عصمتها». 
روا أبو داوةا”1» أَجيبَ نيان نيا لب يدرك قية ادمع برد 
ول بده بت ما ذل على تَحَدِيدٍ المنع بالثّثٍ. ولا يقاس على حقوق 
لوو َة المتعلمّةِ بمال المريض؛ لل العرش سيب يفعي إلى وضور 
المالٍ إليهم بالعيواشم روا ردقه eR‏ مِن آهل الميرزاث» فهي 
1 وَصفي العلة» فلا شد" بيت لمك بمجكدها. كما لا ينثت لها 
لحو على رُوجها". .- 

(ولا لحا كم حجر على مف مُقتر على فسه› وعياله)؛ لأنَّ فاده 
الحثجر جَمْعٌ الما وإمساكه» لا ناته لو : لا يُمع من عُقَودِِ 


(۱) على قوله: (على زوجها) ولا لاير الوارثِ بِدُونٍ المرض. (خطه) . 

(۲) قوله: (وقيل) هذا إشارَةٌ إلى القَولٍ المُقابل لِمَا في المَتن» يعني 
يإ لاک تعجر على لا يتعتى: 2 ا ين علو 
والتصدف في ماله بل بمعتی : أنه يُنَفِقُ عليه جَبْرًا بالمَعروفٍ من ماله 


. من حديث زينب امرأة ابن مسعود‎ )٠٠٠١( ومسلم‎ »)١ 157 أخرجه البخاري‎ ]١[ 
.)876( أخرجه أبو داود +4 ه*, 47 85). وصححه الألباني فى «الصحيحة)‎ ]۲[ 


کتاب الى 
1ت 
ا 


واختار هذا القول الأزجيع من أصحابتاء وبع الشافعية. (عثمان). 
(خحطه). 
RR + ¥‏ 


ات 


حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإرادا 
( فصل ) 

(لِوَلِيّ) حر (مُمَيْر وسَيّده) أي : القن الممَيّر: (أن يَأذْنَ له) أي : 
لمَؤْلِيّهِ أو قِنّهِ المميّر”'2 (أن يتَّجِرَ)؛ لقوله تعالى : اا | ایی چو 
[النساء :1[ ولاه عاقل» محجوزر عليه فصَح تَصَرُ نَصَُ فه بإذن وله 
وسيده» کالعہد الكبير» والشفيه. 

(وكذا): يَصخ أن يَأَدَنَ الوَلِئْ والسَيّدُ للمُميّر (أن يَدَعيَ) على 
خصمه» خضي 0 أو سَيّده) اذد ل أن وا 60 7 


وَمُقَاسَمَة لان تصدفاتٌ ا المال؛ ایت التجارة 


و و ال سر ساون لنمين زور ل 0 (بقدر وتو 
عيا)؛ بأنْ قال لَهُ وله أو سثده: اجر في مِعَةِ ديار فما دُونُ. فلا 
يتَجَاوَرُها. أو قال له: انّجر في 29 فلا يتَعَدَاهُ؛ لاله يتصرف 
بالإذنٍ من جه آدَمِت» رع ان لديا dg‏ (كوَكيل 
ووَصِيٍّ في نوع) من التصرفاتِء ایس له جاور 

(و) کمن وکل أو صي إليه في (تزويج ب)شخص (مْعَينِ), 
فليس له أن يُرَوّحَ من غيره. 


)١(‏ فإن كان العبد مُشتركاء فلايْدٌ من إذنٍ الجميع؛ لان التصذف يَقَعْ 


بمَجِمُوعِهِ. ١خطه).‏ 


EY 
as 
(و) ک(العقد الأوّل) ئ ن م ؛ َون 1 في بيع عَين) أو‎ 
لحا رول لكا ف ا و عت ا اك‎ 
الموكل ثانياء لم ملك الوكيل العَقدَ علَيها ثانياء بلا إِذنِ مُمَجِدَّدِ؛ لأنَّ‎ 
دراك‎ ED 
وظاهِرُةُ: ولو عادّت بفسخ. وضَّعّفه في «تصحيح الفروع),‎ 
وصَكب أن لَهُ العَمْدَ ثانياء إِنْ عات لبد‎ 


حك 


(وهو) اي : الماذون له في التجارة» من حر وقَنٌّ مميز (في بيع 
نَسِيئَة» وغيره) كبعوض : ا کک لان المضند 
النّمَاكُ» والعَبدٌ المشترك لا يَصِحُ نَصَهُ فة إلا بإذنٍ الكل ؛ لأنّ التصدف 
فغ بمجموع بِدَنِه. وقِياسة: حو عليه وَصِيّان . 

(ولا يَصِحٌ أن يُؤْجِرَ) مميٌّ أَذِنَ له فى التّجَارَةء حو أو قن 
(نَفسَهُء ولا) أن (يتوَكل) لعيره؛ لأنَّ كلاهُمَا عَقَدَ على تفه فلا 
یملک إلا بإذنٍ فيه كترويجهء وببع سء و لأنَّهُ فده عن مَقصُودٍ 
الجارة. (ولو لم يُقَيّد) وَلِيُْ أو سَيْدُهُ (عليه) بل أَذِنَ له في التّجَارَة 


فا ا 


)١(‏ قوله: (إن عاذت بقسخ) قال بعصّهُم: لان العادَةَ جاريةٌ بذَلِك. 
١‏ خطه). 


EF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

وفي إيجار عَبِيلِه وبهائره»› جلاف» قال فى ( تصحيح الفروع) : 
الضوات د الججواز إن ا 

(وإن وکل مذو ل 0 : (فكوكيل) فا فل ان 

وکل فيما 1 عجره أؤ لا يتولاة مثلهُ دُونَ غَيره» إلا بإذنٍ. 

رومتى زل سَيْدٌ قئه)؛ بأنْ مته من التّجَارَةِ: (انعرَل وَكِيلَة) أي : 
وکیل القن (ك)انعِرَالٍ وَكيلٍ (وَكيلٍ) بعزله» (و) كالْعرالٍ وَكيلٍ 
(مضارب) ج رب المال المُضَارَبَة؛ لاه يتصءف لغيره بإذنهع 
و فرع إذنه» فإذا بطل الإذنْ» بطل ما ينبني عليه . 

(لا كصبِيٌ) أَذدَ ل وله أن بجر بماله» وکل ثم منعة وليه يمن 
التجارة: فلا يَنعَِلٌ و كيله 

(و) لا كدسمُكاتب” TTT‏ تا إلى إذنه» فو كل 


(1) قوله: (لا كصبيّ ومُکاتب) هذا يدل على صكة توكيلٍ الممير 
والمُكاتب . 
[ وفي «الإنصاف1'!: هل للصَّبيٌ المادوق: لزن بو كل ؟ قال في 
«الكافي» : هو کالو کیل. 
قلتُ: لو قيل بعَدّم جوازه مُطلقَاء لكان متّجهًا. انتهى". 
(١‏ خطه). 


53] «الإنصاف» .)41١5/1١89‏ 
Y7‏ تكرر ما بين المعكوفين في النسخ الخطية. 


كتابُ الحخر 
بط ااا ل 
فيه» ثم متَعَهُ سيد : فلا يَنعَزل وَكيله 

(و) لا كرمرتهن أَذِنَ ران في تيع) رَهنِء فر کل فيه الَاهنُ؛ 
ثم رَجَع المرتهن عن إذنه : فلا ر تڪزل وکيل الواهن؛ لأ كلا ين ولا 
اة مُتَصَدْف لتفيه في ماله » فلم ينعزل وَكيله بعر الال . فإذا رَالَ 
المانة2"7, فللوَكيلٍ التَصَدْفٌ بالإذن الأول. 

(ويِصِحٌ أن يَشتَري) فِنٌّ مذو له في تجارَةٍ (مَنْ) أي : ينا (يعيق 
على مالكه) أي: المشتري (لرجم) كأخي سَيّدِه» (أو قولٍ) 
تعليق» كقوله: إن ملكت عبد رَيدِء فهو ححدٌ. 

(أو) أي : ويَصِحٌ أن يشتري المأذونُ لَه (رّوجًا لَهُ) أي : لِسَيّدِه 
رجلا كان أو امرأةٌ ويَنفَسِحٌ به التكاځ. 

و(لا) صخ أن : يشتّري العبدُ المأَذُونُ لَهُ (من مالكه) شَّينَاء (ولا 
أن يَبيعَهُ) ال كير المأذُون . 

ولا ساف بلا إذنٍ سيّده؛ لان ملك السَيّدٍ في رَقّبته ومالهِ أقوَى من 
المکاتب . ولا يتناول الإذنٌ في التّجَارَة ة البيعَ القاسد. 


)١١‏ قوله : (فإذا زال المانِع. عاك : لا يتصرف الوّكيل في حال المنع 
لمو كله في الصُوَرٍ الثلاث. (خطه). 

(۲) قوله: (ولا يَصِحٌ أن يَشتري من مالكه شَّينَا) وقول : (ولا أن يَبيعَهُ 
مالكَة)؛ وفي حل السار تظر؛ لأنَّ ا أن انالك ا كر 
المأذونُ لَهُ مُشتريًاء وهي ي الشورة الأولّى» فتأكّل. (عثمان) . (خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
سے ۲۲ےے ت ا ا 
(ومن رَآه سَيّدُه2"0, أو وله ينجر فلم يَنْهَه: لم يَصِرْ مأذونًا له) 
کتزویجه» وتَيعه مالَهُ؛ لافتقًار لصوف إلى الإذن» فلا يقومُ الشكوتٌ 
مَقَامّه» كتصةف أحد المتراهتين في الرّهن» مع ت الآخَرِء 
ست الأجنبي. 
(ويتعلَقُ) جميعٌ (دين) ة ِن (مأَذُونٍ لَهُ) إن اسَدَائَهُ لِتَجَارَةٍء فيما 
أن ل فيه» أو غَيره. نضاء لأنّهِ عر الاس بإذنه لَه وكذا: ما اقتَرَضَةُ 


ص 


ونحؤةع بإذن سيّده : : (بدمة سك سیّده)؛ لاه صف لا 5-9 0 


و 


الحجر عليه وإمضاءُ بيع جيار له وفشخه» وشت شت A‏ عدو سوا 


)١(‏ قوله: (ومن رَآهُ سَيْده.. إلخ) وقال أبو حنيقّة في العَبدٍ: يَصير مأذونً 
له . 
وقال الشيحٌ تق قي الدّين : الذي ينبغي أن E‏ رای عَبِدَةُ يبع 
فم ينه وفي بجميع المواضع : أنه لا يكونُ إذناء ولا يصحٌ التصؤف» 
لکن یکوت تغریرا» فيكونُ ضامئا؛ بحيتٌ اله ليس له أن يطا ِب 
المُشتري بالصّمَان» فان رك الواجب عندنا 0 لمُحرم» كما 
ذو عن تدز EN EE‏ ن هتا أقوَى 
١‏ خطه). 

)۲( قال في «الفروع)1'؟: قال شيختًا: إن عَلِمَ بتصؤفه» لم يُقبل» وا 


[1] «الفروع) (۲۹/۷). 


كتابٌ الحخر 
للم 


كإن بوه الما دون امال e‏ 


(و) يعلق (دينُ غيره) أي : غير المأَذونٍ لَه في تَجَارَة؛ بان اشتّرى 


في ذْمُته ) أو اقترض بِعَير إِذنٍ سيّده ) وتف ما اسْترَاة أو اقترضّةُ بيَذه ) أو 


د سَيّده : : (برقيته” © فیمديه د 0 من الدّين» أو فيمّته ) أو 


(۱) 


(1) 


قال في «الإنصاف» ٠‏ : لا فرق فيما استداته د ا 
فيه» أو عَيروِء كما لو اذد له في التّجَارَةٍ في الب فيتّجِدِ في غيره. قاله 
ال والشارح) وصاحتٌ «(الرعاية)» و«الفروع), وغيدهم . 
وَقَلهُ أبو طالِب. 

قال الزر كشي : وفيه نَظْرٌ. وهو كما قال. 

وقال مالك والشافعيُ : إن كان في بده مال یت دیول ينة» وإن لم 
< يِه ا 05 بذمّتِهء يتمع به إذا أعتق وأيسر 

وعن أَحمَدٌ: تعلق برقّبته. وهو 0 مَذْهَبٍ أبي حنيفّة. (خطه). 
قوله: (ويتعلّقُ دين غير مأَذُونِ له برَقَبِته) هذا المذمّبُء وهو من 
المفردات . 

وعنه : بذمته فيقضيه بعد العتق» وهو مذهَبٌ الشافعي وغبره. 

ونقل حنهل : إذا غلم م ايه الاسدكرة a‏ 
لأنه هو أَتلفٌ ماله قال الشيح تقَيٌ الدّين : وهذا هو الصّوابٌ. 

قال الز ركشي : فإمّا أن تيد روايةٌ من أطلَق أن الدَّينَ في رقبته بما إذا 
لم يَعلّم المُعامل أنه عبد أو تُجِعَلَ روايَةً ثالئّة. (خطه). 


.)٤۲۳/۱۳( «الإنصاف)‎ ]1[ 


GH‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


r 1‏ يَبيعْه ويُعطيه أو 00 لَب الدّين؛ لفساد تصدفه, فأشية وش 


(وإن أعتق) رقي تَعلّقَ دنه برقبيه: لزم سَيْدَه) فيفييه باقر 
لانن ؛ لاله قت رقبته على رب الحقّ بإعتاقه. 

(ومحلّه) أي ا تعلتي اسان عير مادُون ر : (إن تلف) 
ما اسئّداتة . I)‏ ا (أخد) ت اذَه مالكه 05 أمكنّ ) 
أخذة له؛ لبقا ملكه فيه؛ لمَسَادٍ العقد. 

(ومَتَى اشترَاةُ) أي: العبدَ (رَبٌ دين تعَلّقَ) ديه (برَقَبتِه) أي : 
العبد : (قحوّل) الدّينُ المتَعلّقٌ برقبته (إلى ثَمَبِه) الذي اشْترَاة به؛ لاله 
دل كقيمته لر أَتْلفٌ ویر بعت فاه وأ لت وت ا عطائه 


في الذّينٍ بعد إحضّاره''© إن کان دَينَاء وإن جت م و ا 
تقَاضَّاء أو بقدذر الأقل» وباقي اشم لبائع. 

(و) إن تَعلّقَ الدَّينْ (بذِمّته) أي : ا بن ا ورن ولم 
دن كذ O‏ رت ذلك الذي (مُطلقا) أي : بشرَاءِ» أو هبة» 
أو غيرهما : : سَقَطّ؛ لان السَكِلَ لا بث يَثئِتٌ لَه الدّينٌ بذِكَةِ عَبدِه. (أو) مَلَكَ 
رب دين (مَن تَعلّقَ) دينهُ (برقبته بلا عرض )؛ بأنْ وَرَِهُء أو وهب لَهُ: 


© 0 ( بعد إحضاره) ك لمن إن كان د دين حَدَرًا من بيع دين 


(سَقَط2"0) الدّيث؛ لان لا بَدَلَ للكقبة يتحول إليه الدّية 

(ويصِحٌ إقرَارُ مأذونٍ) لَهُّ (ولو صَغيرًا) مُمَيْرَا (في قرم 
(فيه)؛ لان مُقَقضّى الإقرار الصَّكَدٌ ترك فيما لم بوذن لَه فيه لحو 
السيّدِء فوَجَب بَقَاوُّهِ فيما عدَاهُ على مُقَِضَاهُ. 


١ 
١م”.‎ 


(وإن حجر عليه ) ا لماذون 1" E‏ أي : مه من 
التصؤف» (وبيده) أي : القِىّ (مالء ثم م ان له) في التّجَارَةٍ (فأقَرَ به) 
أ :: بما بيده من المال لمُعَيّنِ : (صخ) إقراژه؛ لرَوَالُ الحجر المانع مِن 
الإقرّار. وكذا: e‏ سر له وَلِيُهِ. 

(وَيَبِطلٌ إذنُ) سید لاد قيقه في تِجَارَةٍ e‏ وموته, 
وجئونه المُطبق) بفتح 7 لي نَع ابتِدَاءً الإذن» فتَمِنَعُ 
استِدَامته» وكباقي العقودٍ الجائرّة. 

و(لا) يطل إِذنهُ له (بإيَاقي) مأدُونٍ لهُ. نضّاء (و) لا (أشرء 
وتدبيرء وإيلادٍ. وكتابَة» وخريّة. وحبس”"© بدَين» وغغضب) لمأدُونٍ 


() قوله: (سقط) أي: فلا تجث فيه زكاةٌ. (خطه). 
(۲) قال الشيحٌ عبد الله الدَّنُوسَريٌ : 
وقُلْ جنول مُطبقٌ بفتح باغ وكسيا غَلّطَ فيه أدبا 
(۲) قوله: (وحَئس) هل المَحبُوسٌ المأدُونُ له؟ هو الظَاهِوُ. (شيحُنا) . 
قال (م )1 ظاهد قوله: ((وخبس) : سَواءٌ كان الحَبِسٌ للعبدٍ أو 


(۰۰) » (حاسية الخلوتي‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

5. 
له لآنْ هذه لا تَمبَعْ ابتِدَاءَ الإِذْنِ له في التَّجَارَةِء فلا تَمِنَعْ اسِتِدَامَئَه. 
م ف )دام مك ا E.‏ 3 
(وتصح مُعامَلة قن لم ينثت كونه مادونا له)؛ لان الاصل صحة 


التصةف . 


ولا يُعامَلُ ضغي لم يُعلّم الإذنُ لَه إلا في مغل ما يُعامَلٌ مِثلةُ فيه. 
و(لا) يَصځ (تَبَدْعُ مأَذُونِ لَه بدَرَاهِمَ» وكسوةء وتحوهما). 
ککتاب؛ ا من التجَارَة» ولا يحتاج إليهء فلم يتناوله الإِذْنُ . 
(ولَهُ) أي: ارقي المأدُونٍ لَه : (هَدِيّةُ مأكول» وإعارَةٌ داب وعَمَلُ 
عة وتحه)» كصَّدَفَةٍ سير (بلا إسرًافي) في الكل لاله عليه 
لقلا كان نيت دغوة الممار ه01 وعن أن عد لے أن 
يد 2 ترۇج › فحخضر دعوته چیا من الصحابة» منهم ابن 
السيّدٍء وهو يقتضي: أن العبد يُحبَسُ على دين السَيّدِ. وفي بتعض 
الهوايش: «(وحبس للعبدٍ بعد عتقه) . فتدبّر. انتهى بتصدف . 

)١(‏ اى كدًا): رَعَمَ أن لَه عقا أو باطلاء والاشه1"؟: الدّعوَة 
وَالدَّعَاوَةُة"؟ ويُكسرَانٍ. والدَّعوَةُ: الحلفء والدّعَاءُ إلى الطعَام» 
صم كالمدعَاة. وبالكسر: الادْعَاءُ في السب . وبالضم: الذعَاء إلى 
الطعام. عن قُطْوْبٍء وهو مردُودٌ. (قاموس). (خطه). 


13 أخرجه الترمذي >0١11/9‏ وابن ماجه 5953 ۱۷۸ من حديت أنس. 
وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه) .)5١5(‏ 

[؟] في النسخ الخطية: «الأمر). والمثبت من «القاموس المحيط). 

[*] في النسخ الخطية: «وادعاؤه). والمثبت من «القاموس المحيط). 


كنات الخ 


حم 
< 
FS‏ 


مَسعُودٍء وأبُو حذيفة» فاگ وهو يَومَئَذٍ عَبد. رواة صالحٌ في 
«مسائله). ولِجَرَيَانٍ عادةٍ القّجَارِ به فيما بيتهُم» فيدځل في عُمُوم 
الإذن. 
(ول)رقِيق (غير مأَذُونٍ) لَهُ في يِجَارَةِ: (أن يَتصَدَّقَ من فوته بما 
لا يَصُرٌ به. كَرَغِيفٍ وتحوه)» كمّلسء وبَيِضَةِءٍ لجَرَيَانٍ العادة 
(ولِرَوجَةِء وکل مُتصَرّفٍ في بيت)) حر (الصَّدَقَة من بلا 


2 
ع ساس 
أنفة 


إذن صاحبه بتحو ذلك)؛ لحديث عائسَّةَ مَرفوعًا: «إذا أَنقَمَتِ المرأة 
من طعَام رَوجها غَيرَ مُفْسِدَةء كان لها أجزها بما أَنقَمَتْء ولرّوجها 
أجو ما كسب وللحَازِنٍ مثل ذلك» لا ينص بَعصّهم من أجر عض 
شَينَا) . متفقٌ عليه" '. ولم يذكر إِذْا. ولان العادَة الماح وطِيبُ 
ا 

(إل أن يَمتَعَ) رَثُ اليب منة» (أو يَضطَربَ عُوْفٌ)؛ بأنْ تَكُونَ 
عَادةٌ البعض الإعطاءء وعادةٌ آتَرِين المنع. (أو يَكُونَ) رب البيتِ 


)1١‏ وعن أحمَدَ: لا يَجُورُ له ذلك . نقلةُ أبو طالب» َة الو جل من 
طعام المرأة» وكمن يُطِعِمُها بفرض» ولم تعلم رِضَاهُء قال في 
«الفروع) : ولم يفف 0 (خطه)1 .١‏ 


[1] أخرجه البخاري »)١575(‏ ومسلم .)٠١714(‏ 
[۲] انظر: «الإنصاف) .)٤۳۳/۱۳(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
للك وج للتظظتظظظتتص نم ساس ا ا 
(بخيلاء يسك في رِضَاُ فيهما) أي : فيما إذا اضطرب عُرف» وما إذا 
كان خياد : (فيَحرُمُ) الإعطاءٌ من ماله بلا إذنه؛ لأنَّ الأصلّ عَدَمُ رضَاة 
إن (كرَوجَة أَطعِمث بقرض ولم تَعلَمْ رِضَاة) أي: الرُوج: 
بالصّدَقَةٍ ِن ماله فيَحرُمٌ عايها. ٠‏ 
(ومَنْ وَجَدَ- بما اشترى من قِنّ- عَيبَاء فقال) القِنٌ الائِع: (أنا 
عير مأذُونِ لي) في التّجَارَة: (لم يُقبل) قَوله. نضا لاله يدف عن 
نفسه» (ولو صَدَّقَه ا في عدم الإذن ل لما تَقَدم وله يدعي 
فسا العَقَدِ, والحخَصِم يدعي ا 


)١(‏ قوله: (بقرض) أي: فيحيُمٌ عليها الصدقّةُ بما يتعلّق بروجهاء لا بما 
هو مَفؤوض لها؛ لأنّها مَلكته. (م خ1 . ٠‏ 
(؟) وظاهرة: أنَّ الُشتّري لو اخمَارَ الإمساك مع الأرش» كان له ذلك. 
قال في «الغاية)": ويتّجة: 8 فائدته a‏ ا ا 
(خحطه). 
KE KK‏ 


.)٠٠٠/۳( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
.)٦٦٤/١( [؟] «غاية المنتهى)‎ 


( بابٌ : الوَكالَة ) 
بمتح الواو وكسرهاء 0 تصدر يمحي التوكيلٍ. 

وهي ََهّ: التُويٌ» تَقُولُ: وَكُلْتُ أمري إلى اللوء أي: فَوَضْْه 
إليه» واكتقيتٌ به. وتَطلقُ أيضًا بمعنى : الجفظ» ومنه: #وحسبتا اله 
a,‏ 0 عمران: ٠ع‏ أي : الحفيظ . 

: (استتابَة جائز اريم فيما وَكُلَّ فيه (مِثلّه) أي‎ a 
جائ الصف (فيمًا تَدخْلَهُ التابة)» من قَولٍِء كعَقدٍ وفسخ. أو‎ 
. فِعلٍ» كقبضٍ وإقباضٍ‎ 

وجَوَازُها: بالإجماع؛ لقوله تعالى: # وَالْمَدِمِلِينَ علا [التوبة: 

أي: الّكَاقِ حت جور العمل عَليهاء وهو بححكم التُيابَةٍ عن 
المستَجقَينَء ولفعله عليه السلام "٠ء‏ ولِذعَاءِ الحاجة ینکر 


باب الوكالة 
)١(‏ على قوله: (جائز التصرّفٍ) وهو الحو الرشيد» كما مَرّ. والمُرادٌُ: 
7 ع اعتیر ذلك كما يأتى . 
يكن أن بُراد بجائز التصئف هُنَا: من يصح منة فعل ما وَكلّ فيه 
فيَخبَلِفُ باختلاف المُوكل فيه. (خطه). 


]1١[‏ أخرجه البخاري ( 5147") عن عروة- البارقى- أن النبى لاي أعطاه دينارًا يشتري له 
به شاة» فاشترى له به شاتين › فباع إحداهما بدينار» وجاءه بدینار وشاة» فدعا له 


بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه . 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتهى الارادات 

|0۰ شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
كل أحَدٍ فعل ما يحتاځ إليه بتفيه. 

(وتصخ) الو كاله : مُطلقَة» ومْتجِرَة و(مُؤقتةً)» ك: أنتَ وكيلي 

شَهْرَاء أو: ستَة. (و) تَصِخ ع (شعلقة) نضا كوصيةء وإباعة أكل» 

وقَضَاءِء وإِمَارَةٍء كقوله: إذا قَدِمَ الحا فبغ هذاء و: إذا دحل 


رمَضَانُء فافعل كذَاء و: إذا صلب أهلى منك سنا فَاذْمَعْةُ لهم 


0-1 


ورور 

(و) صخ وكالة : (بكلّ قَولٍ دل على إِذْن) نَضّاء ك: بغ عَبدِي 
ُلانّاء أو: أعِقَهُ» وتحوه. أو: فَوَضْتٌ إليك أمرة أو: نائئا 
عن في كدّاء أو: أَقَميْكُ مُنَامِي؛ٍ لألّه لفط دل على الإذنِء فص 

قال في «الفروع) : 07 كلام القاضي على انعقادها بفغل دال( 
کټيع» وهو ظاهِرُ كلام الشیخ» فِيمَن دقع توټه إلى قَضَّارِِ أو 
اط وهو أَظهَرُء كالقَبولٍ. ۰ 

(و) يِصِحُ (قبول) وَكالةٍ: (بكلٌ قول» أو فغل» دل عليه)؛ لاد 
وكلاءَةُ عليه الام لم يقل عَنهُم سِوى امال أوامره» ولأنّه إِذْنّ في 


13 قال افق ا و ا ق 0 
ذلك ولم يتعةض له الأصحابُ» ولعلة داخل فی قولهم : 555 
لأن الكتابَدَ فِعلٌ يدل على المَعتّى. (خطه). 


(۲) على قوله: (وهو ظاهِرُ كلام الشّيخ) مُرادُةُ بالشيخ: المُوفق. 


بات : الوَكالة j‏ 

القَصَوْف» فجارٌ قبوله بالفغل» كأكل الطعَام. (ولو) كان القبول 
(هترًاخيا) عن الإِذْنِء فلو بَلََهُ أنَّ زيدًا و كله في بيع عَبِدِهِ مُنذ سَلَةِء 
فقبل» أو باعَهُ مِن غير قول : صحّ؛ نيول وُكلائه عليه السَلامُ كان 
بفعلهم» وكان تر انحا . قاله في (شرحه) ردن الإذنَ قائ نُم» ما لم 


(وكذا : کل عَقَدٍ جائز)» کشر کا ءوسا قَاة» فهُو كالوكالةٍ فيما 
3 

e‏ لوک دوا كأنْ يَقُول: وكلتٌ فُلانًا في 

وفي اسان 5900 را يم جراد أو لم يعرف 
وكله» لم يصع . 

9 لا إعلمه) ۷ 6 د أي 

00 ا 

مكلف 

(ولهُ) أي: الوكيل : (التُصَوْفُ) فيما وکل : فيه (بخبر مَنْ .ظنّ 
صدقة) بت وکیل ريد متلا لَه لا ا كقبول هَدِيَّةِ وإذنٍ 
1١‏ لو أتى أن يبل الو كاله قولا أو فِعْلَاء فهو كعَزله تَفْسَُء قاله في «الرعاية 

الكبرى) . قال في «الإنصاف): قلت : و لا (١‏ خطه). 


657 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
غلام في دول . ( ويھ ف ا ق ا 
الو كالةً . 


(ولو شَهِدَ بها) أي: : الوكالة (اثتانِء ثم قا 
یحکہ بها“) أي: الوكالة ام > قبل 


5 حَدُهُمَا اا 
قولِه: عَرَ 


لهُ: (لم تثت تنيت 


الوكالة؛ جوع شاهِيها قبل الحكم. 


(وان ځکم) بالوكالة ثم قال 16 الشَّاهِدَين : عَيَلَهُ. (أو قَالَهُ 


غيذهما9*») و بل الحكم أو بَعَدَهُ: (لم يَقدّح) ذلك في الوكالة؛ فود 
الحکم بالشَّهادَق ولم يم ينك - ينثت العَدل . وإن قالا: ء عَوَلهُ. مت العدل؛ تَمَام 
الشَّهادَةٍ به» كتمَامها بالتّوكيل. 


(۱) 


(7) 


(۲) 
0 


[1] 
[YJ] 


هذا متوجة: إن قر بكذبه. 

وفي «الغاية )1" : ويتّجة : ولا يَرجِعٌ على مُخبر لتقصيره . (خحطه) . 
قوله: (ويَضْمَنُ) أي: المُباشر؛ تقديمًا للمُباشِر على المُتَسيّب» 
والقَواعِدُ مضي أن ال وكيل يَرجِعُ على من غَوّه بحَبَرِِ. (م خ)1"! 

(١‏ خطه). 

قوله: (ولم يُحكم بها) الواؤ للحالٍ. (خطه). 

قوله : (أو قالَهُ غيرهُما) يعني : واحِدًا غَيرَهُمَا. ومَفَهُومُ ذلك : أَنّهُما لو 
قالا: عرّلَهُ أو قالَهُ اثنانٍ عَيرْهُمَاء أنه ينعزل» ولو بعد حكم الحاكم» 
وهو كذلِك؛ لاد الشهادة قد تادت به كما تفت بال وكيل. | 


«غاية المنتهى) .)"55/١١‏ 


«حاشية الخلوتي) .)۲٠۲/۳(‏ 


ات : المَكَالةٌ 
ر م ٤‏ 


ون سهد اثتانِ أنَّ فُلانَا الاب و كل هذا الحاضرء فمَالَ الؤكيل : 
ما عَلِمْتٌ» وأنَا أتَصَكف عَنهُ: ثبت الوكالةٌ؛ لان معتا: لم أعلّم إلى 
الآنَّ» وبول الوكالة يجورٌ مُتَرَاحِمَاء ولا يَصُّتْ جهلّه بالتّوكيل. وإِنْ 
قال : ما أَعلَمُ صدّق الشاهدين. لم تثبٹ شبت؛ لقدّحه في شهادَتِهما د فاك 
قال: ما عَلِمْتٌ. فَقَطء قيل له : فشر» فان فشر بالأول : ثبت و کاله . 


ا 


وإن فشر بالثّاني : لم تبت . 

(وَإنْ أتى) وكيلٌ (قَبولّها) أي: الوكالة» فقال: لا أقبلها: (فكعزله 
تفس ')؛ لان الوكالة لم َي 

(ولا يَصِحُ توكيل في سَيءِ إلا ممّن يَصِحُ تصَرْفهُ) أي: الموكلِ 
رفي أي: في ذلك الشَّىءِ؛ٍ أن اللاب فرع عن المستييب» فلا يصغ 
وکيل سَفِيهِ في نحو عِتقٍ عَبدٍ 

(سِوَى أعمّى) رَسِْيدِء (وتحوه)» كمَنْ يريد سْرَاءَ عَقَارٍ لم يَرَء إذا 
وک (عالمًا) بالمبيع (فيما يَحتَاحٌ لرؤيَة) کجوهر» وعَقار: : فِيَصِحٌ ) 


ولا يكون ذلك من شَّاهِدَي الت وكيل رججوعًا؛ لإمكانٍ الجمع بين 
الشهاةتّين؛ إذ العَزلُ المشهُود به ثانا يستدعي سبق توكيل. ٠‏ 
ومنه تَعلمُ أن «غير) في كلام المصتف المُرَادُ به واحدّء ولا يصح 
ا على لاع من الواحد e‏ فتدبّر. (م 0 ١‏ خطه). 
)١(‏ قوله: (فكعزله نَفْسَهُ) أي: فلا يَعُودُ ويلا وله بَعْدُ. (خطه). 


.)5١ 57/90 (حاشية الخلوتى)‎ )]1١[ 


N 7703‏ ا سک نمه سن ا مه 

ا 
وإِنْ لم يصع مِنهُ ذلك بتفسه؛ لان مَنعَهُمَا التَصَدْفَ في ذلك لعجزهما 

عن الوا باع لمحي ويك لي الل 0 

(ومئلة) أي : الت وكيل فيما تقدّم : (تَوَكلٌ)» فلا يَصِح أن وکل 
في سَيءِ إلا مَنْ بص نه لتفسِه» (فلا يَصځ أن يُوجب نِكَاحًا) عن 
غيره (مَنْ لا صح هنة) | : جاب (لمَوْلِته) لتحو فِشق؛ لاله إذا لم يز 
آنل أَصَالة» لم جز بِالتَيابَة» كالمرأة. 

(ولا) يِصِحُ أن (يَقبلّه) أي: النكاخ لِعَيرِهِ (من لا صح منة) قَبوله 
(لتفه)» ککافر يتوكل في بول إكاح مُسلِمَةٍ لمسلم. 

e‏ ا كواب ونحوها)» كعمّته, وخالته» وحماته» 

ا سِوّى 51 ( حر واجدٍ الطؤل نكاع أمَة لِمَن نماځ لَهُ) الامَه 


(۱) من «آدَابٍ القَضَّاءِ) لعي : لو ادن شئرى رَجُل دَارَاء فطَالبَهُ البائعٌ بالشّمَن» 
فقال : الدّارُ لِرَوجْتِكَ لا لَك . فقَالَ: بل هي ملكي . فلَهُ أحذ النّمَن ثمٌ 
للمُمَرّ لهُ ايراع الدّار مِنهُ بإقرارو» ولا رمجوع له على اباي قاله 
القاضي حُحَسَينٌ . قال : فلو اعتَرف أن الدّارَ رو جته» وأنها وكا 
الْمُشْتري على دفع الثمن؛ ل بإقدامِهِ على الشراءِ مقو بصكة القبض 
منه . أنتهى . 
قال العُرّيّ: والأقِبُ: أن للمشتري الامتتاع من تَسلِيم الثّمَن حتّى 
يبت البائغ وكالَتةُء كما تقدّم عن القَقَالِ في مثله في تيع الوص . 


بات : الوَكالة 


حم 
حم 
0 
NES‏ 


ن ق أو غو عادم الول عاي العلت. 

(و) سوی توكل (عِيي في قبضٍ زكاة ا یځ ؛ لأنَّ المع 
في هذه لتفسهء للشَّرِيه لَه لا لمعتى فيه يَقَنَضى م: نع التوكيل. 

(و) سِوّى (طلاق امرَأةٍ نفسَها) ف ِصِك؛ لما يأني في (الطلاق). 
(وغيرَهَا بوكالة) فيصخ؛ لأنّها إذا 32 طلاق تفسِها بِجَغْلِهِ لها 
ملكت طلاق غيرها بالؤكالة. 

(ولا تصِحٌ) وكالة (في بي ما سَيَملِكُهُ أو) في (طَلاقٍ مَنْ 
يترَوّجُها)؛ لان امرك ا ال . وِيَصِحٌ: إن ملكت 
للإثا د كلف ی لاله يَصځ تَعلِيقُهُ على ملکه» بخلاف : 

إن تروت فلا فقد وكلئكَ في طلاقها. 

لا وکل المكاتّبُ بلا مجغل بير إذنٍ سَيْدِه؛ٍ لأنَّ متافعه كأعيَانٍ 

ماله فلا تيلها بلاعّض. ` 

(ومن قال لِوَكيل غائب) في طايه : (اخلف أنَّ لك مُطالبتِي): لم 
يُسمّع) (أو) قال لَهُ: احلف (أنّه) أي: مُوَ كلك (ما عَرَلكَ: لم 
يُسمّع) فول المدّعى علَيهِ ذلِكَ؛ لاله دَعوى للعّير» (إلا أن يَدّعيَ) 
المطُلُوبُ (عِلْمَهُ) أي: الوكيلٍ (بذلك) أي: العَزْلٍء (فيحلف) 
على تفي العِلّم؛ لاحَتِمَالٍ صِدقِهِء فإن تكلّء امتئع لهه لَه 

(ولو قال) من ادْعى علَيهِ وکیل غائب (عن) دين (ثابت) طالب 


)١(‏ على قوله: (فِيَحلِفُ) أي: الوّكيل. 


BEY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
5 : (مُوَكَلْكَ أَحَدَ حَقّهُ: لم يُقبل) قَوله إلا ب لاله مق مدّع الوََاءَ. 

(ولا يُوَحْرُ) أي : TNT EP‏ 
مو كله (ليتحلفٌ وکل ر ينه آنه زميلة ل 
مين لمشكوكٍ فيه أشبة ما لو ذ كر المدّعى علَيهِ أنَّ له ينه ان 
البلَدِ بِالوَقَاءِء فلا يؤر الح لخصّورها. 


باب : الوَكالة 


۷ 
( قضلٌ) 
(وتصحٌ) ال وكالة : (في كل > حَقٌ آدَمِيّ) مُتَعَلْق بِمَالٍ» أو ما يجري 


أ 


مَجِرَاهُ . 

(من عَقَدِ) اع وهب وإجارةٍ» ونکاح؛ لاله عليه الشلام وَكَلَ 

في الشْرَاءٍ والتكاح1 0 060 بهمَا سائد العُقودٍ . 

(وفسخ) لتحو بع » (وطلاق)؛ لال ما جاة ر التو كيل في عقده» 
جار في ڪل بطريق أزلئ: 

(ورَجِعَةٍ)؛ لاه يَملِك 0 الأقوى» وهو إنشاء التكاح» 
ET‏ وهو ثلافيه با 00 ل" 


() انظر: هل يَصځ وكيل المرأة في رَجعة نّفسِها؟ الظاهر: الصكة؛ لاه 
لا وت على يع منهء كما بأني في بابه. (م خ)1'1. 
وفى (الغاية)1'! انّجَاةُ احتِمَالٍ: بِعَدّم الصَّحَةِ. (خطه). 


[1] توكيله في الشراء قد تقدم تخريجه من حديث عروة (ص۰۹٤)»‏ وأما توكيله في 
التكاح» فقد أخرجه أحمد (17/145) (771917)» والترمذي ( »)۸٤١‏ والنسائي 
في «الکبری» ( ٤۰۲‏ 5) عن أبي رافع قال : تزوج رسول الله َك ميمونة وهو حلال» 
وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول فيما بينهما. وضعفه الألباني في «الإرواء» 
.)1١849(‏ 

[۲] (حاشية الخلوتي) 5/9 .)5١‏ 

9] «غاية المنتهى) .)٦٦۸/١(‏ 


)7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وتَمَلّكِ ف" )» كصَّيدٍء وحشيش؛ لاله تملّكُ مال لا يتَعيّنُ 
ع وکیل فيد. کالاتهاب. 

(وضلح)؛ لاله عَقَدٌ عَقدٌ على مالٍء أشبة البيعَ. 

(وإقرَار)؛ لاله قول يلرم به امكل مالٌء أشبة التُوكِيلَ في 
الضمان» وصفته أن ول و كافك في الإقرّار. فلو قال اه ی 
لم ذلك وكالة. ذكرَهُ المجد. وي ِصِح التّوكيل فو في الرقرار 
بمجهولٍ , ورخ في تفسیره إلى لكل 

(ولَيِس توكيله فيه) أي: الإقرار (بإقرار)» كتوكيله في وَصِبةِ أو 
هبَة» فليس بوصيّة ولا هة" . 


e (و ملك مباح) ويتجه: ولم ينوه الرّکيل حاله» وأنة‎ 0 )1١ 
مُوكلٌ بمجودٍ تحصيله. (خطه).‎ 

(0) كأن يَقُولَ: وكائّكَ في الإقرار عَنّي بِهذِهٍ ادر لِقُلانِ. فليس بإقرار في 
ظاهِر كلام الأكتّر» كما في (الإنصاف). 
قال في ا والصحيځ من المذهّب : أن الوكالة في 
الإقرار إقرَارٌ. جرّمَ به في «المحرر»» و«الحاويين»» و«الفائق). قال 
في «الرعاية الصغرى»: والئوكيل في الإقرار إقرَائ» في الْأصَحٌ. 
(١‏ خطه). 

() يعني : ليس مجر التُوكيلٍ إقرارًا حم بر الكيل» كما أن الت وكيل في 
الهبة لا يكو مِبَةٌ حى يَهَبَ الوكيل. (خطه). 


.)٤٤٤/۱۳( «الإنصاف)‎ ]13 


بات : الو کاله 
(و) يَصِحٌ أيضًا الت وكيل في : ۳ ا بالمال» 
بخلافٍ: أعتِقْ عبيدٍي. فلا 9 5 فيه . 1 و قال كد دين 


لغریمه: ابرئ تفسك» بخلاف قوله له: أبرئ غرَمّائي. فلا يُبِرئ 


٠ 
نفسسّه‎ 
© 


وتَصِحٌ اسا في : جو ورهن › وكمالق وس ركة» ووديعَة» 


- 


وَمُضَارَبَة ومُجاعاة» ومُساقاة» و كتابَة» وتدبير» وإنفاقي» وقسمَة» 
ووقف› ونحوها. 

و(لا) تصځ وكالة (في ظهار)؛ لانه قول مُنكرّء وزوڙ محرّمٌ. أشبة 
ركد بقيّةَ المعاصي . 

(و) لا في (لِعَانِء ويّمِينِء ونذر وإيلاءِ وقسَامَة)؛ لتعلقِها بعَينِ 
الحالِفٍ والتَّاذْر فلا تَدخُلّها النياَةٌ» كالعباداتِ البدَنية 


(و) لا في (قشم لِرَوجَاتٍ)؛ ل يَخْتَصٌ بالرّوج» لا يُوجَدٌ في 
عيرة . 


ص 


(و) لا في عب لأنها تتعلقُ بعين الشَاهِدِ؛ٍ لأنها حَبڙ عا 


راقع أو يع ولا يت مم حمق ذلك في نائبه 
(و) لا في «التِقَاطِ)؛ لان مكلت م فيه اياف 


J‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(و) لا في (اغیتام)؛ لاله يُسبَحَنٌ بالحُصُورِء فلا طَلَّبَ للعَائب 
(و) لا في فع (جز ية)؛ لفوّات الصغار الواجب عمّن وجَبت 


ع 


عليه . 


e 


و 0 ر 


(و) لا في (مَعصِية) من زِنَى وغيره؛ لقوله تعالى : مولا رر وازره 
وزد اى [الإسراء: »]٠١‏ (و) لا في (رَضَاع)؛ لاخيصاصه 
بالمُرضعَة؛ أن لبتها ثبت لحم الرضيع› ويسر عَظمَةُ. 

(وتصخ) الوكالة (في بيع ماله) أي : الم (کله)؛ لاله عرف 
ماله فلا غَرَرَ (أو) أي: وص فيح رم سا الو کیل (منة)؛ لاله 
إذا جار النّوكيل في كلد ففِي بَعضِهٍ أؤلى . 

(و) صخ في «المُطَالَبَةِ بحُفُوقِهِ) كلّهاء أو ما سَاءَ منهًا. (و) في 
(الإبرَاءِ منها كلهاء أو ما شَّاءَ منها)؛ لما تقدّم. 

0 : وظَاهِدُ كلامهم في : بغ من مالي ما شت شعت : له 
یغ كل ماله 

و(لا) يِصِح التو كيل 4 عَقْدٍ (فاسِد)؛ لأنَّ الموكلّ لا يميكة 
ولم يأُذن الشرعٌ فيه» بل حَرَمَه . 

(أو) أي: ولا ي التُوكيل في : : كل قليل وکثیر). ذ 


لأزجي اتاق الأصححاب؛ لاله ا م4 00-6 شي ءِ 9 هبه 7" 


بابٌ : الوَكالة Bay‏ 
وطلاق نْسَائِهِ وإعتاق رَقِيقه د العَوَرُ والصّرَرٌ. ولان التُوكيل 
ا في تَصَدُفٍ علوم /! 

(ولا) بصځ وکیل إِنْ قال لوكيله: (اشتر ما شئتّ2» أو: : عَذًا 
بما شتتّ)؛ لكثرة ما يمك شراؤه» أو الشُرَاءُ به فيكك العّردء 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1'؟: لو قال: اتر لي ما شِفْتَء أو عَينًا بما شِعْتَ 
لم وځ حتى يذ کر التّوعٌ وقَدْرَ الثّمَن. هذا إخدّى الرُوايتين. وهو 
المذمَتُ. 
إلى أن قال: وعنة» ما يذل على أله يصحٌ. وهو ظَاهِد ما اخمَارَهُ في 
(المغني)» و(الشرح). 
قال أبو الحطاب: إل يجورٌ» على ما قَالَهُ في رجلین» قال کل واحدٍ 
منهما لصاحبه: ما الأ شري من شيءِء فهو تبني وبيتك E‏ 
ال في م 
وكذا قال ابن أبي مُوسَى: إذا أطلَقَ وكالته» جار تَصَدْفَهُ في سائر 
وقيل: يكفي ذ كر النّؤع فقط. اختاره القاضي . وقطّعَ به ابنُ عَمَيلٍ في 
«الفصول) . 
رقالَ ابن أبي موص : إذا طق وكالته في کل شيء» جار ره في 

ئر حقوقه؛ وجار بَيعْه عليه وابتیاغه له» و کان حَضِمًا فيما يَدّعيه 
لمُوَكلِه ودی عليه» بعد بوت وکاله منهُ. (خطه). 


.)0707/١8( «الإنصاف)‎ ]1[ 


< 


٢ 
شري بده لأ القور لا يتفي إلا بكر اش‎ 
واتار القاضي» واب عقيل: أن وير النوع» أو الجنس وان‎ 


2 


2 


كافي؛ لاله إذا ين له التوع» a‏ ل أغلاه ثَمَنَّاء وإن ين له 
الجدس والنّمَنُ؛ قد اذد له في جميع أنواع ذلك الجدس» مع تبن 
اڪن فيل ار وباي في ال ةه : ما اشتومث ين سيب فهو 
اي لشاء ومو لكل قن خياد كل کی 

7 كيلهُ) أي : اروج (في حلع بمُحَرّم) كخمر: (كهُرَ) أي : 
الرّوج» فيلك إلا بفظ طلاق» أو زينه. (فلو خالّع) وکیل في لع 
وه بكرم (يمتاح : صَعٌ) لحلع (بقيمته2'0) قال ذ فى «الرعاية): وإ 


)۱( ۰ : (صَح بي في هذا محال لو کي ين جه جهَة أنه ّما أَذِنَ في 
aia‏ العقدَ وقَعَ على عينِ المباح» لا على 


e 
قىمتە‎ 
6 


لکن قال في «تصحيح الفروع): وال يعني : أبن رججب» في 
«القاعدة :)٤٥١‏ 

وظاهه کلام من الأصحاب أن الال من الوَكيل تَقئَضِي 
فساد الوكالةء لا بُطلاتهاء فيفشد العَقَدُء ويصيه مُتصلافًا بمجكد 


ادلو 


بات : الو كاله 


العا على مُتاح: صح الْخُلْعُ وفَصدَ العوَضء وله قِيِمَةٌ العوّض» لا 


ا 

(وتصِحٌ) الو کاله (في کل > حَقَ لله تعالى تَدحُلَهُ نيابة» من إثبَاتِ 
حدّ» واستيقائه)؛ لحديث: «وَاغْدُ ا ايس ای a‏ 
اعترقّث» فارجمها». فاعترت» فأمَرَ بهاء فنجمت. متفقٌ عليه 


1 الحاكم إذا انيت دحاك الحدوة في نيابته» فَالتّخصِيصٌ 
بدځولها أؤلى. ويَقُوم م الوكيل مَقَامَ مُوَكلِه في زئها بالشّئِهَاتِ. 
(و) من (عِبَادَةِ) تعلق بالمال» (كتفرقَةٍ صَدَقَِ» و) تَفرقَة (نَذر 
و) تَفرقَةٍ (رَكاةٍ)؛ لاه عليه السّلامُ كاد يَبِعَتُ ماله لض الصَّدَقَاتٍ 
وتفريقها. وحديث مُعاذا '! يَشْهَدٌ به. 
(وتصح) وكالةٌ في إخراج زكاة (بقوله) أي: الموكل لوكيله: 


ولعلٌ ما هتا من هذا القبيل» ويُرشّحُ ذلك قَولُ الشارح: وإن خالعها 

على مُباح؛ صح الحلعٌ؛ وفسَدَ العوّضء وله قِيِمَتْهُ لا هُو. انتهى ما 

ذكرَة مُستَيدَا E‏ و«الرعاية). (م خ)1'!. (خطه). 
)١(‏ فلو خالعها على عَبدِء فلَهُ قيمة العوضء لا هُوَ. 


[1] أخرجه البخاري »۲۳۱٤(‏ ۲۳۱۰)» ومسلم (53/1791١/5؟)‏ من حديث 
زيد بن خالد وأبي هريرة. 

[۲] تقدم تخريجه .)١55/9(‏ 

*] (حاشية الخلوتي) 7/5 .)35١‏ 


حاشية أبا بطين على شح منتھی الإرادات 


(أخرخ زكاة مالى بين مالك » ! لاله اقتراض من مال م كيله» وتو كيل له 
في إخراجه . 
(و) تَصِحٌ وكالة في تفرقة (كفارة)؛ لاله 
(و) تصغ وكالةٌ في (فغل ع وعُمرَةِ) فيستييث م من يَفِعَلهُمَا عَنه 
مطلقًا في التّفل» ومع العجز في القَرض» على ما سبق في «الحج». 
(وتَدخُلٌ رکعتا طَوَافِ تبعًا) للطوّاف» وإن كانت الصَادةُ لا 
ا ص وكالةٌ في عِبادَةٍ (بَدَنِيَةِ مَحضّة) لا تعلق بالمالٍ» 
( كصلاةء وصّوم» وطهارة من حَدَثْ)» لتَعلّقها يَدنٍ مَنْ هي عأيه. 
(ونحوه) أ المذكورء کاعتکافي› وغشل جمَعَةَ» وتجديل 
Sn la EN E‏ 
الجا ف ا 
ونَصِحٌ في طهَارةٍ الحَث؛ لأنّها من اتوك كإزالة اش 
(ويصخ استِيفاء) ما وکل فيه (بحضرة مُكل وغيبته) نضا نضا 
لموم الأدلّةء (حتّى في) استيفَاءٍ (قَوَدِء وعد قَذفٍ)؛ لأنَّ لأس 


© 
:2 ط 


600 قوله : (وتدخل .. إلخ) ظاهذة: و صَوم ثلاثة ام قبل العشرَة. م 


خ)11. 


[1] (حاشية الخلوتى) .)۲٠١۸/۳(‏ 


باب ٠‏ الوكالة 
ر {Yo‏ 


عَدَمُ العفو. والظاهز: أنه لو عَمَاء لأغلم وَكيلهُ. والأؤلى: استيمَاؤهُما 
بحضرة وگل . 

(ولوکیل توكيلٌ فيما يُعجرُه) ذِغْله (لكثرته. ولو في جمیعه)؛ 
لدَلالَة الحال على الإذنٍ فيه. و حي اقمَصت الوكالة جوا التو كيلٍء 
جار في جميعه» كما لو أن فيه لَنْطَا: (و) في (ما لا يتوَلَى مغل 
بتفيه)» كالأعمال البدنية في حقٌ أشرَاف النّاس المترفُعينَ نها عادةٌ؛ 


8 ظ 
SNES‏ 
ام 
ص 
\ 
\ 
ام 
١‏ 
N‏ 
n‏ 
A‏ 


)١(‏ قال في «الإنصاف1'؟: لو استَوفّى القَصَاص بعد عَزله» ولم يَعلّم 
ففِي صَمَانِ المُوكل وَجِهَانِ» قال أبو بكر: لا ضمانَ على الوّكيل. 
إلى أن قال: قال أبو ټکرٍ: وهل يلرم الموكل؟ على قُولينِ. 
0-5 طَريقَةٌ ثانية؛ وهي اتام على نيرال قبل الهلمء فإ لتا : 

ينعَِل. لم يصح العفو وإن قُلتَا: : نعل . صح العَفؤُ» وضمنَ 
الؤكيل. وهل يَرجِعْ على الموكل؟ على وجهين؛ أحَدّهُما: يَرَجِعٌ؛ 
لتغریره . والثاني : ٠‏ للا . وعلى هذا : فالدّيَةُ على عاقِلةٍ الوكيل» عند أبي 
الخطاب؛ ا ss E‏ 
وللأصحاب طَريقَةٌ الئةٌِ وهى : إن فلتا: لا ينعرل اسك 
وهل يد يَضْمَنُ العافي؟ على وَجهَينٍ . 
وإن قلتَا: د نل . َِمَتهُ الدَيَهُ. مُلَخصًا. (خطه). 


.)٤٥٤/۱۳( «الإنصاف»‎ ]١[ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
لأنّ الإذنَ إِنّما ينصَرف لما جرت به العادةٌ. 

و(لا) تصصخ أن مكل کیل (فيما وى مغل تقيه) وقي علب 
أنه لم بوذن لهُ في التُّوكيل» ولا تَضَمْتَهُ الإذنُ له ؛ فلم يج كما لو 
ا ولاه این فيا مك الوص فيه فلا ولیه ره كالودِيعةٍ 
(إلا بإذن) مو کله لَه ان يُوَكلّء فيجود؛ لاه عق أَدْنَ لَه فيه أشبة 
اتال 

قال في «الفروع) ول اعد مام يَستَنِيبُ نايِْبٌ في الححٌ 
لْمَرَض » جلاف 5 حَنِيفَة والشَافِع . 

(ويعينُ) على وَكيل» حيتُ جار له أن يكل : (أَمِينٌ)» فلا يجوز 
له استنا ديالا يلاله جر كلب انعط ولا عط 11 لي إن بي 
(إلامع تعیین مُوکل)؛ بان قال له : وکل رَيدّاء می : ف کلت وان 
واب aE I‏ 
عله لأن إبمَاءة فرظ وتَضِيِيعٌ . 

(وكدًا) أي: كالوكيل فِيما تقَدّمَ تفصيله: (وَصِيْ بوك 


3 
\ 
NES 


02 


)١(‏ قوله: (وكذا وَصِيئّ.. إلخ) يعني: إذا أوصِي إليه في شيءِ فهُو في 
الاستنابة فيه كال وكيل. وكذا الحاكم في الاستنابة كالوكيل . 
قال في «الإنصاف): فيهمّاء وهو المذهَّبٌ. انتهى . 
وفي «الأحكام السلطانية ) : ويجوز لِمَن يعتَقِدٌ مذهَبَ أحمّدَ أن تُقَلْدَ 
الْمَضِاءً ن قاد مدهب الشافعيع؛ لأنَّ على القاضي أن يجنه ريه فى 


بابٌ : الوَكالة 
TY /‏ 
ل 


وحاكمٌ يَستَنِيبٌ ) ؛ أن كد منهمًا مُتَضَدافْ لغيره ان 


(۱) 


قضائه» ولا يلرَمُهُ أن بقل فى النّوازل والأحكام مَن اعتَرّى إلى مذكَبه. 
انتهى . 

قال ابن نصر الله: وهذا فى ولاية المُجتهدين» أمّا المقلدِينَ الذين 
ولاهم الإمامٌ ليحكموا بمذهب إمامهمء فولايهُم خاصّةٌ؛ لا يجوز 
لهم أن ولوا قن يس من مذيهِم؛ لأنهم لم فض إليهم ذلك» أ لو 
وض إليهم» » فلا ترد في جوازء كما کان ارلا يُولَي الإمامُ 0 
قاضيًا في جعي الأقاليم والإلدان» فهذا ولا ينه ا 
يجوز أن و من مَذْهَبهِ ومن 0 كالمام نفسه إذا كان تادا 
امام ا يولي القضاءً ع لين يك ما فيد لعمُوم ولايّته. (ح 
م ص) ٠‏ 

قوله: (وكذا وَ يوان قال في (الإنصاف)1" EL‏ 
راي لوس 

وكا + وابِنَ 0 لکلاب ا ا ف 
«المحَوّر)) و «النظم) . 

قلت : وهو الصّوابٌ .. ثم علله. 

الحاكم ا 


o 


.)۷۸١( «إرشاد أولي النهى» ص‎ ]١[ 
.)٤٥٥ /١5١ [؟] «الإنصاف)‎ 


j‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 
(و) قول وکل لو كيله له : (وكل عَنك) يَصِحُ. فإن قَعل: فال وکیل 
(وكيل وكيله) ينعزل بوت و الأول وعَزله. (و): وکل 
(عَنَيء أو): وکل و(يُطلِقٌ) فلا يَقُول : عنك» ولا: عَنّي . فوَكلَ : 
فهو (وَكيل مُوَكلهِ)» فلا يَنعَزل بموتِ الوكيلٍ الأول e‏ 
يَملِكَ الأول عله EE SP‏ ااا أو جن 


والاشيخلاف. وإِنْ متغنا الوَكيلَ منهًا. وهي طَرِيقَةٌ القاضي في 

(الأحكام الشلطانية»» وابن عَقِيل. واختاره النَّاظِمُ. وقدَّمَهُ في 

«المُحَرّرِ). ونص عليه في رواية مُهَنا. 

قال ابن ربب : بِنَاءَ على أن القاضي ليس بتائب لِلإمَام» بل هو ناظر 

للمشلمينَ» لا عن ولايَة؛ ولهذا لا ينْعزل بمَوْته ولا بعل فيكون 

e‏ بخلافِ الوكيل؛ ولأنَّ الحاكم يَضِيقُ 
5 جميع الأخكام ا يودي ذللك :إلى تغطيل مَصالح 

قار العامة فأشْبة مَن وک فيما لا يُمكنْهُ مُباسََتُه عادَةٌ يكثرته. 

انتهى . 

وقال شارح «المحرر»: فام الحاكم والوصِئ» فلَهُم الل وكيل فيما 

يلوه روايةٌ واجدَةً؛ لأَنّهُم يتصرَفُونَ بالولاية المطلمًة. 

إلى أن قال: وكذلِك الول غَيد المجبر؛ لان ولايَتَهُ بالشرع» فَلَهُ أن 

يفعل ذلك بتفيه وبوکیله. (خطه)!'". ۰ 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


بات : الو كالة 
AE >‏ 


ونحؤٌه: م سَوَاءٌ كان أَحَدّهُما فرع ر (ک)قول مُوص 
لوَصِيّهِ : (أؤص إلى مَنْ يَكُونٌ وَصِيا لي) فالمُوصّى إليه ثانا وَصِيّ 
للموصي الأول 

رولا يُوصِي رکیل مُطَلَقَا) أي : سوا 
عدم تال اللّْظٍ له. 
ر َعقدُ) وکيل في حو تيع وإجارَةٍ (مع فقير» أو قاطع طريق) 
إلا بإذن مو کل؛ لاله تغریر بالمال . 

قلت : وفي مَعبَاةُ: كل من ب بعشؤ على مكل د اليوضٍ من . 

(أو) أي : ولا (يفرد) وکيل (من عَدَدٍ؛ lS‏ ع فا کنر 
و را ولم تعزلِ الأول في تيع» فلا بر به أحدُهم 
إلا بإذنِ؛ لأنَّ الموكلّ لم رض بِعَصَدْفِه وحدّة» بدليل إضافَة عَيره إليه. 
فلو غاب أُحدُهُم: لم يتصّكف الآحَد ولم يضم الحاكم إليه أُمِيئا 
لصفا مَعَاء ببخلاف ما إذا غاب أحَدٌ الوَصِيّين. وإ قال: أُكمًا باع 


سلعتی » فبیغه جائڙ: ص . 
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)١(‏ من عض كب الشافعيّة: لو وكلة في قبضٍ دَينِء فقبضّة» وأرسّلهُ مع 
0 لم يَضْمَنء كما قالَهُ الجَوْريٌ ٣‏ 
يد الأَذْرعِي ع المُرسَلَ معَهُ بكونه أَهْلا للتَّسلِيم ؛ أي : بان يَكونٌ 


9 وکال وجه اغتِفار ذلك في عِيالِه والذي يَظه أن المُراد بهم 


]1١[‏ في النسخ الخطية: «الجوزي»» والتصويب من «تحفة المحتاج). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(أو) أي: ولا (يَِعُ) وكيل (نّسَاءَ) إلا بإِذْنِ . فإن فَعَلَ: لم يَصِك؛ 
لأنَّ الإطلاق يضرف إلى الحُلول. 

(أو) أي: ولا بيغ بعير َقدِء كد بِمَفَعَةٍ أو عَرض). فإن فَعَلَ: 
لم يصحٌ)؛ لان الإطلاق مَحمُولٌ على الغؤفء والغرف کون النّمَنِ ِن 
لتّعدَينِء (إلا بإِذنِ) من الموكلء أو قَرِيَةِ كبيع جرم بَقْلٍ وتحوه 
۶ 

(أو) أي: ولا يبيغ وكيل (ب)تقدٍ (غير تَقدٍ البلد» أو) بتَقدِ غير 
(غاليه) رَوَاجَاء (إن جَمَع) الد (نُقُودَاء أو) بعَيرٍ (الأصلّح) من 


أُولادُهُ» ومماليكةء وزوجاثة؛ لاعتياده استنايتهُم في مثل ذَلِكَء 

بخلافي غيرهم . 

ومِثله : إرسال نحو ما اث شترا له مع اديا" 

رجا لراك لقال ديق هله يلل E‏ راصق إلى e‏ 

ِيدَاعُهَا في الطريقء أو المَقصَّدِء عِندَ أمين» من حاكم فمَيرِهِ؛ إذ العَمَلُ 

عير لازم له» ولا تغرير منة» بل المالك Eg‏ 

اباك باون مه شرَاُ القِنٌ» ولو اشتراةُ لم يَلرَمهُ رده بل له إبدَاعُةُ عند 
ن د کر» بل لیس له ر لمن حيثُ لا قريةٌ قو تدل على ردو؛ لان 

الماك لم يان فيه» فإن فعل فهو في ضمانه حى يَصل لمالكيا"'. 


.)777/0( انظر: «تحفة المحتاج في شرح المنهاج)‎ ]1١[ 
.)۳١۸( انظر: «فتح المبين بشرح قرة العین» ص‎ ]۲[ 


باب : الو كال 
ا 
E ON‏ إل إن عَيَنهُ مُوَكُل)؛ لان إطلاق الوكالة 
عنامت الوك شن الأعط لمر eld‏ 
المقصود من المُضارَبة الرتخ» وهو في النّسَاءِ وتحوه أكثَّرء وَاستِيقَاء 
الشّْمن في المضارَّة على المضّارّب» فصَّرَرُ التَأخِير في التََاضِي 
والتَّضِيض عليه بخلافٍ الوكالة. 

(وإنْ وکل عبد غيرِه) في بیع 1 شرا رحو من عَقُود 
المُعَاوَضَاتِء (ولو في شِرَاءٍ لفسه) أو قن آحَرَ (من سَيدِهِ: صَحٌ) 
ذلِكَ (إن أذِنَ) فيه سَيِدُه؛ٍ لان الحجر عليه لِحَقٌ سَيّدِه ومع إِذنِه صَارَ 
كط تف ول جا شرا بن غره: جل بن سيو .وان 
عار ان شرع من فكو رو هار إن عه نَفسَه . 

(وإلا) يدن له سَيْدُهُ في الو كيل: (فلا) يصح تَصَدْفُههِ للحجر 
عليه (فيمَا لا مل العبد)» كود من ر ا 
وقبوله. 

وغم منه: صِكحةٌ توكيله فیا يَملِكهُ بلا إِذنِ سَيِدِه كطلاق 
ورَجِعَةٍ» وصَدَقَةٍ بحو رَغِيفٍ 

وإذا اشترى القن نفسَه من سَيّده» وقالَ: اشكريتُ فيي لِرَيدٍ. 
و و صَحّ) ورم E‏ قال CN‏ هن 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
۳و ساس اس اس انعم 
اشتريت نَفْسَك إلا إتفيسك: عَتَقَ؛ لإقرارٍ سيه بما يُوجبه» وليه 
لمن في ذمته لِسَيّده؛ دن العبدَ لم يحصّل لِرَيدِء ولا يدعيه ده 
عليه لاهج كي باك العقة انه لف وان صِدَّقَهُ السَيِدُ وكدية ويد : 
فإن كَذَبَهُ في ال وكالة: حلّفٌ وبرئ» وللسيّدٍ فسخ البيع» عدر النّْمن. 
NS E N md,‏ 
الؤكيل بقل قله في الصف المأَدُونِ فيه. 


باب : الوَكالة 


1 
€ 
يح‎ 
SNES 


( قَضل) 

(والوَكالة, والشّركة, والمُضاربة» والمُساقاة, والمُزارعة» 
والوَدِيعة» والجَعَالَةُ)؛ والمُسابَمَةٌ والعَاريّةٌ: (عُقُودٌ جائرّة من 
الَرقين)؛ لان غايتها إذْنَّ ويَذلُ تفع» وكلاهُما جائڙ. (لِكُلَّ) مِن 
المتعاقدين (فسځها) أي : هذه القرد» كمشخ الإذنٍ في أكل ملعاف 

(وتبطل) هذه العقودٌ : (بمَوتِ» وجُنون) مُطبق ؛ لأنها تَعتَمِدُ 
الحياة وَالعَمْلء فإذا انتمّى ذلك» انتمّت صِحَتُها؛ لانتماءٍ ما تَعتَمِدُ 
عليه» وهو هليه التَضصَدْفِ. لكن لو وك َل يتيم» أو ناظِرُ وَقضِ» أو 
عَقَدَ عدا جائرًا غَيِرَهَا ثي مات : ره لاه مُتصءف على 
غيره ) كما في «الإقناع), وغيره. 

(و) تبطل وكالةٌ: ب(حَجْرٍ لِسَفَهِ) على وکیل» أو مُوَكلء (حَيتُ 
اعثيرَ رُشْدٌ) كالئّصَجِفٍ المالئ . فإنْ وكل في نحو طلاقٍ ورَجِعَة: لم 
بطل بسَفَهٍ. وكدًا: لو وکل في نحو احتطاب» واستِقَاءِ ماءِ» ونّحوو. 

(وتبطُلُ وكالةٌ: بشكر يَفْسْقْ به)» بخلافٍ ما أكرة عليهء (فيما 
ُنافيه) الفِشئٌء (كإيجاب نكاح, ونّحوه) كاسيبقَاءٍ حدّء وإثباته؛ 
لحرو جه بالفشق عن أهلئة لك اف 


)١(‏ وعند أكثّر الغلماء: المُساقاةء والمُزارَعَةء عَقَدٌ لازم من الطرقين. 
قال شّيحُنا وع ب ط»: ولا يُمكنُ الفتيا في مثل هذا القت إلا باللروم. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
ا 2 
ماله؛ لانقٍطاع ” َصَدُفِهِ فيهاء بخلافِ ما لو وکل في شِرَاءِ سَيءِ في 
مه أو في ضَمَانِء أو اقتراض. 

(و) تبطل وكالة : (بردّتِه) كت 0 لمَنعه من التَصَدُفٍ في 
ماله ما دام مُرتَدًا. ولا تبطل بردّة رکیل» إلا فيما ينافيها. 

© بطل وكالة (بتدييره) أي : السيّدء (أو كتابته ق قا وکل في 
عتقه)؛ َيِه على روع الموكلي عن الوكالة في العث. 

و(لا) بطل الوكالة (بشكتاة) أي : الموكل» (أو بيعه) بَيعًا 
(فاسِدًا ما) أي : سینا ( وکل في تبعه)؛ لان الشكى. لا اص 
بالملك» والبيعٌ الفاسِدٌ لا يَنقُلهُ. 

(و) تبطل الوكالة: (بوطته) أي : العو كل (لا قبلته). أو مُباسّرته 
دون فزج» (رّوجَةَ وَكُلَ في طلاقها)؛ لاله ليل رَغبته فيهاء واخار 
ادا كها :. ولذلك. كان وح 2 المُطلَفَ اء لاف الفلة 
والمباشرَة دُونَ الفرج» وتحوهاء خلافًا «للإقناع) . 

(وكذا: وكيلٌ فِيما بنافیها)» كاريِدَادٍ وکیل في ایجاب نکاح» أو 
قموله» فتبطل وكالتيهُ بذَلِكَ. 

(و) تبطل وكالةٌ: (بدلالة جوع َحَدِهِمَا) أي: لول 
والوكيل» كما تقَدّم» مِن وَطءِ الموكل وجه وکل في طلاقِهاء 
وكقَبولٍ الؤكيل الوكالة في تق عبد من سَيْده بعد أن کان وَكُلَه آحَه 


بات : الوَكالة 


في سرائه 0 


u‏ شي ءِ زک 9 ف أي . في قَبضْه أو د فيه؛ 
لاعتِرَافٍ الوكيل بذهاب الوكالة بالقبض . 

(و) تبطل الوكالة: (بتلفٍ العَين) الموكل في الَصَرْفِ فيها؛ 
لذهاب محل الوَكالة2" . وكذا: لو وکل في تقل امرأتِهء أو بيع عَبدِه 
أو قيض ذَارِهِ من فلانٍ» فقامّت ينه بطلاقٍ الرَّوجَةَء أو عِتقٍ لعب أو 
انتِقَالٍ الدّارٍ عن الموكل . 

(و) الوكالةٌ : ب(سدفع عرض لم يو يُؤْمَر) الوكيل (به)؛ بان 
أعطاه دیتارین ما وقال : اشتر بهذا ثو با و بهذا تابا فتلفْ دا 
الكتاب مَمَلاء واشتراة بديتار الوب : فلا يَصِحٌ السرا "؛ لملا يلرم 


() على قوله: (في شرائه نه فيطل الوكالةُ في الشراء. 

68 و للك انارق لقي انقو فى وهام و جندية اذ له قل لوكي 
بَبِعْهُ ؟ أطلقّ فيه الخلاف في ا 
للحت كوا وأخذت قيمئه» هل للمُرتَهنٍ أو 
العدلٍ المَأذُونِ ا له بَعْهُ؟ نمل في «المغني)» و«الشرح» عن القاضي أنه 
قال : قياس المذهّب : أن له عه » واقتصر عليه وقطع به ابن رين ٠‏ 
١ ْ‏ 
(خطه)! 0 

() هذا ظَاهِد إن اشترى التَُوبَ بعين دِرهّم الكتّاب» أمّا لو اشترى الثوبَ 


.)١١7/9( ) «حاشية الخلوتي‎ ]١[ 


CaF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
الموكل ثمنٌ لم يَلَرِمْهُ ولا رضي رويه ٩‏ 

(و) تَبطل الوكالة : ب(إنقاق ما أَمِرَ به) أ بالشرَاء به» ونحوه. 
و كذ لو تصكف فيه ولو باطو بما لا يمژ به» (ولو نَوَى اقيرَاضَ؛ 


ری 


ك)ما بطل ب(ستلفه)؛ لتعذر ر فْع ما تادا ِن الموكل تما فيا و كل 


غ 


ع 


برهم ي الذمّة» من غير أن ؛ يسمي الموكل فيه» وأجارٌ المُوكل 
ذلك» فالظاهز: صِحَمْهُ على ما تقدّمَ في البيع. (ع)1١.‏ (خطه). 
)١١‏ قال في والانماف ۲۲ لو قال: اشتر لي بهذا الشّمَن. فاشترى في 
ذمتهو» لم يلرم الو كل "» وهو المذهَب» وعليه الأصحابٌ. 
وعنة: إن أجارة الول لر وإلا فلا. 
وعلى كَل قَولٍ : لبتي صحيخ» وحيتٌ لم يلرم امكل لَرمَ الؤكيل!*؟. 
ولو قال: اشئّر لي بهذِهِ الدَّرَاهِم كذّاء ولم يَقل: بعينهاء جار له أن 
يَشْتَريَ في ذمَيَهِ» وبعينها. به في (المغني»» و«الشرح»› 
و«الفروع), وغيرهم. ١‏ خطه). 
وإن قال: اشتر في ذْمِّتِكُ وانقَدٍ الثَّمَنَ. فاشترى بعينه» صح هذا 
المذَهَبُء وعليه جماهيرُ الأصحاب. (خطه). 


.)٥۲۸ (حاشية عثمان) (؟/‎ )]1١[ 

[؟] «الإنصاف» ١/١5‏ ه). 

[] في الأصلء (أ) : «الوَكيلٌ)؛ والتصويب من (ب)» «الإنصاف». 

[5] في النسخ الخطية: «وحيثٌ لم يلم الوكيلَ لَرِمَ المؤكلَ»» والتصويب من 
«الإنصاف) . 


بات : الوَكالةُ 
-١!/_/_/_-_/2-“‏ | ل 
في شرائه» وتحوه. (ولو عَزَلَ) ال وكيل (عِوَضَهُ) أي: عرض ما أنفَقَهُ؛ 
لان المعزولٌ لا ضير للموكلٍ حى يَقبضَةُ 

و(لا) بطل الو کاله (بتعَدٌ) فلو دَفْعَ نحو توب لمن يَبِيعْةُ» فَعَدَّى 
بال وتحوه: لم بطل وکاله“ ما بقَيتِ العَينُ؛ اا 
في تَصَدْفٍ مع اثيِمَانِ» فإذا رال أَحَدُهُماء لم يرل الآخَدُ. (ويَضمَن) 
كيل ما بقلي فده أو لوط 

ثم إن تصرف كما أمرَ) أي مر الموكل : e:‏ لبقاءِ 
الإذنِء و(برى بقبضه العوّض) اذ تَلِفَ بيده بلا تَعَدّ ولا تفريط: لم 
يَضْمَئْه؛ لاله لم يَتَعدَّ فيه. 

( تَنبِيةٌ ) : فول : ( بقبضه العِوّض) لیس قدا في بَرَاءَتِه» بل را 
مج لوم مر وإذا ق ف لوطع ل كن EA‏ 
کان بدلا عا هو تضوثٌ عليه لما تقدم. 

(ولا) 08 وكالة (بإغماء) مو کل أو وَكيل؛ لاله لا معت 
الولاية شه النُومَ . 

(و) لا ب(سعفق وكيل أو بيعه أو إباقه)» أو هبته» وتحوه؛ لأنّها 
لا تمع ابِدَاء ال وكا فلا تمغ استدامتهاء لكن لا صرف من انتِقلَ 
لمِلّكُ فيه إلا بإذنٍ سيه الثّاني. 


)١(‏ على قوله: (لم تبطل وكالتهُ) ويكونُ مَصمُونًا عليه فوط أم لا. 
(تقرير). 


By‏ حاشية با بطين على شرج منتهى الإرادات 

(و) لا ب(طلاق) زوجَة ( a‏ 

نم طَلّقها : لم تبطل وكالتُها؛ لأنّ زوا الاح لا ر يَمنَعُ ابتِدَاءً الوكالة» 
فلا قط اسِيِدَامَتها. 

(و) لا ب(سججحودٍ وكالة)؛ ادعكةن 2 اروس الرك نين 
تبطل؛ أنه لا ل على رفي الإذن السشابتي» كإنكَارهِ وجي امر اة 
موم به ية » فليس طلاقا, 

(وينعزل) رکیل: (بموتٍ مُوکل» وغزليا'". ولو لم يَبلغْهُ) أي: 
الوكين كوت عه I‏ لذن الو ا را بن اها 


8 


ل 


© وق ا YN,‏ نعزل الو كيل موت المُوكل» ولا عَزله . نص عليه في 
رواية جماعة» وصَحَحَهَ فى «النظم) . 
ي لمكم قال : ني على | الخلاف : ضر 
و ا لت" وهو ا دنه 0 يفط 
وفيه وَجة : يَنَعَزل بالمَوت لا بالعزل» 595 ب ومالك . 
ومحكم المُضَارَبَةِ والش ركة حكم الوَكالة في ذَلِكَ» خلافًا ومَذْمَهًا. 
وقال ابن تَقيل: اللي بمَذكبتا في المُضَارَيَة والس ر كة: نها لا تَنفَسِخُ 
بفسخ المُضارب» حتّى يَعلمَ لمال والشريك؛ لاه د ا 
عَايَةَ الإضرار» وهو تعطيل المَالٍ عن القّوائْدِ والأرباح. (خطه)1'؟. 


[1] انظر: «الإنصاف) .)٤۷۹/۱۳(‏ 


بابٌ : الوَكَالَةُ 5 
إلى رصّى الآخَرء فلم تَفتقر إلى عِليه» كالطلاق» فِيضِمَنُ ما تضوف 

(ك)عَزلٍ (شريكِ) بموتٍ شریکه» وعَزله» (و) عَزل (مُضَارَبِ) 
بوت رب المال» وعزله» ولو لم يلَعهُ. 

و(لا) ب نعل (مُودَعٌ) قبل عِلْمِه بموتٍ المُودٍع, أو عَْلِهء فلا 
يضمن تَلَقَها عِندهُ بلا تعد ولا تفريط» ولو نَقَلَها من محل إلى محل 
آخَر أو سافر بها مع عَيبَةِ ربّها ووَكيلهء وكان السَمَّد أحمّظ لهاء 
و 

(ولا يُقبل) ول موکل: لله عَرَلَ وكيلة قبل تَصَدُفِهِ في عير 
طلاقي2'7, ويأتي - وكذا: ر ورب مال مُضْارَبَةِ- (بلا بيّنة) 
بالعزل؛ لذن الأصلّ يَقَاء الو كالة» والش ركة» و براع ذمَّةَ الوَكيل» 
والشريك» والمضّارب» وو ويه لزت لذي 


اع عَرْلَةُ فيه . 
(ويُقجل) قول مُوكلٍ في إخراج زكاته: (أنه أخرّجٌ زكاته قبل دفع 
وَكيله) ر کاته (للسَاعي)؛ لأنّها عبادةٌ» والقول قول مَنْ وجبت عليه 


)١(‏ قوله: (في غير طلاقي) والمذمَبٌُ: قبول دَعوّى الرٌوج آنه رجَعَ عن 
الوكالة قبل إيقاع الوكيل . 
وص أَحمَدٌ في روايّة أبي الحارث : لا يُقجل إلا ببئئة ببيئة ) واختارةٌ الشيخ 
تق الذين» قال: و كذا دعوّى عتقه ورَهنه ونحو ذلك . ١خطه).‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
ا ”كه 
في أدائهاء ورَمَنِه ولأنّه انعرّل من طريق الحكم بإخرّاج المالك ركاه 
فيه . (وتؤخذ) الزكاة التي دَفَعَها الوكيل» من الشاعي (إن بَقيت 
بييِو21)؛ لمَسَادٍ القبض. فإن فتقها الشاعى على مُستجقيهاء أو 
تَلِمت بيدِه: فلا رججوع عليه . 

(و) يُقبل (إِقَرَارُ وکیل بعيب”*؟ فيما باعه)؛ لاه أمِينٌ» فقبل قوله 
في صفة | لمبيع ) کقدر ثُمَنه . 
روان تعر ا غ غو ال عل ت الین الا 


)١(‏ قوله: (إن بَقيّت بيده) أي: السّاعِيء وإلا فمن ضحَانِ الوكيل. 
(١‏ خطه). 

(۲) ظاهِوة: انه لو کان الكيلٌ دَقَعَ الزكاةً لتَحو فَقِيرِ لا قبل فول الموكل 
له أخرَجَهًا قبل ذلك حتّى يََرِعَها من الفقير بلا بيَةِ. (شرح 
إقناع)1'1. (خطه) . 

() على قوله: (فلا رُجُوعَ علّيه) ويَضْمَنٌ وَكِيلٌ. (غاية)1"1. 

+ قوله: (وإِقرَارُ وکیل بعيب) هذا الا وال الد دلا بد‎ )٤( 
وفاقا للحنفيّة والشافعية. (خطه).‎ 

(ه) قوله: (وإن تكل..إلخ) وعلى المشهور في المَذمّب: يَحَلِفُ 
المشتري» ويَددٌ. (خطه)1 .١'‏ 

[۱] (كشاف القناع) .)٤۳۰/۸(‏ 


[؟] «غاية المنتهى) .)"75/١١‏ 
[۳] التعليق من زيادات (ب). 


مس د | ي ا 
يلَ: القَولُ قول البائع20-, فلوةٌ) عليه المبيغ (بئکوله: رُدٌ) بالبتاء 
للمفغولٍ (على مُوَكل)؛ لتَعَلّيِ حقُوقٍ العَقدٍ بو» كما لو باسَرةُ. 
(وعَزلَ”") وکيل (في) وکاله (ڌؤرئة- وهي): ول موكل: 
(وكلثك, وكلّما عَرَئُك فقد ع سَميَتْ دَورِيّة؛ لدَوَرَانها على 
العَزْلِء وهي صَجيحة؛ لصكة تعليتي الوكالة-: (ب) قول مُوَ کل 
لهُ: (عَرلك. وكلما كلتك فقد عَرَلئْكَ). ۰ 
(وهو) أي : 7 المذ كود : (فَسْمٌ مُعَلّقْ بشَرطِ) وهو التّو كيل 
فكلا صار کیاد نعَرل. فلو قال له بعد ذلك : وكائّك في كدَّاء لم 
يځ تَصَرفه؛ لو جود العزلِ العأ بۇ جود الوكالة كن 
قُلتُ: حبَّى لو وله وکال دور ده تصرفه؛ لما سبق 
(ومَن قِيلَ لَهُ: اشترٍ كذا بَيتتا. فقال) قول له ذلك: (تَعَم؛ 4 
قالّهًا) أي : نعم (لآخَرَ) قال لَه ثانا مغل ما قال أ َك الأول : (فقد عَوَّل 
تفسه) من وكالة الأوَّلِ؛ٍ لأنَّ إجابته لاني دَلِيل رججوعِه عن إجابة 


الأَوّلِ. (وتكونٌ) العينُ المشتراة: (لَهُ) أي: الوكيل» (ولِلثَانِي)؛ إذ لا 


3 


)١(‏ على قوله: (القول قول البائع) والمذقبُ: القول قول المشتري 
(تقرير). 

(5) (عزل): بتداً. وخيرة: «بعزَلك». (خطه). 

() ولم ير السَيح َي الدّين صِححة الوكالة الدورئة؛ لأنّهُ عل العقد 
لجائرٌ رعا لازماء ويُخالفٌ الموضّوع الشرعي. (خطه). 


ESF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهِى الإرادات 
SO‏ 

(وما بِيَدِهِ) أي: الوكيل» وكذا: كل أمين (بَعدَ عزله: أَمَانَةَ) فلا 
يَضْمَنُ حي لم يقصّئف»ء ولم يتَعَدَ أو يُقَوِط. وكذا: هة بيد ولَدٍ 


بعد روع أبيه فيها. 


باب : الو كاله 


( فضل) 
وحْقُوقُ العقِ)» كتسليم التّمَنِء وض المبيع» وضَّمَانٍ الدّرَكِ 
والوَدٌ بالععيب20© ونّحوه(", وَسَوَاءٌ كان العَقَدَ مما بور إضافتة إلى 
الو كيل» کالبیع e‏ أو لا كالتكاح: َمتَعَلقَة بموَكل)؛ وقوع 
العقد له . . وص : : أن من وکل في تيع توب مَل وهب لَه مندِيلٌ؛ 
ات زم الجِيَارَين: أنه لِصَاجب لوب . 
ابد حبق قن ټین على وكيل). كا درو E‏ شترا لمو كله؛ 


( فضل) 
(وحقوق العقد)» كتَسلِيم الَّمَنِ وقبض المبيع» وضَّمَانٍ الدرّك› 
والذ بالعی ٩‏ وتّحوه(! ( ", وَسَوَامٌ كان E‏ إلى 
الوكيل» كالتيع e‏ أو لا كالتكاح : ومتعَاقَة بموَكل)؛ وقوع 


العقد له . . ونْصّ : : أن من وكُلَ في تيع توب فمَعَلَ» وؤهب لَه مِندِيلٌ؛ 
اق رمق ار أنه لصَاجِب لوب . 


(فلا د عق من يَعِق على وکيل)» asa‏ 2 
أن الملك لم يقل للوكيلٍ. 


(فضل) 
(وحقوق العقد)» كتسليم الثَّمَنء وقبض المبيع» وصَّمَانٍ الذرك» 


GE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


(وتیرا منة2'0) مُوَكل (بإبرَاءِ بائع وَكيلاء لم يَعلّم) بائغ (أُنه وَكيل)؛ 


i‏ م ا 


وفي «المستوعب»» و(المبدع): أن کا e‏ 
ما إن كان مُعَيئَاء فَالمُطالت الغو كل فلحكز. . (م )۱ 
)۱( 2 (وتيرأً من ل انظر بين هذِه المسألَةِ وبين فول ارح فيا 

بعد : (وإن آبرئ الو کل رئ الوكِيلٌ» لا عکشة» هل , ين المسألكّين 

تتافٍ؟ أو ما في (الشرح) رل على العلم بالوكالة؟ فلئحئر 

المَقَامُ. (م خ). (خطه)!'١.‏ 

قال في «حاشيته)7"؟: هذا إذا عُلِمَتِ الو كاله وان السَلعةَ عير ال كيل 

المُباشِرِء بإقراره أو وء قاله المَجدٌ. (خطه). 

(۲) قوله: (ويَرْدٌ بعيب) ظاهدةٌ: أن الوكيل ليس له الردٌ به» مع أنه سيأتي 
التصريح بان له الردّ في مسائل مُتعدّدَةٍ في أثناءٍ هذا المَصل . انتهى!*! 
قلت : لا يَرَمُ ما ذَكرَةُ» بل يثبتُ لَهُمَا جَمِيعَاء إلا مع خحصُورٍ الْمُوكلٍ 
ورضاه. (خطه). 


.)۱/۳( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
.)١5١5/79( «حاشية الخلوتي)‎ ][ 
.)۷۸٦( «(إرشاد أولي النهى) ص‎ ]۳[ 
.)؟١57/9( «حاشية الخلوتي)‎ ]٤[ 


فَمَلّكَ الطْلتِ بوه كسائرٍ حقوقه. 

وات الموكل (الفهقة) إن طهر الم اعا وجرا اك 
أغلم 4: مُشْمرٍ بال وكالة: فلا طلّب لهُ على وكيل» وإلا فلَهُ طلَبهُ بدا 
التَغريٍ. 

(ونَحوَةُ), كيلك مُشتر طَلَّبِ بائع بإقباض ما باعَةُ لَه وَكيله. 
و ا و يه E‏ 
لصِحَةٍ بض کل مِنهُمَا لَه . وإن اشترى وکيل بِنّمَنِ في ذْمِته : ثبت في 
ذِكَةِ | الموكل ضا وفي ذم اليل تتعاء كالضّامِنء وللبائع مُطالبه 
مَنْ شاءَ مِنهُما'؟. وإن رئ الموكل : رئ الؤكيل» لا عكشة . 
(ويَختصٌ) وکیل (بخيار مجلس لم يَحَصُرْهُ) أي: مجلس التََايْع 
مُوَكلٌ)؛ لاله من تَعَلّقِ العاف كإيجاب وقَبولٍ. فان حضّرَهُ مُوَكلٌ: 


ء۶ 


فالأمئ لَهُ إن سَاءَ حجر على الو کیل فِبهء أو أَبقَاهُ لهُ مع كونه يَملكه؛ 


$ 


)١(‏ قال فى «المغنى»» و«الشرح»: وإن اسْتررى وكيل فى شْرَاءٍ فى الذمَة» 
فكضَامِنِ. وقالهُ المَجدٌّء واب صر الله. 
وقال الشيحٌ تق الذين فيمن وُكل في بيع» أو سْرَاءِء أو استعجار: إِنْ 
لم يسم مو كله في العقدِء فضَّامِنٌ وإلا فروَايَئَانِ. وظاهر المذهب 


تَضْمِينُهُ . )1 


.)٤۸۳/۱۳( «الإنصاف)‎ ]1[ 


ce |‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
م 1 جر ي ي 


(ولا يَصځ ببِعُ وکیل لتفسه)؛ بأن شري ما وکل في ؛ بيعو من 
فيه لِنَفْسِهِ. (ولا) يصح ( د شِرَاؤٌه منها) أي : َه (لِمُوَكلِه)؛ بأن 
ETN‏ ذفن ا لاله حلاف الغوف 
في ذلك . وكما لو صرح لَهُ فقال: بغة أو اشتَرهِ من غيرك» ولِلْحُوقٍ 
التَهمّة له بذلاء 

(إلا إن أَذْنَّ) مُوَكُلٌ لوكيله في بيه لِتفسِهء أو شْرَائِهِ منها: 
(فيصخ) للوكيل إذًا (تَولّي طرفي العفدِ فِيهمَاء كأب الصَغير) 
وتحوه» إذا باع من ماله لوَلْدِو أو اشترى مِنهُ لَهُ. (و) ک(ستوكیله) 
أي: جائز اضرب (في بیعه» و) توكيل (آخَرَ) لِذَلِك الوّكيل (في 
شرائه)» فيتولّى ري العقد. 

(ومثلة) أي : : عَقدِ ابيع : (نکاخ» أن وکل الول الروج"» أو 
عَكْسَة أو يوكلا واجدّاء أو ُرَو عبدّه الصّغِيرَ بِأمَتِه» ونّحوه 07 


)١(‏ قال في «الرعاية) : : ومن وکل في بيع شيءِ» لم يشترط للمشتري 
خيّارًا» وإن کل في شراءِ» م يشرط للبائع. 
وهل له شَرطة لتَفسبهِ أو لموكله؟ يتيل وَجهِين؛ وتقدّمَ في «خيار 
الشرط) : أنه يَصِح سّرطهُ لتفسه» كر ل (حاشيته)!!!. (خطه). 
(5) كأ يَقُولَ الول للرّوج: وكلئكَ أن تُروج فة مبلا. 


1] «إرشاد أولى النهى) ص .)۷۸١(‏ 


بات : الوَكالة 


حم 

حم 

2 
FR 


طَرَفَى العَقَدٍ. 

(و) مثل: (دعوَى)؛ بأنْ يُوَكَلَهِ المتَداعِيانِء في الدّعوى: 
والجواب عَنهاء وإقامةٍ الحكة لكل مِنهُمًا. وقالَ الأزجيئ في الدّعوى : 
الذي يَقَعُ الاعتِمَادُ عليه: لا يَصِحٌ؛ للتَّضَادُ . 

(ووَلدُة) أي: الوكيلٍ (ووَالِدُةُ وفكاتبة, وتحؤشُم) ممن رد 
شهادته لَه كرّوجْتِهء وابن بنته» وأبي مّهِ: (كتفسِه)» فلا يجوز 
للو کیل ابيع a‏ ولا الشراء منه مَعَ الإطلاق؛ لاه ينه في 
حَمَهِم ؛ ويميل إلى ترك الاستقصاءِ عليهم في النّمَّن» كنهته في حى 
تفسه» بخلافٍ نحو أَحيه وعَه. 

(وكذا: حاكمٌ. وأمِيئه. ووَصِئٌ. وناظِرُ وَقفٍء ومُضَارَبٌ). قال 
(المُتَقَحُ: وشّريك عِنَانِء ووْجُوه) فلا بيع أحدٌ مِنهُم من نَفْسِهء ولا 
وَلَدِه ولد ونّحوه. ولا شتري من لفه» ولا من ولَدِء ووالډو» 
ونحوه؛ لما تَقدّم . 

فيعلم ينه : أنه ليس لِنَاظِرٍ الوقفٍء عير الموقوفٍ عليه» أن يُؤْجِرَ 
عَينَ الوقفٍ لوَلدِه» ولا رَوجْتِهِء ولا تُوْجِرَ ناظرةٌ رَوجَها ونّحوّه؛ 
للتَهمَة. وقد ت ما فيه في «(شرح الإقناع)'“. 

)١١‏ على قوله: (وقد ذكرتٌ.. إلخ) ذكر نملا عرق ابن عبد الهادي : أنه 
يَحتَمِل لاه أو جه قال 
أَحَدُهًا: الصكةٌ. وحكم به جماعَةٌ من قُضاتناء مِنهُم البِرمَانٌ ابن 


ا 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
(وإن باع وَكيلٌ) في تبع» (أو) باع (مُضارَب» برَائِدٍ على) نَمَنٍ 
(مُقَدَرِ) ا قدره 1 وت المال: صَحٌّ. (أو) باعا برائد على (ثْمَنٍ 
مشل) إن لم تدر هما لمن > (ولو) كان راد (من عير جنس ما أُمِرَا) 
أي: الو كيل والمصَارَبُ» بالتيع (به: صَح) البيغ؛ لوْقُوعِه بالمأدُونِ 
فيه» وزيادةٌ تَنفَعْ ولا نَصْدُ. ادق يسم بهعَة» لا يكرةُ أن يُرَادَ عليها 


وبا أو نَحَوَهُ. 

0 يق يوك درقم» فبَاعَهُ بَِةِ ديتار» أو بتِسعِينَ رهما 
وعشرَة دنانير» وتحووء أو بهَة نُوبء أو بِتَمَانِينَ رهما وعشرينَ ثُويًا : 
لم يَصِح. ذكرَةُ القاضي؛ للمُخالفَة. ويَحتَمِل أن يَصِحّ فيا إذا جَعَلٌ 
مكانٌ الدَّرَاهِمء أو مكانَ بَعضها دانير NS‏ 
رضي ا رَضِيَ مكاتة ديئارًا. ذكرَةُ في «المغني». 

(وكذا): يصح البيغ (إن باعا) 1 الوكيل وَالمُضَارَبٌ 
)0 اص ) عن مقر أو تمن مِذْلِ» (أو اشتريًا بأزِيدَ) عن مُقَدٌ مُقَدّرٍ أو 


والثاني: تَصِحٌ جر المثل فَقَط . 

والثالِثُ: لا تصحٌ مُطلْعًا. أفتّى به بعض إخواننا. 

والمُخْتَارٌ من ذلك : الثاني . انتهى . 

ثم قال الشارح: والذي أفتى به مَشْايحًُا: عدم الصكةا'. (خطه). 
)1١‏ قوله : (وكذًا إن باعا بأنة نقصّ) قال الشيح تقئٌ الدّين : ااك 


[۱] (كشاف القناع) (//475). 


بات : الو كاله 
E 2 .:‏ 


تمن مثل. نصا؛ لان مَنْ صح بيه وسْرَاؤُهُ بتَمن» صح بأنقص منه» 
5 
(ويَضمَتان) ا اکا والمصَارّبٌ (في شِرَاءٍِ) بأزيدَ عن مُقَذّرٍ 
أو : تمن 0 (الزَّائْدَ'') عَنْهُمَاء (و) يضمَّئَانٍ (في بع ) 0 عن 
مُقَدّرِ: (كل التقص عن مُقَدَر. و) يضحتان في بيع إن لم يُقَدَرْ لهُما 
. نمت : کل (ما لا يُتعَابَنُ بمثله عادّة) كيشرينَ من مڌ بخلاف ما 
ا وحيثُ نَقَصَّ ما لا 
ل بده صتا بجميع ما نَقَصّء (عن لَمَنِ ِْلِ) لاله تَفريط بترلك 
الاحتياط» وطَلَبٍ الحظ لأآذِنهء وفي بَقَاءٍ الققدِء وتضمين المفوط 


وناظوٌ الوَقفٍ وبيتٍ المَالِء وتحؤهم. 
قال: وهذا ظاهو فيمًا إذا فتط» وأمًا إذا احتاط ولم يُقصّرء فهذا 
مَعذُورٌ» وتَضمِينُ مثلٍ هذا فيه نَطَدٌ. 
إلى أن قال وقول اللعلاقب الول لير a e‏ 
إذا قَكلَ في دار الحرب من يظتةُ حرييًا فبانَ مُسَلِمَاء فن في ضمانه 
روايتين» قاله في (الاختيارات)1'؟. (خطه) . 

() قوله: (الرَّائِْدَ) لو قال: کل الرَائِدِ على مُقَدر "أ كما صِبَعَهُ في 
التقْص ) لكان أظهّرَ. (م خ). (خطه). 


.)١ 5١0( «الاختيارات) ص‎ ]1١[ 
.)۲۱۸/۳( ) [؟] في النسخ الخطية: «معتد»» والتصويب من ( حاشية الخلوتي‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

: 555995 ي 
جَمعٌ بينَ المصالح”'2. وكذا: شَّريك» ووَصِيٌ » وناظو وَقٍء أو بيت 
مال وتحوه. 

و يضمن فَنّ) دي له في بيع وسْرَاءِ فاع بأنقص› أو 
7 اح ايه ريسم E E‏ 

(ولا) يضمن (صَغية) أذ له وَل في التّحارَ» فباع بأنة نَقَصَء أو 
اشتری بايد (لتفسه), كما لو الف ال ا 

(وإن زيد) في ثمن سلعَةء يُرِيدُ ال وكيل أو المُضَارَبُ بَيعهاء (على 
من مل ٠‏ قبل تبع: لم يَج0"©) ارك ود قصاري ينها رب 9 

بثْمَنِ المثل؛ لأنَّ عليه طَلب الحظ لآذْنه ويها كذلِكَ مع مَنْ يزيد ر 


)١١‏ قال في «الإنصاف)1'١:‏ قوله : وصَّمِنَ التقَصّ. فى قدره وَحِهَانَء 
أطلقَهُمَا في (المغني)» و«الشرح»» و(الفروع). 
اخ هو ما بين ما باع به ومن ن المثل» قال في (المغني»› 
و«الشرح»: هذا قيس . واختاره ابن عقيل وابنٌ رَزِينِ . 
والوجةٌ الثاني : هو بين ما يَعَابَنْ به النَّاسُ وما لا يتَغابنُونَ. 4 
(؟) على قوله: (لم ي يَجْرْ) فإن حالف وباع» فمُقتضى ما سَبَقَ: يَصِحٌ 
البيغ. وظاهِدُ كلامهم: ولا ضمَان. ولم 0 مَن صرح به. (ش 
إقناع)!'١.‏ (خطه) . 


[1] «الإنصاف) 5/١80‏ 55). 
[5]) «كشاف القناع») .)٤۳۸/۸(‏ 


باب : الوَكالَة 


1 


/ ا 


(و) إ۵ يد على تمن مثلها بعد أن أب د ا عا سان 
ل ) وكيلا ولا مُضَارَيَا (فْسْحٌ) ببع؛ أن الريادةَ د 
نه عَنهاء فلا يَلرَمُ الؤج وع إليهاء وقد لا يتجْتُ المُرَايدُ عليها. 

5 مَنْ قال لوکيله في تيع حو ثوب: (بِعْهُ برهم . فاع به) 
أي: الدرهَم» (وبعؤض) كمَلْسِء أو كتاب: صح (أو) باعَُ (بدِيئارٍ: 
۶ صح ) البِيعٌ؛ 0 5 لأر باع بالمأذون فيه 0 وزيادَةٍ 3 
الموكلّ ولا تَصُدْهُ. وفي الاي باع بمَأَذُونِ فيه عُرفَاء فان مَنْ رضي 


e | على قوله : (لم يَلرّم) هذا خلاف مادکره ذ في «الحجر) من‎ )١١ 
E الحاكم إذا باع مال الا رر ت اا‎ 
وبعلكا السك لك شان المشتري الإقالةَ. رش إقناع)1'1.‎ 5 
خطه).‎ (١ 

(۲) قوله: (أو بديتار صَحٌ) وتقدّمَ ما قل عن «المُعْنِي ) في قوله: إن قال : 
به بمائة دِرهّم. فباعَهٌ بمائة دينار» أو تسعِينَ دِرهَمًا وعشَّرَةٍ دنانير 
رحو د التي لد 
ومنه تَعلّمْ أنَّ ما ذكرَه صاحِبٌُ «المغني» احتِمَالا هو الصَّحِيحٌ مِن 
المذمّب الموافق لما هُناء دون القول الذي صَوَبَهُ صاحبُ «المغني) . 
(م خ)". (خطه). 


دئع (كشاف القناع» .)٤۳۸/۸(‏ 
[۲] «حاشية الخلوتي) OSS‏ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
بڍرهم» رَضِيَ مَكائه بديتار. 

(وکذا): لو قال لِوَ كيله : بغ هذا (بألفٍ نَسَاء. فاع به) أي : 
أل (حالً) : : فيصځ› (ولو مع ضَرَرِ) لحق الموكلّ بجفُظ النّمنِا 
لأنه زا5 + کیا (ما لم يَنْهَهُ) عن البيع حالا. فان هاه : م بصخ 
للمُخالمَةِ. و ضوفي خالّف الوكيل مُوكله فيه: فكتصدِفٍ 


سر ٭٭ سے 


(و) إِذ قال مُوكلٌ لوكيله في تبع شيءِ: (بغة. فتاع بعصّه بون 
من كله : : لم يصح ) البَيع؛ صر الم و كل بتبعيضهء ولم ادن فيه 
e‏ فإ تاع تعطه يعن حل : ص ؛ للإذنٍ فيه غوقا؛ لأنَّ 


$ 


0 


من رضي بالوعةء مادء عن الكل رَضِيها عن البعض» ولاه حصّلَ لَه 
المعَةء وأبقى لَهُ زيادةً نفَغْهُ ولا تَضصُدةُ. وله بيع باقيه بمُقتَضَى الإذْنِ» 
اه هنا لو باع ؛ صَفْقَة بزهاةٍ على اَن 

(ما لم يَيِغْ) الؤكيل (باقيه2"2): فيصخ؛ لرَوالٍ الضَّرر بتشقيصه. 


)١(‏ قوله: (لم يَصِحّ) أي: لم يُجْرّم بصكحتهء ما لم بيغ باقيه» فالبِيعٌ الأول 
ا > كما يُوهِمّة کلامه؛ لآنَّ هذا الإيهاء 


دفو ع بقوله : (ما لم يغ باقيه )؛ لن الفاسد لا ينقلث صَحِيحًا . 


5 


(۲) قوله: (ما لم يبِعْ باقيه) انظر: هل المُرَادُ بيعًا لازمّاء أو المُرَادٌ مُطلمًاء 


.)١١١/9( (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


بات : الوَكالةُ 57 
(أو يكن) ما كل في بيه (عَبيدًاء أو صُبرة» ونَحوَهَا) مما لا يض 
َفْريقٌ» (فِيَصِحٌ)؛ لاقتِضَاءٍ الغُرفٍ ذلِك» وعَدّم الضرر على الموكل 
في الإفراد؛ لأنّه لا تفص فيهء ولا تَسْقِيصٌء (ما لم يَقُل) مُوَكلٌ 
لوَكيله: بغ هذه (صفقة)؛ لدَلالَةِ نَنصِيصِهٍ عليه على عرضه فيه 
(كشِراء) فلو قال لهُ: اڈ شكر لي شر عب أو عشَّرَةً ارال غَرْلِ 
و عَشْرَةٌ مداد ُڙّ: صَڪ شِرَاؤْها صَفْقَة وسَّينًا بعد سيءِ ما لم يقل : 

۴ صَفْقَة. وإ قال: اشئر لي عَبِدَينٍ صَفْقَةَ. فاء؟ خارف عداو شار دين 
ټينَ اٺتين» من و کيليهماء أو حه بِذْنِ الآخر: جار . وَإِنْ كان 
لکل مِنهمَا عَبدٌ مفرڈ» فأوجبا لَهُ ابيع فيهماء وب مهما بلَفظٍ واجِد» 
فقالَ القاضي: لا يلرم الموكلَ؛ لأنَّ عَقَدَ الواحِدٍ مع الاثتين عَقَدَانِ. 

وفي (المغني) : ی أ ثلئقةة ال الشرَاءُ وهو 
مُتّحِدٌ» والعَرَضُ لا يَختلِف . 

(و) إن قال مُوكلٌ لوكيله: (بغه بألفِ في سُوقٍ كَذًَا. فباعَة به) 
أي : الألف (في) سوق (اخر: صَحّ) البيع؛ لان القصد بَيعُه بما قدرَهُ 

فلا يَصْدُ رَد الباقي بعيب أو تقايل ونحوه في صكة الأَوّلٍِ؟. (م 

خا . 


و ع 1 
قول الأصحاب: (ما لم يبع باقيه) قال فى «التلخيص»: يدل كلامهم 
على أنه إذا باع الباقي» يَنقَلِبُ صَحِيحَاء وعندي: فيه تظر. (خطه). 


.)۲۲١/۳( (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


tj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 
له» وتَنصِيصٌه على أحدٍ الشوقين مع استوائهما في العَرَض إِذْنّ في 
الآحَرِء كمن استَأجَرَ أو استَعَارَ أرضًا لِزِرَاعَةٍ سَّيءٍِء فِإِنّه إذْن في زراعَةٍ 
مثله . 

(ما لم ب يََُ) الموكل عن التيع في غَيره: فلا يَصخ؛ للمُخالمَةٍ. 

(أو) ما لم (يَكنْ لهم أي: الموكل (فيه) أي: الشوق الذي عيّنه 
(غَرَضٌ) صجیځ» من جل لِه أو صَلاح أهلِه» أو مودَّةٍ بيته ينهم : 
فلا يَصځ في غيره؛ لتفويتٍ عَرَضِهِ عَايه . 

(و) إِنْ قال لوَكيله في شِرَاءٍ شَّيءِ: (اشتر و بكذًا) أي: نَمَنِ قدره 
لهء (فاشْتَرَاةُ) ال وکیل (به) أي : امن المقدّر أ له (مُوَجَالا) : صح أنه 
زادّه حيرا ولو تضرر» ما لم يَنْهَه؛ على قياس ما سبق. 

(أو) قال لَه اشر لي (شَّاةَ بدِيَار. فاشترى) به (شاتين تُساويه) 
اق الدياة (إحداهما) : صحٌ؛ لحديث غروَّة بن ال و 
حصَلَ للموكلٍ ما أذ فيه وزياةةٌ من جديه نفع ولا نصُو. فإن باع 
الوكيل الخد الشاتين» وجاءة ای وهي تساوي دينارًا: جار 
نضَاءِ للحْبَر» ولحصّولٍ المقصودٍ وزيادَةٍ. 

(أو) قال لَهُ: اشتر شَاةَ بديتار. فاشترى (شاة تساويه بأقَل) من 
ديتار: (صځ» لان مَنْ رَضِيَ شَّينًا بڍيتار» رَضِي به بأقل مِنهُ. 


[۱] تقدم تخريجه (ص۰۹٤).‏ 


باب : الوَكالةُ 

(وإلا) تكن إحدّى اشَائينٍ تُساويه في الثَّانِيَة» أو الشَاةٌ في الثَالِئةِ: 
(فلا) يَصِح الشرام للموكل؛ لأنّه لم يحصّلٌ له المقصودء فلم بقع 
ابيع له 3 غي مادُون فيه كه ولا قا 

(و) إن قال لوکیله: (اشتر عَبدا. لم يَصِحّ شْرَاءُ اثتين مَعَا)؛ لاله 
لم يانه 7 ذلك لفظاء ولا عُرقًا9"©. 

وظاهدة: ولو E‏ يساوي ما عه م. من_الثْمَن؛ فلو 
اسْتَرَاهُمَا واجذًا بعد أخَر : صح شْرَاءُ الأول | 


(ويَصځ سِرَاءُ واجدٍ مِمّن) أي : ِن عَبدَينٍ (أَمِرَ بشِرَائِهمَا) إذا لم 
به صَفْقَة؛ على قياس ما سبّق. 

(وليس لَهُ) أي: ال وكيل (شْرَاءُ مَعيب) مع الإطلاقي؛ لاه يقتضي 
السلامَة» ولِذلِك جار الود بالعيب. 

(فإن علمَ) بعيبه قبل راه : (لزمه) أي : ال وکیل› الشُرَاءٌ؛ لدخوله 
في العقدٍ على العيب» (ما لَم يَرضَّهُ مُوَكَلُه) بعييه. فإن رَضِيه» فلَه؛ 
لاه نوی العقد ل 

(وإن جَهل) وکیل عَيبه حال عقدٍ: صَحٌ وكا كَشِراء مو کل 
)١(‏ هل له شُرَاءُ من يَعيِقُ على مو کل ؟ مُق َْ مُقَمَضَى ما يأتي في (المضاربة) : :أنه لا 


يجوز وأنّه إن فقل» صَح» وعبّقٌ» وضَّمِسٌ قِيمَتّه. (م خ). (خطه)!'. 
(۲) على قوله: (صَحٌّ شِرَاءُ الأوّلٍ) دون الثاني . 


7[ (حاشية الخلوتي ) )۲۲٠/۳(‏ . 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
بتفيه؛ لمشمَّة التحَوْزٍ من ذلك. فإن رَضِيَهِ موكل مَعِيًا: فليس لوكيلٍ 
ره لان الخى ر وإن OEE e‏ 
ال وکیل (رَدُه) على بائعه؛ لقِيامه مَقَامَ مُوکله. وكدًا: خیاژ غَبن» أو 

(فإنْ اذى بائْعٌ رصا مُوَكله) بالعيب» (وهو) أي الموكل 
(غائْبٌ: حَلّفَ) وكيلٌ (أَنَهُ لا يعلَمُ) سی مو کله» (ورَدّه) للعیب» 
(ثمٌ إن حَضَرَ) مُوَكلٌ (فصَدَّقَ بائعًا) على رضَاهُ بغيبه» أو قامت به 
ةّ: (لم يَصِحٌ الوا لانعرَالٍ الوكيل من الردٌ برضّى مو كله 
بالعيب» (وهو) أي: الممعيث (باق لمُوَكلِ) 1 اسټرجاغه» ولو 
ل . وإن لم يدع بائغ رضَّى موكل» وقال لَهُ: 
رقف حٌى يَحَصُرَ الم وکل فوْبّما رَضِيَ بالعيب: لم يلزم الوكيل 
ذلك لاحتِمَالٍ هَرَبٍ البائع» أو فوَاتِ النّعنِ بقلفه. وإن طاوَعَةُ: لم 

سقط رَد د شر کلي. 

(وإن اسقط وَكِيلٌ) اشترى مَعِيبًا (خياره. ولم يَوْض مُوکله) 

بالمَعيب : (فلهُ رَدهٌ)؛ لعا 3 الحقّ به. 


)١١‏ قوله: (لم يصح الردٌ) والوجه الثاني : ي بص الرد» فيجدد الغو کل 
العَقَد. 
علمه. (خطه). 


با : اله كالة 

(وإانٰ انکر بانع أنَّ الشراءً وَفَعَ لمو کلٍ) ولا ية : (حلف) بائ( 
أنه لا يَعلَمْ أن الشراءَ وَقَعَ له» (ولزم) البيع (الوكيل)؛ لِرضَاهُ 
ال 

والداهوة د ون "لعفن لمر ماسر فيغرم الَّمَنَ . 

e‏ أن التوف لص كلس ال فاضت يد : فة الردّء وإن 

ِن الوكيل ما يُسقطه. 

سا انيه عدي اكاب - ک: اشر هذا العبده أو : 
النُوبَء فاشترَاة- (بعيب وَجَدَه) فيه (قبل إعلايه) ييف الهو كل 
لقطعه نَظرَ و كيله بتعيينه ) ور رَضِيَه على جميع أحواله. فإن عَلِمَ 
الوكيل عيب ما ين لَهُِ قبل شرائه: فَلَهُ شراؤه؛ لِمَا تََدّم. 

(و) إِنْ قال لوَكيله: (اشتر) لی كذًا (بعين هذا) الدّيئار متلا 
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)١١‏ على قوله: (حلف بائعٌ) أت 8 على تفي العلم» کیا في 
«الشرح) . ۰ 

(۲) قال في «الغاية)'": ولزم الوَكيل . وينّجهُ: ولو صدَّقَةُ موک 
لاحيمال تواطیهما. (خطه). 

(۳) قوله: (ولا د يَددُ. . إلخ) هذا أَحَدُ الوَجهّين» وتَبِعَ المُصِنّف رال نقيح ) . 
والوجه الثاني : له رده OAS‏ 


و(تصحيح الفروع) . (تقرير). 


.)1۷۹/۱( «غاية المنتهى)‎ ]١[ 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(فاشترى) له (في ذِمَيه) ثم تَقَدَ ما عي له أو غَيرهُ: (لم يَلرّم) الشرَاءُ 
(موَكلَا)؛ لمخالقَتهِ الموكلَ فيما له فيه عرض صَحي؛ لأ النَّمَنَ 
جوضن اح رع سي و 
وحِيئئِذٍ يقعٌ الشْرَاءُ للوكيل. وهل يَقِفُ على إجارَة الموكل؟ فيه 
روَايتَانٍ . قاله في اي 

(وغکشه)؛ كأن قول ا e‏ ذمتك» وانقد هذا ثمنًا عنة. 
فاشتری بعینه : (يَصِحٌ) السرا لمو گل (ويلرّمُهُ)؛ لإذنه في عَقدِ ير 
به الّمَنُ مع بقائه وتَلفِهء فيكون إذنًا في عقدٍ لا يلرَمُه النّمَنُ فيه إلا مع 

(وإن أطلّق) الموكلٌء فقَّالَ: اشتر كدًا بكدًا. ولم يَقُلّ: بعينه 
ولا: في الذَّمَةِ: (جارًا) أي: الشرام بالعين» وفي الذمة؛ لتَناوْلٍ 
الإطلاق لهما. 

(و) إن قال لوكيله: (بِغْهُ لِرَيدٍ. فباعَة) الوكيل (لقيره) أي: عير 
زيدٍ: (لم يَصح) البِيعٌ) سَوَاءٌ قَدّرَ له النَّمَنَ أو لم يُقَذَرْهُ؛ د 
عَرَضّه في تمليكه لرَيدٍ دُونَ عَيره» إلا إن عَلِمَ الوكيل» ولو بقرتت أنه 
لا عرض له في عَين رَيدٍ. ذكرَةٌ الموفق» والشارخ. 

(وقن وُكُلَ) بالبتاءِ للمفغولٍ (في تيع سُيءٍ: ملك تَسلِيمَةُ) أي: 
المبيع لمشئريه؛ لاله من تمام التيع. | 


باب : الوكالة لا 

و(لا) ملك الوكيل (قَبضٌ تَمَيه) أي: المبيع (مطلقا) أي: سو 
دلت عليه قَرينّ كأمره بيه في محل ليس فيه الم وکل أ ل لاله قل 
معاي 0 

كذا: الوكيل في اللكاح, لا ملك قبض العفر. 

وفيه وَجة : یملک مطلمًا. 

ووّجة : ټملکۀ م القَريتَة". واختاره الموققٌ» وقدّمه في 
«المحرر)»› و«الرعاية الكبرى»» وصوّبه في «الإنصاف)» وقطعٌ به في 
«الإقناع). 


لكن قال عن الأول في «الإنصاف»: إلّه المذمَبُ. وقدّمه في 


(1) هذا على المُقدّم أنه لا يقبط قيض انحن . 
قال في (الإنصاف)! | ]. إن E‏ ى الشّمَن من المشتري» لم يلرم 
الؤكيلٌ سيم كما لو ظَهَرَ المَبِيعٌ مُستَحمًا أو مَعِيئًا. 
E PS‏ 
وعلى الأول وهو الذي صَوْيَهُ- : إِنْ دلت قَرينَة على قَِضِهِ ولم 
يَقَبِضْهُ» صَمِنَهُ إلا فلا. (خطه). 

(5) هن القريئِ: تيغ الي في سُوقِ غائب عن المُوكل» أو في موضع 
يَضِيعٌ الَّمَنُ بتركِ قبض الوكيل» وتحوه. (خطه). 


.)٥۲٤/۱۳( «الإنصاف)‎ ]1[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
«الفروع»» ر«التنقيح) واارة الأكثر. 
(فإن تقذ تبش امن على مُوَكلٍ: (لم يَلرَمهُ) أي: الوكيل. 
كموي المبيع م يكنا مستحقاء أو معا با. و( کځاکم» وأمينه ) يَبيعَان شيع 
ثب» أو مُحجور عليه وي ا قال ی 
د (المُتقَحٌ: ما لم يُفُضٍ) رك فض ثُمَنٍ مبيع (إلى ربَاء فان 
أفضى) إلى ربا اة > كأمره بیع گفیز ب بمثله» أو شير فباعة بد 
(ولم يَحصّر مُوَكَلُه) المجلسّ: (ملك) الوكيل (قَبِضَهُ)؛ للإذنٍ فيه 
شَرعَاء وغرفا؛ إذ لا سرود يليا 
(وكذا: الشْرَاءٌ ) فالوكيل فيه فيه د ملك ن ولأ بلك 
تسليم المبيع إلا بإذن ؛ ريج؛ على ما تق تمده . 
(وإن أخَّر) وکيل في شِراءِ سَّيءِ 55 نميه بلا عُذر) في 
تأخيرو» فتَلِفَ: (صَمِتَه)؛ لتفريطه. فإن کان عُذڙ» تحؤُ اماع بائع 


*# اي 5 م » رهم ا 
من فبصة . يَضمَئه. نصا. 
- دض 


)١(‏ قوله: (وكذا الشراءُ) قال في «الغاية)2'1: وَينَّجِهُ : ويُشْهِدٌ وإلا 
معو خط 

(۲) فتلخّصٌ على ما ذَكَرَهُ: أن الؤكيل لا يملك قبضّ ثمَنٍ ولا مُمَن؛ 
وملك فع التّمَن والمُثمن. (خطه) . 


.)180/١١ «غاية المنتهى)‎ ]١[ 


ان ال كالة 
4 ا 


(وليس لوكيل في تي تَقلِيبه) أي : لسسع (على مشت > إلا 
بحضرة مکل" © لان الإذنَ في البيع لا ناله ااال 

جاد؛ لدَلالة الحالٍ على رضاهٌ به. 

(وإلا) بأنْ دَقَعَهِ إليه لقب بحَيتٌ يَغِيبُ به عن الوّكيل» كأَّحْذِه 
يريه أهله : 0 الوكيل؛ لتَعدّيه. قال في (النوادر». 
«(الفروع): ويَتَوَجَهُ الغوف. 

(ولا) 0 في بيع سَيءٍِ: (بَيعُهُ بل آخَرَ)؛ لعَدّم تعارُفه» فلا 
يقتَضيه الإطلاق» (فيضمَنٰ) تَلمَهُ قبل بیعه؛ لتَعَديه» (وتصځ) يغه 
له ببلّدِ آحَرَ؛ِ لما تقَدّم: أنَّ الوكالة لا تبطل بتَعَدٌ 

(ومَعَ مُونَةٍ تقل) لمبيع: () يصح يغه يلد 9 لان فيه دَلالة 


0 


0 


3 


CN 


)١(‏ قوله: (وليس لوَكيل في بيع تَقَلِيبُهُ على مُشتر) آي : تقليا يَغِيبُ به عن 
الوكيل» كما قد به ابن قُندّْس» أا عليه في الحضرة فلا ميغ عليه 
ذلك» تأمّل. (م خ)1"1. 

(؟) قوله: (مُوَكلٍ) ولیس ضور الموكلٍ مرادَاء خلانًا «للمنتهى). 
(غاية) . 

() وما القابض للشلعة» فعلى ما تقدّمٌ في المَقبُوض على وجه الشوم» وما 
فيه من التّمْصِيلٍ. (خحطه). 

(4:) قوله: (ومَعَ مُوْنََ تقل : لا) أي : لا يَصِحٌ. قال في ارصن دلت 


.)؟5١‎ 5/9( (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطي ش ح منتھے الا ادات 
TC‏ بطين على شرح مُنتَهى ر 


على رجوعِهِ عن الئوكيلٍ؛ لأَنَّ مغل ذلِكُ لا يَفعله بير إذنٍ صَريح إلا 
صرف لِنَفْسِهِ. ذكرَةُ في «شرجه) بَخحنًا. 

(ومَنْ اهر بڌفع سّيءِ) كوب أَمرهُ مالكه بِدَفعِهِ (إلى) نحو قَضَّارِ 
أو مك مُعَيّنِ ليصنعَه, ٠‏ فدَفْعَ) العامة ال ا ن أو بدفعه ل 
(ونسيه يّه) فضاع : (لم يَضْمّن)؛ لاله لم عد ولم به بَمَدِطء بل فَعَل ما 
ا 

(وإن أطلقَ مالك)؛ بأن قال مَقلَا: ادقّغةُ إلى من يفره أو 
يَصْبَعُه» (فَدَفعَه) الوكيل (إلى م مَنْ لا عرف يته ) كما لو اول من 
ورَاء س سترَة» (ولا اسْمَه ولا ذكائةُ)؛ بان دَفْعَه بير دکانه ولم سال 


n 
E 


نه ولا عن اسمه» فصاع : (ضمنَ)؛ لتفريطه . 
وأطلّقَّ أبو الخطاب : إذا دفَعه إليه» لم يَضْمَنء إذا اشتبة عليه . 
(وَمَنْ وكلَ) البتاءِ للمَفعُولٍ (في قبض دِرهَم) فأكتّرء (أو) فض 
(ديتار) فا کنر ممن عليه دَرَاهِمْ أو دا (لم يُصارف) المَدِينَ؛ 
بأنْ يض عن الدَّيئَارِ دَرَاهِمَء أو عَن الدَّرَاهِم ديتارًا؛ لأنّه لم يأمُرة 
بمُصارَقَتِه» ويكونُ من ضَّمَانٍ الباعث إن تَلِفَ. تَصًّا؛ لأنّهِ دَقَعَ إلى 


ولعل وجه ذلِكَ أن فيه دَلالَةَ على رججوعِهِ عن التوكيل؛ لأنَّ مل ذلِكَ 
ا بعر إِذْنٍ صَريح إلا المتصءف لتفسه. (م خ)1 .١‏ 


[] (حاشية الخلوتى) 14/99 ؟57١).‏ 


بات : الوَكالة 


لوول عير مار بد فهو وكيل للباعِثِ في تأيه إلى صاحب الذي 
إلا إن ابر الول ال ره الدين انه في ذلك sS‏ 
ضَمَانِ الرسول؛ لاله َه 

(وإن أَخَلَ) وکيل في فَبض دين (رَهْنَا: أسَاءَ) E‏ لأنّه غیه 
مادو فيه» (ولم يَضْمَئْهُ) أي: الدَهْنَء و کيل؛ لاله رَهْنٌ فاسدٌء وفاسد 
العمُودٍ كصّحيجها في الضّمَانِ وعدي 

(ومَنْ وَكلَ) غَيرَهُ (ولو) كان الؤكيل (مُودَعَاء في قَضَاءٍ ۽ دين 
فَقَضَاهُ ولم يُشهد) الوكيل بالقَضَاءِء (وأنكر غريم) أي: رب دَين» 
القَضَاءَ: لم بقل قول وكيل عَلَيهِ؛ِ لاله لم يَأتَمِئْهُ. وكما لو اذَعَاه 
لمو کل . و(صَمِنَ) وکیل لموكله ما أنكرة رَب الدّينِ؛ لتفريطه 
برك الإِسْهَادٍ. ولهذا: إِنَّما يَضْمَنُ (ما ليس بِحَضْرَةٍ مُوَكل) فإن حضْرَ 
مَعَ ترك الإشهادِ : فقد رَضِيَ بفعل وكيله 4 كقوله: انطنه4 بولا شيك 
بخلاف حال غيبته. 

لا مَال: هو لم يمر بالِشْهَادِء فلا کون مُمَوطًا بتركه؟ لان نّم 
نه في قَضَاءٍ مبرئ» ولم تفعلء ولِهَذًا: يَضْمَنُء ولو صَدَّكَهُ مول 
و 

(بخلاف) توكيلٍ في (إيدَاع) فلا يضمن وکیل لم يُشهد على 


(1) على قوله: (وكمًا لو اذّعَاهُ المُوكُلٌ) أي : ادّعَى أن وَكيلي أعطاك 
فلا بقل . 


BE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لردیع إذا أنكر؛ لقَبِولٍ قوله في الردٌ والتَلَلٍء فلا فائدة و في 
الاستيئاق عليه. فإن نكاد الوَدِيع دَفْعَ الوكيلٍ الوَدِيعة إليه : 10 
وکیل ٠‏ بتمينه؛ لأَنَهْمَا اختَلمًا 5 تصَدّفه» وفيمًَا 0 فيه» فكان 
القول قو له فيه . 

(وَإنْ قال) وکیا في قَصَاءِ دين : (أشْهَدْت) على رب الذين 
O TO E E‏ وکل (أو) قال لَهُ: (أذنْتَ ف 
أي: القَضَاءٍء (بلا بيّتةِ) أي: إِسْهَادٍ وأَنكرَة مُوَكلء (أو) قال لَه 
(قَصَيتُ بحضرتِكَ) فَقَالَ: بل بعيبتي. (حلَفَ مُرَكلٌ)؛ ابعال 
صدق الوكيلء وقْضِي لَهُ بالضَّمَانِ؛ٍ لان الأصلّ مَعَهُ 

(ومن ذُكلَ) بالبئاءٍ للمفولٍ (في قبض) دَّين) أو عَينِ: ( کان 
وَكيلا في خُصُومَةٍ), سَوَاء عَلِم رب الحقّ يذل العُريم ما علّيهء أو 
جخدِي» أو مَطَلِه؛ لاله لا صل إلى القبض إلا بالإثيات, فالإذْتُ فيه 
إِذنَّ فيه 9 


قلتُ: و من وکل في شم سَيءِ أو تيعه» أو علب سْفعَةٍ: 
كك ثم أل هرق رشي ليه. وأطلقّ فيه 


)١(‏ قوله : «فقول وَكيل) أي : يقل قَولهُ في الدّفع إلى الوديع, ويُقهل قَول 
الوديع في عدم الذفع إليه فتَضِيعٌ على صاجبها إذا ڪا 3 
الوكيل والوَدِيع» هكذا قال في «الشرح الكبير». (خطه). 


بات : الوَكالةُ rel‏ 

ع ا وكيلا في القبض؛ 
أن الإذنَ فيه لم يَتَناوَلهُ نُطْقَّاء ولا عُرفًا. وقد يَرضَى للحُصُومَةِ مَنْ لا 
َرضَاةٌ للقّبض. ولس لوكيل في خصُومَة إقرَارٌ على مُوَكَلِهِ مُطلقًا. 
نضّاء كإقراره عليه بِقَوَد وقَذفٍِء وكالوَلي. 

(ويَحتَمِل في) قَولٍ نسَانٍ لآحَرَ: (أجث خَصمي ڪئي: 
كخُصُومَةٍ) أي: أن يکود كتوكيله في حُصُومَةٍ. (و) يحتيل 
(بطلاثها) أي: الوكالة بهذا اللّمْظٍ . 

قال في «تصحيح الفُروع»: الصّواب: الأ جوع في ذلِكَ إلى 
القَرَائْنَ» فإن Te‏ کان وإلا فهي إلى الخْصُومَةٍ اقرب . 
انتهّى . 

ولا قَصِحُ مكن عَم ظلْمَ مر كله في الحُصُومَةٍ . قاله في «الفثون». 
وفي كلام القاضي : لا يجوز لأَحَدٍ أن يُخاصِعَ عن غَيره في إثبات حى 
أو نفيه ) وهو غير عالم َحَقِيقَةٍ أمرو . ومعناة في «المغني) في الصلح 

ا : 

(و) إن قال لِوَكيله : ا قي اليوم) أو: يوم كداء وَنَحوّه: 
(لم يملكة) أي : فِغلّ ما كل فيه اليد (غَذَا)؛ لان إذته لم يَتتَاوَلَهُ 
و قل يۇ الصف في رمن الحاجة دون غیره» وقَضَاءً 
العباداتِ؛ لاشْتِعَالٍ الذمَة بها. 


)١(‏ قوله: (وقصًاءَ العباداتٍ.. إلخ) جوابٌ عن سُوَالٍ مُقدَّرء وهو أن 


حاشية أبا بطي ش - مُنتھے الا ادات 
ل ج27 لظام تس سام دمعتت 
(و) إن قال لوَكيله: اقبض عقي (من فلان: مَلكه) أي: قبض 


حقه من فلانٍ» و(من وكيله)؛ لقيامه مَقَامَه» فیجري مَجِرَى إقباضه . 


و(لا) يمك قَبِضّه (من وَارِتِه)؛ لاله لم يُؤْمَر به» ولا قتضیه 
العدفُ. والطَّلَبُ على الوارثِ بطريتي الأصالء بخلافٍ الوكيل. 
ولهذا: لو حلّفَ لا يفعل سيا حت بفغل وكيله. 

(وان قال) له اقبض حَفَي (الذي قبله) ا لان أو : الذي 
عليه : (ملكه) أي: قَبِضَّهُ مِنة» ومن وكيله و(من وَارِثِه)؛ لاقتِضَاءِ 


سے ٭ھ سے 


i ET‏ ا کو ر 
الوكالة قجضه مُطلقاء فشمل القبض من وارثه؛ لاله فة 


العبادّة يَصِحٌ فعلها بعد خوج وقتها؟. 
فأجاب: بان ذلك لأجل اشْتعَال الذمّة بالعبادةء فجارّت بعد وَقتِها؛ 
لْبََاءَةِ الَذْمَّةَ. ١‏ خطه). 

+ KF 


باب : الو كالة EU‏ 
( قضل) 
(والوكيل أمِينٌ؛ لا د يَضْمَنُ ما تَلفَ بيده بلا تفریط)؛ لاه نائبُ 
المالك و في اليد والتَصَدْفِء فالهلاك في يده كالهلاكِ في يَدِ المالك» 


كالموقع: والوَصِيئ» ونّحوهء وسَوَاءٌ كان مُتَبرِعَاء أو بجغل. فإن 
فوطء أو تَعَذّى: صم . ۰ 

(ويُصَدّقَ) وکیل (ب يتمينه في ) : دَعوّى (تَلَفٍ) عِين) أو مها إذا 
مضه » وقال مو كله لم يلف كالوّدِيع. 

(و) يُصدَّق وينه في : ا Nd‏ 
يكلف بيده لأّهُ مما تتعذد قامَةٌ البيئةِ علّيه» وللا يمتَِع الاس مِن 
ا 

(ويُقبل إقرَارُه) أي: ال وكيل على مو کله (في : کل ما کل فيه) 


من بيع» وإجارة» وصَوْفٍء وغيرهَاء (ولو) کان الموكلٌ فيه 


EEN Sp e O 
. بجغْلٍ‎ 
فإن تعد ضْمِنّ) كسائر الأمئَاء ومن التَعذّي : أن يَضِيعٌ من المال‎ 
ولا يدري كيف ضاع» أو وضَّعَهُ ا‎ 
. وقال العَرّيُ فى كتابه: لو قال: حذ هذا المَتاعَ وضَعْهُ على دابتِك‎ 
فوصْعَهُ على الجمَز فسقط الجَمل والمَتَاعٌ» فحَمّل الجَمَّل ونَسِيَ‎ 
المَتَاعَ فضَاعَء فإن رَه على الأرض ولم يَحمِلَْهُ ضَمِبَهُ وإلا فلا.‎ 


حاشة أا : منت الا ادا 
(نكاحا“)؛ لأنهُ يمك التصوفَ» فقيل قوله فيه» كول المجبرة. 
فيقجل قول وكيل إِنه فض الَمَنَ من مُشتر» وتَلِفَ بيده» وفي قَدْرِ 
من» وتحوه» لکن لا يُصَدَّقَ فيما لا يَسْتَبهُ» من قَليلٍ تمن اَی أنه 
باع بهء أو كثيره إن اشتّرى. ذكرَةٌ المجدٌ. 
وإذا وکل لاغ مم والمشتري» وعَقَدَ د الوكيلان» واَمَمَا على الثّمَن 
واختلفَ الموكلان فيه: فقال القاضي : يتَحَالْمَانِ ا البائع 
وا لمشتري. وصَحح | E EDR‏ اا 


(1) قوله: (ولو نكاحًا) أي: ولو كات المُوَكلُ فيه تكاعا؛ لأنّه يَملِكُ 
الصف فيهء فَقُبلَ قَولَهُ فيه كما بُقبل قول ولي المجبرة. 
وقال القاضي : لا قبل قَولَهُ في التكاح؛ لأن الشهادة شَّرطْ فيه فلا 
تعد اين عه بطلا نان ارد 
وما قاله القاضي أَظَهَدُ. انتهى. (م خ)1'! بتصيف. (خطه). 
وما قاله القاضي جرّمَ به في الحاوي الصغير) . 
توفي لذ يق وا عل مو كاد في التكاح؛ لاشْتراط اليد اخحتارة 
القاضي وغَيرُةُء وجَرّمَ به في «الحاوي الصغير». (خطه)]!'". 

)١١‏ ولو أَقَبِضٌ الوكيل الدَرَاهِمَ تم ن ود عليه دَرَاهِمٌ زائفَةٌ مدعب 
الاد أنها التي أَعطَاهَا الوَكيل» فصدَقَةُ بل قَولَهُ على موكله 
وإن قَبلّها الوكيلٌ ولم يَعرفُهاء لَِمَتهُ دُونَ الموكل. 

.(TYV/Y) » (حاشية الخلوتي‎ ]١[ 

O o 


باد ٠‏ اله كالَةٌ 
ر جب ع 11 ص 

(وإن اختلفا) أي: الوكيل والموكل (في رذ عَينٍ» أو) في رد 
(ثَمَيها) بعد بيعها: (ف)القول (قول وكيل) مُتبرٌّع؛ لأنّه قمص العَينَ 
لتفع مالكهاء لا غيد کالمودع. 

(لا) وكيلٍ (بجغل) فلا يُقبل قوله في ارد لان في قبضه فعا 
لتفسه» أشبة المستغي”. 

وان طلِبَ ثمنٌ من وَكيلٍ» فقال: لم أقبطة بغ فأقام المشتري 
نة عليه بقَبضه ألم به ال وكيل» ولم قبل قوله في رد لي ولا تَلفٍ؛ 
دنه صارَ خائنًا بجخده. اله المخد 

(ولا) قبل قول وكيل في رَد (إلى وَرَثةٍ موَكل)؛ انهم لم 
اتوه (أو) رَد د (إلى غير ن اتمه تَمَنَه ولو بإدنه) أي اعرد كأن 


وإن لم يقبلهاء ذلاب بها عليه اين أنّهُ لا يعلّمْ أنّها تلك الذراهم» 
وكذا له على المُوكل اليِمِينُء كذَلِكٌ قال المجدٌ: هذا مَذَهَبُ مالك 
وقِياسٌ تص إمامنا. (خطه) . 

(1) على قوله: (ولم يقل قَولَهُ في رَدْ.. إلخ) أي: إِنِ اذى الردٌّ والتُلَفَ 
نعل كسد 
قال في «القواعد): لو اذى الردٌ إلى عير من اتتمتهُ بإذنٍ الموكل» قُبلَ 
قول الوكيل» على الصّحيح من المذهب» نص عليه» واختارة أبو 
الحسن التميمئٌ» وتمامه 0 (١خطه)!' .١‏ 


.)0 57/١89 انظر: «الإنصاف»‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
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ذه في دَفْع دِيتار لريب قَوضَاء فقَالَ الوكيل: دَمَعمْهُ لَهُ. وأدكرة ريد 
فان لم بم الوكيل ييئهّ: ضَمِنَ 

قال في (الفروع) : وإطلاقهُم : ولا في صَرْفِه في وجوه عدت ه 
ف أجرة ََمَتةُ. وذ رَه لدم البَغْدَادِيٌ . انتهى . 

وصَححَ في «القواعد»: قبول قول و وقال: ت عليه. 
واختارة أبو الحسن الْتّمِيمِيٌ . ۰ 

(ولا) تقل قول (وَرَنَةِ وكيل في فع لمُوَكَل)؛ لاله لم بارهم 

(ولا) يُقجل قول (أجير شرل )» كصباغ» وصائِغ» وحياط» 
ر لين . 

جردة قن أجير حاص . وأطلقَ في «الإقناع»: أ ا 

OE 1 


E أَذْنَ‎ ١١ 

(۲) قوله: (ولا أجير مُشْترَكُ) فيد بالمُشترك» تبعًا «للمغني)» 
و«المستوعب»» وأطلقٌ الاج في «الإقناع». 
قال سیا : وما في «الإقناع» أَظهَر؛ لأنّ القاعدَة : أن ن قيض العينَ 
إعظ تفيسه» لا يقب قله في الرة إلا بيه وكل ين الفشترك 
ا اا . (م )۱ 


[1] التعليق ليس في ©. 
[۲] (حاشية الخلوتي» (۲۲۸/۳). 


بات + الب کال 
۷١‏ 


(و) لا ول (مُستأجِر) نحو دَابَةِ» في رَدّها. ولا مُضارّب» 
ومُرتهنِ» وكل من بض الي تفع نفس كالْمُستَعِيرٍ. 

(ودَعوّى الكلٌ) أي: الركيل» والأجير المشترك» والمستأجر- 
ونحوهم من قبل قله في الود أو يُرَدُ- (تلفا باد ظاهر), 
ككريق» وتهب» وتحوهما: (لا يقل إلا ية َسْهَدُ بالحادث) 
الظاهر؛ عدم حَفَائِه فلا تَتَعََرُ اليه علّيه. 

(ويُقبل قوله) اى مدعي التَلَفٍ بسَتب E‏ بعد إِقامَة البيّنة 
عليه» (فيه) أي : في أن العَينَ تلفت به بيمينه؛ عدر إقامة اة على 
اهنا يق كنا لم نامك بسَبّب ج 

(و) إن قال وکیل لموكله: (أَذْنْتَ لي في الع ناء 
وأنكرة: فقول وكيلٍ. 

(أو) قال وَكيل: أذنتَ لي في التيع (بقَيرٍ تقد البَلدِ) أو بعؤض» 
وأنكرة مُكل : فقول وَكيل. 

(أو اختَلَمًا) أي: ال وكيل والموكل (في صِفَةٍ الإذن)؛ بأنْ قال: 
0 بل بحَمسَةء أو: وكاتني في 


شْرَاءِ عَبِدِء قال: بل أَمَةِ. أو: أن أَبِيعَهُ مِن رَيدِء قال: بل من عَمرو. أو 


. قوله: (وأذنت لى ... إلخ) هذا المذمَبُ» نص عليه في المُضَارَب‎ )١( 
ا القافى + القول:قول اة ار افا و ار‎ 
والشارځ. (خحطه).‎ 


ننه حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
قال مُوكلٌ: أمر يتبعه ية برهن أو ضامِنٍ» وأنكرٌ وكيل؛ ولا 
يه : (ف) القّولٌ (قول وکيل )؛ ا (كمُصَارَب) اختلفَ مع 
َب الما في يل ذلك» وكحياطٍ إذا قال: أذنتني في تَفصِيله بائ 
وقال ربّه: بل قمِيصّاء ونّحوّه. 

وإن باع الوكيلٌ السَلعَةَ وقال للمُوّكل : بذك أمرتتي» فقَال: بل 
مرك برهنها: دق رثهاء فاتت أو لم َقّْت؛ لن الاختلات هتا في 
جنس الصف . وإن اختَلًا في أصل الوَكَالَة : فقول مُنكر؛ لأنّ الأصلّ 
عدم الو كالة. ۰ 

(و) إن قال لآخَرَ: (وكلتبي أن أَترَوَحَ لَك فُلانَة على كذّاء 
(ففَعَلتٌ ) أي : تروّجثها لك» (وصَدَّقَتْ) فلا (الؤّكيل) أي : مدعي 
الوكالَةٍ فيما ذ کر (وأَنكَرَةُ مرك ) بحسب دَعوَاهُمَا الوكالة: 
فقوله) أي: المنكر؛ لما تَقَدّم (بلا ۳ لا الوكيل يدعي 
عَقدَا لعيره» (ثُمّ م إن تزوّجها) الموكل: أ َو العقدَّ» (وإلا) بأن لم 


)١(‏ على قوله: (فالقول قول وَكيل) والوجة الثاني: القول قول مُوكل» 
واختارَةٌ المُوفْقُ» والشارح. 

)١(‏ قوله: (وأنكرَ مُوكل) أي: الوكالة. وأا إذا أقَدٌ بالوكالة وأنكر 
الترويج» فقول وَكيل. (خطه). 

(۳) قوله: (بلا يّمين) قال بعصّهم: هذا ما لم تَذدّعِهِ المرأةٌ» فيلرّمُةُ الِيمِينُ 
مع دعوّاها لأجل في المَهر؛ لأنها تدَّعِي بالصَّدَاقٍ في ذمّتِه. قاله 
القاض» والاصحات عدف ( خط 


ص 2 


يتزوّهاء (لَزِمَه تطليقها(")؛ لاحيِمَالٍ كَذِبهِ في إنكاره» ولا صَرَرَ 
عليه. ويحرمٌ نكاحها غَيرَه قبل طلاقها؛ لأنّها مُعتَرقَة أنّها رَوجحةٌ 
وح بإقارهاء وإنكازه يس بطلاق. 

(ولا يلرم و كيلا شيءُ) للمرأٍء من مَهرِء ولا غيرِه؛ لان حَقُوقَ 
قد نما تلق بلموحل» لکن إن صن الو كيل المهر: رججعت عليه 
صب ال له صَمِتَه عن الموكل؛ ومُعَرفٌ بأنّهُ في ذمته. 

وإن مات مَنْ ترۇج ا له مدعي الوكالة: لم رنه ليد نم يكن 
صَدَّقَ على الو كالة أو وره إلا إِنْ قامت بها بة. 

(ويِصحٌ التو کیل بلا جغل)؛ لاله عليه الشلاءُ وکل ایشا في إِقامَةٍ 
الح" وعُروَةَ بِنَ الجعدٍ في الشَرَاءِء بلا جغلا". 

(و) يَصځ التوكيل (ب) مغل (مَعلُوو0"©) : كيرهّمء أو دِيتارء أو 


.١' يدعي 2 لغَيرهِ. (خطه)!‎ 2 RT 

6 قوله : (لزمةُ تطليقها) فيكونٌ العقدُ الذي يراد ضدُوزة مُتَحَمّقَ الصحةء 
اا ا 
لاله متحقق انتمَاءَ مه E‏ 

(۲) قال في «الإنصاف»: : جوز توكيلة بججغْلٍ علوم اما مَعلومَةًء أو 
يعطِيه من الألْفٍ شيئًا شیا مَعْلُومَاء لامن کل تؤب كذاء لم يَصِفْةُ ولم يقد 

.)٤ ۲۲ تقدم تخريجه (ص‎ ]1١[ 


.)٤۰۹ص( تقدم تخريجه‎ ]١[ 
(وجه أنه لا يستحلف : لأنه يدعي حمًا لغيره. ( خطه )» من زيادات (ب).‎ ] 


حاشية أبا بطي ش ح منتھے الا ادات 
7 بطين على شرح مُنتَهَى ور 


وب صفتّه كذاء (أ اما مَعلومَة )؛ بأن ن بو کل عَْرَةً أيّامِء كل يوم بدِرهمء 
(أر عي ِيهُ من الأَلفٍ) ميا (سَيمًا مَعلُومًا) كعشّرَةٍ؛ لاله عليه الام كان 
EEE‏ لقبض الصدقات»› ويُعطهم عَلّيهاا"؟, ولان التو كيل 
اصرف للئیں لا يزفه ل جار أذ الجغل عليه كرد الآبق. 
و(لا) يَصځ أن يَجعل لَهُ: (من کل توب كذاء لم يَصِفَهُ) ا 
لنُوبَ» (ولم بُقدر تمته)؛ ا ا EE a‏ 
e‏ . ويَصِحٌ تصَوّفه بعمُوم الإذْنِ» وله ا 
(وإن عبن اللاب المعيئة في تيع أو * سْرَاء من) شخص 
(مُعيّن('2)؛ بأن قال : كل ثوب بعتَهُ من هاه الاب لِرَدِء فلّكَ على 
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نُمَنَهُ في ظاهر كلامه . واقتصَرَ عليه في «الفروع) ). وله أجرة مثله . 
إن عَيّنَ الشيات المُعيّنَةَ في 5 أو شْرَاءٍ من مُعَيّن) ففي الصحة 
جلاف , قالَهُ في «الفروع». قُلتٌ: الصَّوَابُ الصكة"'. 

)١١‏ قوله: (من مع مُعَينِ) هذا قد كما E:‏ من «الشرح». 
ومفهومه أله إذا أطلقء واشت تدع للها فاه فا لا يَسبَحِقٌ الجغل. 
وفيه نظرٌ ظَاهِرً! . 
وقدديكال ل :كن اله أجرة كلد 4الإهاء: 
الفاسدة. وفي «شرح الإقناع) إشاوة إليه. (م خ)". (خطه) . 

]١[‏ أخرجه البخاري »)۷۱٦۳(‏ ومسلم )١١7/٠١١45(‏ من حديث عمرء وفيه: (إذا 
ات ا بعر أن تسأل» فكل وتصدق). 

3؟] «الإنصاف) .)٥٥۷/١۳(‏ 

[9] (حاشية الخلوتي) 0/ .)5١١‏ 


بات : اله كاله 
بيعه كذاء أو: کا شتريته لي من فلانِ من هذه الثياب» فلك 
على سْرَائَه كذ وعبّنه : (صَحٌّ) ما سماه؛ لوال Ea‏ وكذا: لولم 
ر يَعيّن البائعَ» على ما يظهر. 
(ك)قوله: ربع توبي) هذا (بكذَا فما فما رَادَ) نه (فلك): 
فِيَصِحٌ. 5 ا هل هذا إل كالمُضَارَبَةَ! ؟ واحمّحٌ : اه پروی 
عن ابن عباس . وجه شبَههِ بالمضَارَبَة : أله عَينٌ تَنمُو بِالعَمَلٍ عليها. 
وهو البِيعٌ» فإذا باع الو کیل الثَّوبَ بزائدٍ عمًا عيّنه لَه» ولو من غير جنس 
امن فهو افا له الل مال اا 
(ويستجقه) أي: الججغْلَ» الوكيل (قَبِلَ تسليم تَمَيه)؛ لاله وَفى 
بالعمل وهو البَيغ0"©. ولا يَلرَمُهُ استخلاصٌ الثَّمَن مِن المشتري» (إلا 


(1) قال ابن قُندّس[1'؟: على قول أحمَدَ: «هل هدًا إلا كالمُضاربَةِ»» قال : 
فصا ر الرکیل له ثلاث حالات : 
حالةٌ يُجعل له مجعل مَعلُومٌ على قاعِدَةٍ الجعالة. 
وحالة لا يُجعل له 7 
وحالَةٌ يُسلّك به مَسلّكُ المُضارّب» وهو الصُورَةٌ المذكورَةٌ. (خطه) . 
؟) قال في «الفروع)!"!: وهل يستحقٌ الجغل قبل تَسلِيم نَمَيهِ؟ يتوج 
الخلاف . 
يَحتَيِل أن مُرادَهُ الخلاف في أنه هل يق 3 يقب التَّمََ» أم لا؟ فيه الأقوال الثلانة. 


[1] (حاشية الفروع) .)۷٤/۷(‏ 
كع «الفروع» .)۷٤/۷(‏ 


Bay‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
إن اشترطة) أي: اشترط الموكلٌ على الوّكيل في استحقاقه الجغل 
سل ان بأن قال له: إن بعته» وسَلَّمْتَ إِليعَ ثمته» فلك كذًا. فلا 

ب يسح قبل تسليجه النّمن؛ أله لم وف بالعمل . 

(ومَنْ عليه حق) مِن دينء أو عَين» عاريّة» أو وَدِيعَة» أو نحوهاء 
(فادّعَى إنسانٌ أنه وكيل ربّه في قبضه. أو) أنه (وَصِيْه) أي: وَصِيٌّ 
ا" (أحَيلَ به) أي: الدّين» من ره عليه(" (فصَّدّقه) 
ةق قر غلب لحك مدعي الوكالةء أو الوصيةء أو الحَرَاة: (لم 
يَلَرَمْهُ ) أي : م 3 عليه الكو (دفغ إليه ) أي : المدّعي؛ لاله لا ا به؛ 
لجواز إنكار رَبٌ الحوٌء أو ظُهُوره عا في الوصيتة”». 


أ ن 7 - 2 ن 2 ا 
وعلى القَولٍ أنه يملكةٌ بقريتة» أو مطلقا: أنه لا ي يستحقة قبل تسليم 


(١‏ خطه). 
)١(‏ لا يتاج إلى حَلِضٍ في الوصيّة؛ لأنَّ ومجودَة تَكذِيبٌ لأصل الوصاية 
(خحطه). 


(۲) قال في «شرح الإقناع1'!: وإِنْ دَفَعَ المُدّعَى عليه الحوالة للمُدّعِي ما 
اذَعَاةُ بلا إثباتهاء ثي أنكرَمًا رَبُ الح رججع على العَريم» وهو على 
القابض مُطلقا» صدَّقَةُ أؤ لاء تَلِفَ في يَدِهِ أو لاء لاه قضّهُ على أنه 
مَضِمُونٌ عليه. (خطه). 

(۳) وعنه: يلرّمهُ الدَّفْعُ في تصديقه بالحوالة؛ لأنّهُ مُعتَرف أن الحق انتقّل 
إليه» أشبة الوَارتٌ . 


.)2 71/9 كشاف القناع)‎ EE 


بات ١٠١‏ کال 
ر / VV‏ 


(وإن كذبه) أي: كذب من عليه الحقٌّ المدّعي لذلك: (لم 
يُستحلف )؛ لدم الفائدة؛ إذ لا يُقَضَى عليه بالذكول ْ 

0 دَفّعَهُ) أي : : دفعَ ا للمدعي ذلك (وأنكر 

حڼه) أي : ل (ذلك) أي : الوكالة» أو الحوّالة: (حلف) رت 

الحق أنه لم د بو کل ولا أعاله لاحتمَال صدق المدعي» (ورَجَعَ) 

رب الحقٌّ (على دافع) وَحدّه (إن كانَ) المدقوعٌ (دَينَا)؛ لعَدَّم براه 

بدَفعِه لیر ربّه 50 وان الذي أَحَدَّهُ مدعي الو كالةء أو الححوَالَة: 
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عَينُ مال الذافع في رغم رب 4 السقء فتن زغرغه على ا فإن 
كل : لم رغ بشيءٍ. وفي مسأَلَةِ الوصيّة: يَرجِعُ؛ بظهُوره حيًا. 
(9)زَ جع بمع (دافع على شد لو كال اا أو وصبة : : بما دَفْعَهُ 
رمخ بقائه )؛ ل ين ماله (أو) یر جع دافع على قابض: ب ببدله» مع 
(تَعَذَيه ) اع ايض أو تفريطه, (في تَلَفِ )؛ أنه بمنزلة الغايب 


فإن تَلِفَ بِيَدٍ مدعي الوكالة بلا تَعَذَّ ولا تفريط: لم يَضْمَئْة ولم 


أ 1 > ٠»)‏ 5 7 مه ور َس 1 ص 5 آ 2 ٠‏ 0 
ير جع عليه دافع بشىء؟ لاله مق بان امي عي لو فى ذَعَوَاه 


ًا 


و ا و الذفع إلى الوارث؛ e‏ مُستجقا» والدفع إليه 

مبرئ» فاه ةق أن لا حى لِسِوَاةُ بخلافه هتا فإلحاقةُ بالو کیا ا 
قال في «المبدع)1'!: وتقبل ب َة المُحالٍ عليه على المُجيل» فلا 
بطالنه» وتعاد لِغَائْبِ ب مُحبَالٍ بعد دَعوّى» فَيُقضَّى له بها إِذَا . (خطه). 


.)١57/54( «المبدع»‎ ]۱[ 


2 


j‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الوكالةء أو الوصيّة. (و) أما (مَعَ) دَعوّى (حَوَالَةِ): فيرجِعٌ دافِعٌ على 
ابض (مُطلقا“) أي: سَوَاء بي في يَدِه» أو تَلِفَ بعد أو تَفريطء أو 
لحارالة تنه شيف نقد 23 E‏ 

(وَإنْ كانَ) المدفوعٌ لمُدّعي وكالةٍ» أو وَصَيّةِ (عَينَاء كوَدِيعَة 
وتحوها) كعاريّة» وغضبء ومَقبُوض على وجه سَوْمء (وَوَجَدَها) 
ا العَينَ ريّها بيد القابض» أو غيره : (أَخَذَهَا)؛ انها ی 8 
(وإلا) يجدها: (صَمَّن أَيّهُمَا شاءَ)؛ لان القابض قبض ما لا يَستحقه 8 
الدّافِعَ تَعَدّى بالدَّفع إلى مَنْ لا يَسِتَحِقَّهُ فتَوَجَهَت لطا على 

(ولا يَرجعٌ) فاخ لعينٍ (بها) إن صَمّتهُ رَبّها (على غير مُتلِفٍ , 

أو مُفْدْطٍ)؛ لاعتِرَافٍ 05 ر ا المالك ظلم» واعتراف 
الداع أنه لم يحصل بين القايض ما وجب الصَّمانَء فلا يرجم عليه 
بظلم غيره. 

هذا كله : إذا صَدَّقَ مَنْ عليه الحقٌّ المدعي» ص ما (مَعَ عدم 
تصديقه): ف(يرجع) دافغ على مدفوع إليه بما دَفَعَُ له (مُطلق") 
أي: سَوَاءٌ كانّ دَينًا أو عَيئاء بَقِي أو تَلِفَ؛ لاه لم بق بوَكالَيِهء ولم 


)١(‏ قوله: (مطلقا) مُقَتَضَاهُ: ولو صدَّقةُ. 
)۲( متّى لم يُصِدَّقٍ الداع الوكيل, رج عليه. ذكرَهُ الشيحٌ تق الدّين 
وَقَاقَاء قال : ومجكذ التسليم 5 ا 


باب : الوَكالة 


nn 

>€ 

مھ 
ىد 


تنبت بِبَينَة ومْجَوَدُ النّسليم ليس تَصِدِيقً”'؟. 

(وإن اعی) شخصض (موته) ع : رت اج (وأنّه وارثه: َزمَهُ) 
أي: مَنْ عليه الحنٌ (دَفْعُْ) أي: الحقٌ مدعي إرثه (معَ تصدية 
مدعي الإرث له؛ لإقراره لَه بالحق» وأنّه 0 بالدّفع له أشبَهَ الْمُوَدَتٌ 
(و) لَرِمَهُ (حَلفة) أي: من علَيهِ الحقٌ (مع إنكار) موت رب الحقء 
أو أَنَّ الطالت وَارِنُهُ؛ لان من لَرمَهُ م مع الإقرار» لَرِمَهُ اليَمِينُ معَ 
الإنكار» فِيَحلِفٌ أنه لا عل صِحَةَ دَعوَاةُ» ونحوه. 

(ومن قبل قولّه في رَدْ) كوديع؛ وو كيل» ووصي متب > (وطلِبَ 
منة) الكدٌ : (لَزِمَهُ) الد (ولا ر وخر لیشهد) على رَبْ N‏ عدم 
الحاجة إليه» لمَبُولٍ دَعوّاه الود . 

(وكدًا: مُستعِين ونَحوٌة) من لا قبل قول في لذ كرتن 
ووّكيل بجغل» ومُقترض» وغاصِب (لا حجة) أي: ية (عليه)» 


سي در أحدٍ القولين في مذهب أحمَدَ» بل 
زه 95 لمالك؛ لأنه لم يتب تبن صدقَةُ فقد غكه. (خطه). 
)١(‏ قوله: (ومجرّدُ النّسليم.. إلخ) قال في «الإنصاف»': ذ كرَهُ الشيخ 
(۲) قوله: (وحلفة) يعني : على عدم العلم. (م خ)ا". 
7 «الإنصاف) .)٥٦٤/۱۳(‏ 
[۲] «حاشية الخلوتي) (۲۳۲/۳). 


E‏ حاشية أبا بطين على شس مُنتَهى الإرادّات 
رة الذفع بطلب رَبٌ الحقٌء ولا TENE‏ 
هك من الجَوّاب بتحو: لا يَستَجق على سَيئًا. ويَحلِف عليه 
كذلِك . 

(وإلا)؛ بأنْ کان عليه به بذلِكَ : خر ) ال 5 عليه؛ 9 
ینکر القابض» فلا قبل قله في الود . وإن قال: لا يَسِتَحِقٌ علي سيا 
قات عليه البيئَةً. (كدّين بحْجّة) أي : يك فللعيين تأجير؛ ليشهد؛ 
لما تَقَدّم. (ولا يَلرَمُهُ) أي: رَبّ الحق (دفغها) أي: الوَثِيقَةِ المكثوب 
فيها الذَّينُء وتحؤه» إلى مَنْ كان عليه؛ أنه كه فلا َم تیش 
لغيرِه» (بل) يلرم رب الحقٌّ (الإشْهَادُ بأَخَذِه) أي: الحقٌ؛ لان ية 
الآخِذٍ سقط اله الأولى» (ک) ما لا يرم الب ع دَفْعٌ (حجة ما باعة) 


3 0 


لمُشْتَر؛ لما تة تدم . 
و ی 
20 قوله : (و! إلا أ خر) ويتّجة : ولا ضمَانَ لو تَلِفَ رَمَنَ تأخير. (خحطه) . 


(۲( ا ا r‏ 
2 


أ الق لبن ف ن: 


( كتَابُ الشركة ) 
بفتح الشينٍ مع كسر الراءِ وشكونهاء وبكسر الشينٍ مع سُكونٍ الرَاءِ. 
دوم ch‏ ر ص .| Ce‏ 
وتجورٌ بالإجماع؛ لقوله تعالى: ته CN‏ 
دالنساء: ]٠۲‏ » وقوه عليه الشلام: «يمُول اللهُ: أنَا ثالِثُ الشّريكين ما لم 
بَيِنِهِمَا) رواة أبو داودآ'] 
وهي (فسمَانِ) : 
أحذهُما: (اجِمَاعٌ في استحقاقي) وهو أُنوَاعٌ : 
أَحَدُمًا: في المنافع والرقاب» كعبدٍ ودار بَينَ اثتين فأكتّرء بإرثِ» 
او یع۰ وتحوه. 
النّانی : فی الاب كَعَبِدٍ مُوصّى بتفعه» وَرثَهُ اثتان فأكدّد. 
الَالِكٌ: في المنافع» كَمَنفَعَةٍ مُوصّى بها لاثتين فأكئر. 
الرًابع: في حقوق الرقاب» كححدٌ قف إذا قَذّفَ جماعة يُتصَوَر الرّنى 
مِنهُم عادّةً بكلِمَةٍ واجِدَة» فإذا طالبُوا كلّهُم؛ وجب لهم حد واج . 


كتابث اي 
(١(‏ قوله : (وجَب لهم حَد واجدٌ) فإن طالب ب بعضهم» وعمًا البعض» خد 
کاملا. (خحطه). 


[۱] أخرجه أبوداود ( ۳۳۸۳) من حديث أبي هريرة » وضعفه الألباني في الإرواء) )١57/.(‏ . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
سوچ لاش ت لے 
(و) القشم (الاني): اجَتِمَاعٌ (في تَصَدْفٍ)2 وهي: شّركة 
الغقود» المقصٌودَةٌ هُتا. 
(وثكرَة) س رة مُسلم (مع كافِرٍ) كمَججوسِيٌ . نضا لاله لا يأمَنُ 
مُعاملتَه بالڙبا» وتيع الحَمرِء وتّحوه. 
و(لا) تكرَة الس رة مع (كتَابيٌ ي لا يلي المَصَرُف) بل تليه المسلم؛ 
لحديث الكَلّالٍ1'؟؛ عن عطاءء قال: نهى رَسُولَ الله لا عن 
مُشارَكة اليَهُودِىٌ ES‏ أن كر الشرَامُ والبيعٌ بد المسلم . 
ولانتفاء المحظور ولي المسلِم النَصَئِف . 
وقول ابن عباس أكرة ا اود ٠‏ مرل .على 
ما إذا ولى التصؤْفَ. 
وما يشريه كافڙ» من نحو تحمرء بمالٍ الشركة أو المُضَارَبَة: 
ففاسڭ» وَيَضِمَنُه؛ لان العقدَ يَمَعُ للمُسلم» وي ينبت ملك مُسلِم على 
حمر أَسْبَ سْرَاءَهُ ميمة» معام بالرّبا. وما + َف أمؤه على على المسلم: 
NT‏ 
(وهو) أي: الاجتِمَاعٌ في التّصَّدِفٍ حَمِسَةُ (أضرب) جمغ 


ج ع 
ضوب» اي : صنف : 


إا احج الخلال في (أحكام أهل الملل) ( ۲۹۹) من طريق عطاء ب مرس 


تاب الشركة 
کا ل ...ل 

دي : (شركة عِنَانٍ), ولا خلاف في جوَازِهاء بل في بَعض 
شُوُوطِها . 

سيت بذلك: لاسيرًائهما في المالٍ والتصَمِفٍِء كالفارسين 
1 ستيان في السمير» فإنَّ ني رسيهم کوان ا لملك کل 
نما لصوف في حل المال» كما يصو المَارِسٌُ في عِتَانِ فَرّسِه . 
أو: من : عر الشَّىغ إذا عَرَضٌ؛ لاله عن ِكل نما مشا رکه صاحبه. 
أو : من المُعَانَتَةِ وهي : المُعَارضة؛ لأنَّ كل منهُمَا مُعارض لِصَاحِبه 
بماله وعَمله. 

(وهي) أي : سرک العتان: (أن بحر کل) رد "رين عَدَدِ ) 
التين فأكثّر (جائز النُصَدْفِ). فلا تعمد على ما في الذكة» ولا مع 
صَغيرِ» ولا سَفِيهِء (من ماله" )» فلا تُعَقَدٌ بتحو مَغصُوبء (لَقَذَا) 
- ا أو زضةء (قضزوتا) أي : سک وکاء ولو پیک كما (معلومًا) 


اعد 


)١(‏ لکن إذا 0" المال الذي تعاقدًا على الشركة فيه» وتفرقا» وؤجد 
مِنهُمَا ما يدل على الشركة فيه انعفدت حيئظظٍ. (خطه). 

(۲) قوله: (من ماله) 0 الإضافة E‏ في الأعم مر مِن الحقيقة 
والمجازء والمُرَادٌُ: من مال َفْسِهء أو من مال بباح التصدف فيهء 
كمال مَولِيّهِ. (خطه)!'؟. 


. )١5؟ه/9(‎ ) «حاشية الخلوتى‎ ]١[ 


IF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإرادّات 


(ولو) كان انعد (مَعشُوشًا قليلا)؛ لغشر التحرز من . لا كثيًا. 
(أو) كان التّقْدُ (من جنسَين) كذهَبء وفضة. 

(أو) كان (متفاوتا)؛ بأن أحضّر أحدُهما معد والآحَر مقتين. 
(أو) كان (شائعًا بَينَ الشركاى. إن عَم کل) منهم (قَذْرَ ˆ ماله22) 


كمال ا لأحدِهم الس ولآخر ملت ولأخر ال 
واشتركوا فيه قبل قسمته. 


(۱) 


() 
(۲) 


1'J 
LY] 
[1] 


وغم منه: انها لا نَصِحٌ على عرض . نصًا"؛ لان الشركة إا أن 


قال في «الإقناع)1' !: ولا اتر هُتا- ولا في الربا وغيرهما- ا 
لمصلحة» كحبة فِضَّةَ ونّحوها في ديتار 

قال في (الإنصاف)1"!: لا أثرَ لغش يَسير في ذَّهَبٍ وفِضَّةء إذا كان 
للمصلَحَةِ كحبة فة وتّحوها في ديئارِء في شَرِكة العِنَانِء 
والمُضارَيَة» والرْبَاء وعير ذلك» قاله المصئّفٌء والشَّارِح» وابنُ رَزِين» 
واقتصّر عليه في «الفروع). (خطه). 

قوله :(قَدِرَمالِه) أي : قَدرَمالٍ کل» على مافي «الإنصاف» . (خطه)1" . 


-_ 
بف 


وسداتيح ا الح 
وض ؛ وهي أَظهَرُء واختارة أبو بكرء وأبو الخطابء واب عَبدوس 
فى (تذ كرته)» وصاحبٌ (الفائق)» وجرَّمَ به فى «المنوّر)» وقدّمه 5 
«الإقناع» .)٤٤۷/۲(‏ 


«الإنصاف) .)١7 /١5(‏ 
( حاشية الخلوتى ) 5/90 ؟77) . 


كتَابُ الشركة 


E‏ أو قِيمَتهء أو ثمَيه. وعَيثها : 1 يجوز عَقد 
الشركة عليها؛ 3" تقتضي الو جوع عند فُسخها برأس المال أو مَل 
ولا مل لها رحج إليد. وقيثها: لا بور عة ها علبها لها د ري 
2 أحدهما قبل بيعه» فیشار که اا نکی لا د 
وتّمثها'“: مَعدُومٌ حال العقدِء وغَيدُ مملوكِ لهما. 

واشْبْرطً كونٌ التَّقَدِ مَضروبًا دَرَاهِمَ أو دتانير؛ لأَنّها قم المُتلَمَاتِ 
وأثمان البياعاتِ» وغَيدُ المضؤوب كالعُروض. 

واشْترَاط إِحضَارِهِ عند العقدِ؛ لتقرير العمل وتَحقِيقٍ الشركة 
كالمضارَبة. والعلم به؛ اليك من الوجُوع برأس المال» ولا يُمكنْ 

(ليعمَل) مُتَعلّقٌ ب«يُحضِر). (فيه) أي: المالٍ جميعه» (كُل) من 
له فيه شيم (على أن لَهُ) أي: كل من لَه في المالٍ شَّيِءٌ (من الربح : 


«المحرر), و«التظم». قلت : وهو الصَّوَابٌ . 
فعلى هذهو الثواية: يُجعل رأسٌ المَال قيمَتَهَا يوم العقدِء كما جعَلتا 
نِصابها قِبِمَتَهاء وسواءٌ كانت مثليّةَ أو غير مثليّة. (إنصاف1'" . 
ot‏ 

)١١‏ قوله: (وتمَنها .. إلخ) اف ثمَئها الذي اشتریّت به معدو خال 
العقد» فلا نَصِحٌ به. (خطه). 


.)١5 /١5( «الإنصاف)‎ ]51[ 


0257 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
نسبَةٍ مالله)؛ بأَنْ سَرطُوا رب الضف نِصفّ البح, ولِرَبٌ الث تُنْتَ 
الربح» ولِرَبٌ ال سدس البح مثلا. ۰ 

(أو) على أنَّ لكل نهم :) a E‏ 
ماله؛ كن جعل لدب الشدس اص الربح؛ لِقَدَةِ عق 

(أو: يُقال): على أن البح (بَيتتاء فيستؤون فيه)؛ لإضاقَيِهِ إليهم 
إضافة واحِدَة بلا ترجيح. 

(أو) يعمل فيه (البعض) من أرباب الأموَالٍ (على أَنْ كرون 6 
أ العامل منهُم (أكثَز من ربح ماله)؛ کان 8ن 5 أن ا 
ا ب الشدس» وله ثلث البح أو نصفُة» وتحؤه (وتكونٌ) الشركة إذا 
عادو على أن تعمل بَعسْهُم كذلِكَ» (عتانًا) ِن حَيثٌ إحصّار كل 
منهُم لماله» (وَمُضَارَبَة)؛ اا العايل زائِدًا عن ربح ماله » في 
نظير عَمَلِهِ في مال غيره. 

(ولا تصِث0") إن أَحصّرَ كل مِنهُم مالاء على أن يَعَمَز فيه 
بَعضُهُم ولَهُ م من اوبح (بقذره) أي: قَدْرٍ ماله؛ (لأنّه إيضَاعٌ) لا 


(۱) قوله: (ولا تصح . . إلخ) أي: لا تسخ شْرِكة اليتانِ في الضورآيي 
فوات شَرطِهَا ذا وهو شَرط جر زائ على ربح مال العامل؛ a‏ 
التصئءف م صَحيحٌ؛ لموم الإذنٍ 0 ربخ مَالِهِ» ولا أجرة لعَاملِ؛ 
لتبوّعه بِعَمّلِه . 59 ١‏ . إخطه). 


.)5١١ (حاشية عثمان) (؟/‎ ]١[ 


تاب الشركة 


حم 

ح 

2 
NS 


سر كة» وهو دَفْعُ الما لمن يعمل فيه بلا ءوض. 

(ولا) تَصِح إن عَمَدُوها على أن يعمل أَحَدّهُمِ (بدونه) أي: دُونِ 
ربح ماله؛ لان مَن لم يَعمل» لا يَستَحِقٌّ ربح مال غیره» ولا تعضهع 
وفيه مُحَالفَة لموضوع الشركة. 

(وتعَقِهُ) الشَّرِكةٌ: (بما يدل على الرّْصًا) من قَولٍ أو غل يدل 
على إِذْنِ كل مِنهُمَا لاحر في التّصَّئْفٍ وَائتِمَانِه . (ويغبي لفظ الشركة 
عن إِذْنٍ صريح بالتصئف)؛ لدلالته عليه . 

(وينفُدُ) التَصَدِفُ في المالٍ جميعه (من كل) من الشّرَكاءٍ 
3 الملكِ في نَصِيبه. و) بحكم (الوكالَةِ في َصیب شَّرِيكه)؛ 

ها مَبنيَةٌ على الو كالَةء والأمائة. 

(ولا يُشترَط) الشركة (خَلَطُ) أموالهاء ولا أن تون ِي 
الشركاء؛ لأنّها عقدٌ على التصَدْفِء كالوكالة» ولِذَلِكَ صَكَت على 
جدسين. و(لأنَّ مرد الَقدٍ العمل وبإعلام الرّبح يُعلّمْ) العمل, 
(1) قوله: (لأنَّ مورد العَقدٍ العمَلُ)؛ لأنّها إحضَارٌ تقد لِعَمَلٍء وقولة: 

00 وهو تعليل لعدّم اشتراط الخلْط. ٠‏ 

0 ن العقد إلّما ورد من الشارع على العَمَلٍء والعَرَضُ منة 

الإبخ» وأمًا المال فإنّما اعثبر في التّعرِيفٍ بالتبعيّة للمقصُودٍ من 

Te ال‎ 

107 : (وبإغلام الرّبح . .. إلخ) بيان أن مورد العَقدِ الذي يتر تل 

مقطو ةف لأ يونت هلى ا بل يلم بإعلام أعدٍ الشريكَين 


i‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 
(والربح نتیجته ) ات العَمَل؛ لاله سه ) (والمال 7 نبَعٌ) للعَمَل» > فلم 


لاخر بالك بح؛ إذ هو حاصل ٠‏ ِن العَمَل. 

ور قشم) إن کان تعليلا ثانيا عدم اشيراط لاط كه 
هو ظاهز صَنيع الشارح؟! 

قال في «الإنصاف»1" : ولا يعبر أن يَخلطا المالين» بل يكفي إذا 
عِيَْاهْمَاء وقطع به الأصحابٌٍ عبن ا ل 
أن مورد عَقَدٍ الشركة و العمل والمال تابغ, لا العكسُ» 
والربح نتيجة مَورِدٍ الْعَقدِ. (خطه). 

)١(‏ قوله: (قَبِلَ حلط فهو من صَمَانٍ الجميع) أي: بعد التصوفٍ. 
ومُققضَى قَولهم: «قَمِنَ الجميع»: أنه يِل صف مَالٍ كل منهمَا 
للآحَرِء وأنَّ ذلك مُققضّى عَمَدٍ الشّركَةِ. 
اندقَعَ قول ابن صر الله: الانتقّال إمًا بهبَةٍ» أو عرض . ولم يُوجَدُ 
واحد منهمَا. (ع 0 
قال: وقوله: (فمن الجميع) يع يعني : فلاف من مال جميع الشرَكاء. 
وفَائِدَةٌ ذلك : أنه ر جير ما تَلِفَ من ربح الآخَرٍ حيث كان التَّلَف بعد 


[1] «الإنصاف) .)۲١ /۱٤(‏ 
[] «حاشية عثمان) (۸/۳). 


كتَابُ الشركة 


أ : جميع الشركاء'” الى كه لو اذل انرون لوحب الشركة ملق 
اعات وا اال كاين خلط الان ا ر ة قشم) لمال 
(ب)مُجرد (لفظ» كخزص ثمر) على سجر مُشترك» فكذلك 
الشركة احتَجّ اجا 

(ولا تَصِحٌ) الشركة (إن لم يُذكر الرّبح) في العَقَدِء كالمضاربة؛ 
لاله المقطيوة ا و الان :نه 

(أو) أي: ولا صخ | إن (شرط لبعضهم) أي: الشرَكاءٍ (جُرْعٌ) مِن 
البح (قجهول)» كحِصّةء أو نصيبء أو مِثْلٍ ما سُرط لِقُلانٍ مع 


الا ا 
ينظ في قول عُثْمَانَ: ( بعد التص؛فٍ). وظاهِرُ كلامهم: خلافة . 
والذي يَظهو أن ما تَلِفَ قَبِلَ اخلط فَعَلَيِهِمَاء أي : الشريكين . 
فإن كان قبل التصؤف» انفسخت فيه الشركة وإن كان بَعَدَهَاء لم 
تفخ فيه» والله أعلّم. (خطه). 
قال في شرح الإقناع)1"1: لمت أن کلا ر المالين بق سرک 
يتما بمُجرد العَقَدِء وإن لم يَمَعْ حاط بالفعل. (خطه). 

)١(‏ قال في «الإنصاف»: إذا تلفت قبل الاختلاط» فهو من صَمانِهماء 

على الصّحيح مِنَ المذهب» وعليه الأصحاب .ر حطى". 


١ 


١ 


يف 


.)۹/۳( (حاشية المنتهى»‎ ]١[ 
.)٤۷۹/۸( (كشاف القناع»)‎ ]۲[ 
والتعليق من زيادات (ب).‎ »)۲٤/۱٤( «الإنصاف»‎ ۳ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراةات 


nn 
صو‎ 
م‎ 


جَهْلِهِء أو ثلث البح إلا عَشَرَةَ دراهم؛ لأنَّ الجهالة منغ دسي 
الواجب» ولان البح هو المقصُودُ» فلا نَصِحٌ مع جهله» كثّمن, 
اخ 

(أو) شط لتعضهم (دَرَاهِمُ مَعلومَةٌ) كوعّة؛ لأنْ المال قد لا رب 
غیره» فیختص به من سمي لَه وهو مُنَافٍ لموضوع الشركة . 

(أو) شرط لبعضهم (ربح عن مُعَينَةٌ) كثوب بعينِه» (أو) ربخ 
ين (مَجِهُولَةِ) كربح توب. وكذا: لو سُرِط لأعييم , يث e‏ 
الشفرتّين» اد يُوم» أو شَّهِرِء أن كه قش لاذه قن 
ز ت للك رة کو چک بد نخن گرا آل رد ی 
لمُقكضَى الشركة. 

(وكذا: مُسَاقاة» ومُرَارَعَةٌ) فلا يصان إن شْرط لعامل جره 
د أو اصع EET NET‏ زع 

جية بعينها» ونحوه. 

(وما يشتريه البعض) من الشركاء (بعدّ عَقَدِها) أي: الشركة: 
(ف) هو (للجميع)؛ لان كلا مهم وكيل الباقين» وأْمِيئهُمء إلا أن 
توي راء تيد فیختص به. 

(وما أبراً) البعض (من مالها) : فمن تصيبه» (أو أقَوَ به) البعض 


الملا 


مود 


(1) قوله: (وما أبرأ... إلخ) فإذا أبرأةُ مِن عَشرَةٍ -متلا- والمال نِصمّانء 
صكحت البِرَاءَةٌ في خمسة فَقَط. ١‏ خطه). 


كتابُ الشركة E‏ 
(قبل الفرقة) أي: فسخ الشركة (من دَينِء أو عينِ) لاش ركة: (ف)هُو 
(من نصيبه )؛ لن الإذن في التَجَارَة لا يتضكنة. 

(وإن أَقرَ) بَعضّهم (بمْتَعلّقَ بها) أي: الشركة كأجرة ع 
وحمّالٍ» ومَخرَنٍ» وتحوه: : (ف) هو (من) مال (الجميع)؛ أنه 
توابع الشّجَارَةٍ. 

(والوضيعة) أي : الحُسرًان في مال : (بقذر مال كل) من 
الش ركاءء سواءٌ كانت لتَلّفٍ » أو نُقصَانٍ نَّمَنِء أوغيره؛ لأنّها تا بعَةَ للمال. 

(ومن قال) يِن شّريكين: (عَرَلتُ شَرِيكي: - صرف 
المَعزُولٍ في قذر نَصِيبه )م من المالٍ فقّطء وصح تصرف العازِلٍ في 


(01) قوله: (تصرف المَعرُولٍ في قدر تصييه) قال في «الإقناع»: هذا إذا 
لمان . وإن كان عَوْضًا لم ينعزل» وله التصؤف بالبيع» وتَنضِيضٌ 
الْمَالِء كالمُضارّبء دُونَ المُعاوَضَةٍ بسِلعَةٍ أحرى» ودُونَ التصوفٍ 
بغير ما ينض به اا 
وهذا ضَعيفٌء والصحيځ ما في المَتن» E‏ عليه کلام 
«الفروع)» وعِبارثُةُ : وإن عَرَلَ أَحدُهُما ب المعرول في قدر 
تصِيبه» ولو قال: فَسَحْتٌ الشّركة. انعر 
وعنه E‏ يمتها کے نض 
والمذكَبُ الأول . رم خ)". (خطه). 


.)۲۳۸/۳( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
بجميع المال؛ لِعَدَم رجوع المعزول عن إذنه. 

(ولو قال) أَعَدُمُما: (فَسَحْتُ الشَّرَكَةٌ: انعزّلا» فلا يضرف 
کل ينهُما إلا في قذر نَصِيبه من المال؛ لأنَّ فَسْحّ الضَّركَةِ عضي عَزْلَ 
تفه من التصدفٍ في مالٍ صاجبه» وعَزل صاحبه من التصدفٍ في 
مال نَفسِهء وسَوَاء كان المال تدا أو عَوْضَاءٍ لان الشركة وكالة 
والڙبځ يدل صِمنًاء وحن المضَارّب أصلِي . 

(ويُقل قول رَبٌ اليدِ) أي : واضع يَدِهِ على شيءِ (أَنَّ ما يده لهُ)؛ 

(و) قبل (قول مُكر للقسمة) إذا ادعَامَا الحو لأنَّ الأصَلَّ 
ا 

(ولا تصح) س ركه عَِانِء (ولا مُصَارَبَة بثقرة) وهي : الفضة 


م72 
ا 
س 
2 


(التي لم رب لأنها كالغؤوضء (ولا بمغشوشة) عِشَّا 


. في «القاموس»: التّقرَةُ: القطعَةٌ المُذابة من الذهب والفِضَّةٍ. انتهى‎ )١( 
. وفى «المصباح»: هى قبل الذؤب تَيرًا. انتهى‎ 
والظاهر: أن المراد بالثقرة هتا ما يَسْمَلٌ التّوعِين؛ استعمالا للمُقيدٍ في‎ 
المُطلق؛ بقريئة تفسيره لها بقوله : «التى لم ثضرّب». ولم يقل : القطعة‎ 
خطه).‎ ١ : العُذاثة‎ 

(۲) قوله: (التي لم تضرّب) صف لموصُوفٍ مَحذْوف» وذلك المَوصُوف 
حمر لمبتَدَأ ممحذوفي» والتقديد: وهي الفِضّة التي لم ثُضرَب . أشار إليه 


كتَابُ الشركة 


(كثِيراء و) لا ب(فلوس» ولو) كانت المغشوسّة كثيرَاء والفلوسٌ 
(نافقتين)؛ لأنها كالغروض» بل الفلوس عُوُوضٌ مُطلقا. 


والحامل لَّهُمَا على ذلك : عدم صحة ة وقوع المعرقّة» وهي التي صفة 
لتّكرَة» وهي ١ثُقرّة)‏ و0 
والفضَّةٌ تُسكى ثُقرَةً. وهذا التأويل يََتَضِي أله خاصٌ بما كان مِن 


لکن فير «المختار» رة بالشبيكة يقتضى العُمُومَ وكذا فى 


«القاموس), فالوجة: الأول فتأكل. (م خ)!'!. (خطه). 
RR 5‏ 


[1] «حاشية الخلوتي) (۲۳۸/۳). 


ج حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
( قضلٌ) 

(ولکل) من الشركاءٍ: (أن يَبِيعَ) من مَالِ الشركة (ويشتري) 
بء مُسَاوَمَةٌ ومراحة ومُواضّعَةٌ وتويك وكيف رأى المصلحة؛ 
لاله عادةٌ الجار. 

(و) أن (يأخذ) تَّمَنَاء ومُتْمَنَاء (ويُعطيّ) ثمئاء ومُنْمَنَاء (ويُطالت) 
بالدّين» (ويُخاصِعَ) فيه؛ لان مَن مَلَكَ فض شيءٍ) مَلَكُ الطلّب به 
والحْصومَة فيه. 

EE N ras‏ ,وهو يملكها: 

( وي بيب للحظ) فيما ولي و أو سرک شْرَاءَةُ (ولو رَضِيَ 
شریگه) كما وري بإهمال لمال بلا شك فَلِشَرِيكهِ إِجبَارُهُ عليه؛ 
لأجل البح . ما لم فخ الشركة . 

(و) أن ( يقر اف العيب» فيما ت من مالها؛ لاه من 
تاها :1 زعا مقف وان تخد هن a‏ يوَخْره؛ للعيب . 

(و) أن (يُقايل7'') فيمَا باعه» أو اشْتَراةٌ؛ ا فيها عظ. 


)١١‏ قوله: (ويقايل) قال في «الكافي»» و«الشرح)» و«الفروع) : ويقايل 
في ا 
قال في «المغني): الأولّى : أَنّهُ ملك الإقالّةَ للمصلحةء سواء فلت 
1 8 
E‏ 


.)۲١ /١5( انظر: «الإنصاف»‎ ]١[ 


كتَابُ الشركة 
0٥ /‏ 


١ 
1١ 

٠ 

1١ 


(و) أن (يُؤْجِرَء ويَستَأجِرَ) ون عالوانة لحتراو ا ري 
الأعّان. و أن يقبض اجر 008 ويُعطي ره المستأجرة . 

(و) أن (يبِيعَ نَسَاءً) ور شري مَعيبا؛ لا المقضود هتا اوبح 
بخلافي الو كالة. 

(و) أن (يَفعّل كل ما فيه فيه حظ) لسر كةي (كحَبْسٍ غريم. ولو 
أبَى) الشريك (الآخز) حَبْسَةُ. 

(و) أن (يُودِعَ) مال الشركة (لحاجة) إلى إِيدَاع؛ لأنّهُ عادةٌ 
التجار. 

(و) أن (يَرهَنَ» ويَرتهنَ) أي: ياځذ رَهنًا بڌين الشركة (عندَهَا) 

EE EI LE DE 
ب ا ى‎ 

(و) أن (يْسَافرَ) بالمال (م مَعَ من )؛ لانصراف الإذن المُطلق 


وقال في «المبدع)': وظاهِدةٌ: مُطلَقَاء وهو الأصحٌ في (الشرح)؛ 
انها إن كانت يبعا فقن 0 له فيه» وإن كاتت فسًاء فكاكدٌ 
بالعيب . (خطه). 
)١١‏ على قوله: (عندهًا ..) قال في (الغاية)' '": ويتّجَةٌ: ويدونها: يَضمن. 
(1) قوله: (ويسَافو مع أشن أي: أن الد واطّربي. فحيث كاد لالب 
الا :فل ضقان وي كان العالثك: الفط أو :استوئ 


.)۳٣۰ /٤( «المبدع)‎ ]۱[ 
.)58//١١ «غاية المنتهى)‎ ]۲[ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
إلى ما جرت به العادّةٌ» وعادةٌ الجر جارية بِالشّجَارَةِ سرا وحضرًا. 
فان لم يكن أَمٌْ» لم جز وضَّمن؛ لتَعدّيه. 

(ومتى لم يَعلّم) سّريك سافْر بالمالٍ حَوقَهُ: لم يَضمّنء (أو) لم 
َعلَّم (وَلِيٌ تتي) ساف بماله 7 محل موف (خَوفَهُ): لم يضمن 
(أو) باع سرك أو ولي يتيم» له لمفلس» ولم يَعلَمَا (فلس مُشتر)» فمَاتَ 
الشّمَنُ : (لم يَضمَن) أَحَدّهُما ما فاتٌ بسَبَبهِ؛ لغسر النَّحَوُر منه» 
I‏ 

(بخلافٍ شرائه) أي: الشريك» أو وَليٌ البتيم (خَهْرًا) للش ركة» 
أو لليتيم (جاهلا) به: فيضم لَص ادا اين نان 

(وإن عَلِمَ) سَرِيكء أو وَلِيْ يتيم (عُفُوبَةَ سُلطانٍ لد بأخذٍ 
مالي فسافرَ أَحَذَه) أي : أَحَدَ الشاطان مال الشركة أو اتيم : 
(ضَمِنَ) المسافء ما ا منه؛ لتعريضه ادّخذ. 


ت 


و(لا) جور للشريك (أن يُكاتبت ب قنَا) من الشركة (أو يُرَوَجَهُ أو 
عتِقَهُ)» ولو (بمال)» إلا بإذن؛ لأنّه ليس من التّجَارَةِ المقضودة 
بالشركة . 


ت 


الامران» ضْمِنّ . ومثله : وى 7 ومُضَارِبٌ. (ع)11. (خطه). 
() قوله: (بأخذٍ مالٍ) هذه البَاءُ : باءَ التصوير. (م خ)ا"'. 


.)١١ /۳( (حاشية عثمان)‎ )]1١[ 
.)510/7( [؟5] «حاشية الخلوتي)‎ 


كتَابُ الشركة 


1 
1١ 
١ 
١ 


(ولا أنْ يَهَتَ) من مال الشركة إلا بإِذْنِ. ونقل حل ۰ تبر 
ببعض الثَّمَنِ لمصلعةٍ؛ (أو يُقرض) منهُ. وظاهِرُةُ: ولو برَهْن. (أو 
بُحابِي) في بیع أو شْرَاء؛ لمنافاته مَقَصُودَ الشركة وهو طُلَبُ الدب(" 

(أو يُضَارِبَ ؛ أو يُشارك بالمال)؛ لإثباته في المالٍ فرق 
واستتحقاقٍ رد لِعْيرِهِ . 

(أو يَخلطه) أي: المال (بغيره) ِن مال الشّرِيكِ نَفْسِه» أو أجتبيٌ ؛ 
لتَضَمنِه إيبحات حقوقٍ في المالٍ. 


ص ¢“ 


(أو أذ به) أي: مال الشركة (سفتَحة؛ بان يَدفْعَ) ا 


)١(‏ قال في «الفروع)1'!: ويَحرُمُ على شريكِ في رَرع وك شيءِ من 
نله يأكلةٌ بلا إِذْنِ. ويتوجّة: عكشة. 
وى كتقث العال اي ار ورَقَةَ ليُسلّمَهَا إلى الصيرفيٌ 
ل اليد مد بعالم 202 
ريط و ن ب ر ا ا 
ذكرَةٌ سیختا 

(۲) بضم السَينِء وقيل: بفتجهاء فأما لَه فمضمُومةًة" فيهماء فارسيّ 


.)١١١/0/( «الفروع»‎ ]١[ 

[۲] كتب على هامش التعليق في النسخ الخطية ما نصه: (ويُقوٌي ذلك: كيم 
الا . قاله في حاشية الإقناع»» وانظر: «حواشي الإقناع) (۲/.. 

[9] كذا في النسخ . وفي « المصباح المنير ) )۲۷۸/١(‏ : ( فمفتوحة ) . 


آ حاشية أبا بطي. شرح مُنتهى الارادّات 

EW‏ شية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
(من مالها) ا ار (إلى إنسان› ويأخذ منه) ا ا 
(كتابًا إلى وَكيله بِبَلدِ آخر لييستوفي منة) ما أَحَدَّهُ نه مو كله 3 
يُعطيّها ) 5 الشفتَجَة؛ (بِأنْ يَشْتَرِي) الشريك (عَوْضًا) الشركة 
(ويُعطي بِثْمَبِهِ كتابًا إلى و كيله ) أي : : المشتري (ببلد آخَرَ ليستوفي ) 
البائعٌ (منه) الشّمَتَ4 لان 3 لم بوذن فيه . 

(ولا) للشريك (أن يُضِعَ) مِن الشركة» (وهو: أن يَدفعَ من 
مالها) أي: الشركة؛ (إلى مَن ينجر فيه ويكونَ الرّبځ كله للدافع 

وشريكه)؛ لما فيه من العَرّر. 

(ولا أن يَستَدِينَ علّيها) أي: الشَّرِكَةِ؛ (بِأنْ يَشْتَرِيَ بأكثّر من 
المال» أو) د شري (بِكَمَنِ ليس مَعَهُ من جديه7"©)؛ لاه لحل نيها 
أكثّر ما رَضِيَ الشّريك بالشَّركةٍ فيه» أشة صم سَيءٍ إليها من ماله 
(إلا فى التّقدين0"©)؛ بأن يَشتّريّ بِفِضَّةٍ ومَعَهُ ذَّهَتٌء أو بالعكس؛ لأنَه 


وفَسَرَهَا بَعضُهُم فقَالَ: هي كتابُ صاحب المالٍ لِوَكيله» أن يَدفَعَ 
مالا قوضَاء يمن به من خطر الطريق» والجَمع: سَفاتِجٌ. قله في 
«المصباح) . (خحطه) . 
(1) قوله: (أو بِكَمَن ليس معَهُ من جديه.. إلخ) واختار الموقق الجوار 
کاک شاو وصوّبه في «الإنصاف). (خطه)!'!. 
(؟) على قوله: (إلا في التّقدَين) واختار المُوقّق: تجورُ في غير النّقدَين» 


7[ التعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ الشركة 


nn 
مكل‎ 
لل‎ 
NS 
١ 
١ 
١ 


عاد تجار ولا يمجن وه 

(إلا بإِذْن) ا یکه (في 50 أي : كل ما تقدم مِن المسائل. 
فان انه في شَّيِءٍ مِنهًا: جار. 

(ولو قِيلَ) أي: قال له شري : (اعمَل برَأيك» ورَأَى مَصلَحَةَ) 
فيما تقدّمَ: (جارٌ الكلٌ) أي: كَل ما يتعلَّقُ بالتّجَارَةء من الإبضاع, 
والمضَّارَيَة» والمُشّارَكةٍ بالمال» والمُرَارَعَة وتحوهاء دَلالَِ الإذّنِ 
عليه. بخلاف اليو والفرضء واليثي» وتحوهاء للقرِيتة» كما بأني 
5 المُضَارّب . | 

(وما استَدَانَ) شَرِيك (بدُونٍ إذن) شَريكدء باقتيراض» أو شْرَاءٍ 


1 


کے رھ ا د عاد 2 20 ر 
بضاعَةٍ ضمّها إلى مال الشر كة» أو بثمَن نسِيئة ليس عنده من جنيه 


وصوَّبَهُ في (الإنصاف». (خطه). 
)١(‏ قال في بيت على قوله: (ولو قال: اعمّل برأيك) : وَالأصَحٌ : 


Te 
9 وَيَجُوز أل‎ 


قال في (الإنصاف)! "زيول قال لفن ا عفار لش رقع ماقو 
مَمنُوعٌ مِنهُ مما تقدّم؛ إذا رَأى فيه مَصلّحَةً. قاله أكبّد الأصحاب . 
وذّكرَ عن القاضي: أنه لا يُمَرِضُء ولا يأخذ سْفْتَجَةٌ على سبيل 
القرض. (خطه) . 


[1] «الفروع) 0/1 5). 
[؟] «الإنصاف) .)۳۸/۱٤(‏ 


م حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
غير التّقدَين: (فعليه) أي: المستدين وَحَدَةُ المُطالَبَةٌ بما اسَدَانه 
(وربخه له)؛ لانه لم يقع للشركة. 

(وإن أَخْرَ) أحدهما (حقة(" من دَين: جارّ)؛ لصِحَة انفِرَاده 
باسقاط 0 من الطب به » كالويراء. بخلاف ق شريكه . 


سے ت 


ر و 


دول أي: لي أشر حَقَهُ مِن الدين: (مُشارکة سّریکه") الذي 
لم وخر (فيمَا يَقبِضّهُ) من الدَّينء (ممًا لم يُوّخر)؛ لاشتراكه 
بي |20 


)١١‏ قوله: (وإن أخْرَ حَقَهُ) أي : زمَنَ خيارء كما يفهم من (المبدع). 
(۲) قوله: (ولَّهُ مُشارَكة شَريكه) وقال في «المحرر»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين)» و«الفائق»): وإن قبصَة بإذنه فلا مُحاصَّة في الأصخ» 
واختارَة ابن عَبدُوسء والنَّاظِمُ . 
وفي «الغاية )1"": ما لم يَسِتَأَذْنُةُ أو يلف فيتعيّنٌ غَريمٌ . 
وصرَحَ لصتف في « باب الشلم» بما د کر في «الغاية). ١‏ خطه). 
(؟) قوله: (ولهُ مُشاركة شَرِيك فيما يَقبِصّهُ مما لم يُؤخر) مفهومه: أله 
اوو و رت ان 
(السَلّم), خوت قال هال ولو يعد تأجيل الطاب 2 
والجواب : أن التَأَخِيرَ هناك بعد روم العَقَدِء فهو وعدا '! غير لازم 
وهنا في الخيار» کما في «المبدع)» فلا معارصة» فد . 


.)٥۸۸ /١( «غاية المنتهى)‎ ]١[ 
. ) في النسخ الخطية : (فْرَغْةُ): والتصويب من («حاشية عثمان‎ [Y] 


كتَابُ الشركة 


f 
\ 
1١ 
1١ 


(وإن تقاسَمَا ديا في ذم مة) سّخصء (أو أكثْر: e‏ 
لان اذم لا كان ولا تتعادّل» والقسمَةٌ تَقَتَضِيهمَا؛ لأنّها بير 
تمديل يعترلة اليه وتيخ الذين غيل جاير. E‏ 
الذّين: فالباقي يتَهُماء والهالك ليها 

(وعلى كل) ين الشّرَكاءٍ: (, ولي ما جرت عاد بتوليهِ» من تشر 
ثوب وطیه» وشم وإحرَاز) لمالا وقبض تقده؛ لحمل إطلاق الإِذنٍ 
على العُرفٍ. ومُقَتَضَاةُ : ولي ثل هذه الأمور بتفسيه. 

(فإنْ فَعَلَهُ) أي : فعَلَ ما عليه وليه بتا ب (بأجرة: ف)هي (عَليه)؛ 


(عثمان)!'!. (خحطه). 

نقل في (المغني ) ) و«الشرح)» عن القاضي : : أنه إذا أجل حَمَة ا 
مُشارَكةٌ شَرِيكهِ فيما قبِضَّهُ. 

فالأُوٌلُ أؤْلّى : أنَّ لهُ الإمجوع؛ لأنَّ الدّينَ الال لا تأجل بالتأجيل» 
فو جود التَأَجِيلٍ كعَدَمِه. 

)١(‏ وعنه: يَصځ تََاسْمٌ الدين» اختارة الشيحٌ قي الين» وصححة في 
«التصحيح»» بل قال الشيخ : لو تكانَأتِ الذّمَمُ فَقِياسٌ الحوالة على 
مَليءٍ: وجُوبْهُ. واختار أيضًا قِسمَةَ الدّين» ولو في ذمّةِ واجِدَةٍ. 
١‏ خطه). 


.)١ 4 /۳( (حاشية عثمان)‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 


0 
1١ 
w 
\ 
€ 
آي‎ 
1١ 
ام‎ 
5 
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(وما جَرّت) عادّة (بان يَستنِيبَ فيه)» کالنداءِ على المتاع: (فله 
أن يَستأَجِرَ) من مال الشَّرِكَةِ إنسانًاء (حتّى سيك لفغله إذا كان) 
فغلهُ (ممًا لا اياي بي اي 
وكاستفجار غرائر شر یکه لتقل فيهاء أو دَارِهِ ليُحَرِرَهُ فيها. نضا 

(ولیس َه( أي : الشريك (فعلهُ) أي : ما جرت العادةٌ عدم توه 
(ليَأحذَ أَجِرَتَُ) بلا استعجارٍ صاحِيه لَه؛ ا تيدع بما لا يَلرَمُهَء فلم 
تسق شا کالما التي نَستَحِقٌّ الاستخدامَ إذا حَدَمَت تَفسَها. 
ويڙم على شَرِيكِ في رَرع قَركْ سَيءِ مِن سُنئله» يأكله بلا إذنٍ 

سركي(" , 


لے 


(وبذل خفارَة“» وعشر: على المَالٍ) فيحتيبه الشريك أو 


س 


)١١‏ قوله: ( مما لا يَستَحقٌّ أجرئّه ) 5 هذه العبارة قَلاقَةً!. والمُرادٌ: إذا 
کان میا لا يتأنّى عله إلا ا (م خ). (خطه). 

(۲) على قوله: (ويَحرُمٌ على شريك ... إلخ) قال في «الفروع»: ويتو جه 

ا 

ويُويّدَهُ: ما يأ ا «الأطعمة»؛ TS‏ للأجنبيث » فصلا عن 

الشريك. إلا أن حمل ما هن على جلاف ذلك . (ح إقناع) n‏ 


(۳) قوله: 1 خفارَة) بالرّفع؛ عَطفًا على «تَولي) الواقع تدأ مۇخ 


1 و 


6 «حاشية الخلوتي)‎ ]1١[ 
٠.0/9١ «حواشى ي الإقناع)‎ ]۲[ 


كتَابُ الشركة 


| 


اع ع الما 
(وكذًا): ما يدل (لمُحارب» ونّحوه). 

وظاهڙه: ولو من مال يتيم. 

ولا ينف أحذهما أكيرَ من الآخر بدون إذنه . TT‏ أن يتَفِمَا 
على شيءِ من فة لكل منهما. 


162 


خبَدةُ مع ما عُطِفَ عليه قَولَهُ : «على كل). والتّهديرٌُ: وعلى كل تولي 
ما ذُكِرَء ويذل خِمَارَةِ. (خطه). 
E KK *‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
/ ا ا ا لت ل 
( فضل) 
(والاشتراط فيها) أي : و (توعان): 


نوع (صَحِيحٌ؛ كَأَنْ) بشت يش ط أنْ (لا جر إل في نوع كذا). 
كالخرير» أو البرٌّ أو ثياب الکئان» وتحوها. سَوَاءٌ E‏ 
وجوه في ذلك I‏ (أُو) د شترط أن لا يچر لا في (بلَدِ 


فد كد ارو e‏ ُن 0 بتقد 


٭ يسا سا 


)١‏ قوله: (من قلان) ظاهِرُةُ: عدم صكة بيه لِعَيرِ المعيّن- «أن): 


وصليّة- ون مات . 
قال شيختا: وكان القياس ا الفاسدة . 
أقول: انظر: هل قياسُة لو عَيْنَ لهُ تَقَدَّا فحَمَةُ الشلطان» أو بلدا فتعذر 


ملوك طريقهاء أو تَوعَا فامتتع لهه فتديّر. رم خ)1'". 
قوله: (أو من فلان) ظاهره: عدم صحة بيع لير المُعيّن. قال «م 
4 وكات القاس أن يعد هذا من الشدوط الفاسدة: 
جف لني والش را معن :لجيه كان يتولة لآ تي بول تمت لامر 
فلانٍء 59 يَضْة. ذكرَهُ في (المستوعب). 
وفي (المغني)) وةالشرحة حلاف قال في «المبدع»: وهو ظاهرٌ. 
(خطه). 


]١[‏ «حاشية الخلوتى) 17/99 ؟). 


تاب الشركة e‏ 
أو) أن (لا يُسافِرَ بالمال)؛ لان الشركة ف بإذنِ» فصع 
نَخصِيصُّها بالئوع» والبَلّدِء والتّقدِء والشخص» كالوكالة. 

(و) توح (فاسد» وهُو قسمان): 

قش (مُفسِد لها) أي: الشرٍكة» (وهو ما يَعُودُ بجهالة الربح) 
كشَرط يرهم لزي لأجتئ» وهاي ه من الرّبح لَهُماء أو ان سْتِرَاطٍ ربح ما 
يشتری من رَقيقٍ لأحَدهِماء وما يُسْتَرَى من یاب للآخرٍ أو لواجدٍ 
ريغ هذا الكيسء وللآعر ربغ الكيس الآخر. وتَقَدَّمَ أشَْاءُ من نَظائره . 

تفش افر والُضاربَةٌ بذلك؛ لإفضًائه إلى جهل حن كر 
منهُما مِن الربح» أو إلى فَوَاتِهِ ولأنَّ الجهالَةَ تمغ من التّسِلِيم فثفضي 
إلى الازع. ‏ ۰ 

(و) قِسمٌ فاسِدٌ (غَيرُ مُفِسِدٍِ) للشركة. نصًاء (ك) اشْتراطِ 
أحدهما على الآخَر (ضَمَانَ المَالٍ) إن تَلِفَ بلا تَعَدَّ ولا تفريط. 

(أو أنّ عليه من الوَضِيعٍَ يعة) أي : الحَسَارَةٍ (أكثَرَ من قذر ماله) . 

(أو أن يُوَلْيه) آي : يُعطِيَهُ برأس ماله (ما يَخْتَارُ من الشلع) التي 
يَشتريهاء (أو) أَنْ (يَرتفِقَ بها) کا تُوب» أو استخدام عَبِدِء أو 
ركوج ۰ 

أو يشرط رب المال على العامل في المُضَارَبَة أن يُضَارِب في مال 


آخَرَه'2» أو يأَحُدَهُ بضاعَة أو قَوْضَاء أو أن يَحْدِمَهُ فى كذاء أو أنه متّى 
باع السَلعَة فهو أحقٌ بها بالثّمَن. 

(أو) أن لايح و 5 كذا) أو ابد أو أن لا بيع إلا 
برأس المال» أو َكَل ا ممّن اشتری منةع أو أن لا ي بيخ فيها ولا 
يَشتري ) ونحوه. 

فهله الشّدوط كلها فَاسِدَةٌ؛ لتفويتهًا ا 
منع الفسخ الجائز بخكم الأصل» والشركة أو الا E‏ 
كالشدْوطٍ الفاسدّةٍ في البيع والتكاح» وتحوهما. 

(وإذا فسَدّت) الشركة لجهالةٍ البح أو غيرهًا: (قَسِمَ ربخ 
شركة عِنَانِء و) ربخ شركة (وجُوهٍ على قذر المَالين)؛ لانه نمَاؤهُماء 
كنا لی كان و (و) قم (أجر ما تقبّلاهُ) 


(۱) نقل أ بو طالب فيمّن أعطى خلا مضاريا على انايند رج إلى الموصل » 
يوج إليه بطعام فَيِيعَهُ ثم يشتري به» ويُوجَة إليه إلى الموصل؟ . 
ال اا إذا كانوا تَرَاضَوا على الرّبح1'' 

6 دعن يدت إن ف ف e‏ البح » وجب المُسمّى . وذكرَةُ 
در اعجار اليف أبو عقر هم ِقتَسِمَانٍ الب على 
ما اسْتَرَطاةٌ» وأجرَاهًا مَجرَى الصحيح. 


7 انظر: (الإنصاف) .)۷۸/۱٤(‏ 


كتَابُ الشركة 


أي : الشريكانِ من عَمَل (في شَرِكةٍ أَبدَانِ) علَيهما (بالسّويّة)؛ لاله 
اسمّحقٌ بالعمل» وهو مِنهّمَاء (وورعت) أي: قُسْمَت (وَضِيعَة: على 
َدْر مال کل) من الشّرَكاءء (ورَجَعَ كل من شَرِيكينٍ في) سرک 
(عِنَانِء و) شَركةٍ (وجووء و) شركة (أبدَانِ بأجرة نصفٍ عَمَلِهِ)؛ 
عَمَلِهِ في تصيب شَّرِيكه بِعَقدٍ يَبتغي به المَضْل في ثاني الحالٍ» فوت 
أن يقابل العمل فيه عرض كالمضارَبة. فإذا كان عمل أحدهما مناد 
ا عشرة دراهم» والآحَر 006 تقاضًا بِدِرهَمَين ونصفبٍ» 
ور ذو العا بيرهمين وَنِضْفٍ (و) برجم کل (مِن ثلاثة) شركاءً 
غل كيه (بأجرة لي عَمله) ومن أربعة بلا أرباع أجرة عله 
وهَكدًا على ما تقدَّمَ في الشّريكين. 

(ومَن تَعَذّى) ٠‏ من الشركاء بالف ة أو إتلاف : (ضمنَ) أي ةا" 
ضامتًا لما بيده من المالٍ» صمت الشركة افد صرف في 
لك غيره بما لم اَن فيه» کالغاصب . 


وأوجحب الشَّيحُ تقيئ الدَّينِ في الفاسِدَةٍ نُصيبَ المثل» فيب من البح 
جرم جرت العادَة بمثله» وأنَّهُ قياس مذهب اج ا 5 
مشار كة. 

وهذا رواية عن مالك» فإنه قال: برد إلى قراض مثله. وعنه» أي 
مالك: أن ا مثله» کقول ۴ حنيفة اا 50 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراذات 
ڪڪ 
(ورټځ مالٍ) تَعَذَّى فيه: (لِرَيُه1')) نضا لاه نماءُ مال تصرف 
فيه عير مالكه بغَير إِذنهء فكانَ لمالكهء كما لو عَصَبَهُ جنطة 
ا ۲ 
ورَرَعَها". 
(وعَقدٌ فاسِدٌ في كل أمانَةِ وتبرع» كمُضارَبَةء وس ركةء ووكالة» 


ورَدِيعَةء ورهن» وهبةء وصدَقة» وتحوها) كهَيةء ووَقْفٍ: ( ك )عق 
(صحيح» في ضمانِ وعدمه) فلا يُضْمَنُ منها ما لا يُضْمَنُ في العَقَدِ 
ا لذخولهما على ذلك بحكم العقد. وإِنّما صَمن قابض 
8 العا عي - ما قبصّه؛ لاله لم ملک به وهو 
َعِضّهء فهُو من القبض الباطل لا 


١ 


n 


الفا 


. قوله: (وربخ مال لِرَبهِ) أي : في الشركة الفاسدّة. رم خا"‎ )١ 
ل شترى ما لم يُوَذَنْ له فيه: اذبح بَيتَهُمَا على ما‎ 2) 
شَرَطَاةُ. (خطه).‎ 

(۳( اعسات ان ااا فن ضكر زكاتة ڈ نڳ تلف 
ل - له ال جوع-: ORY‏ 
القبض ر نه وفع صَحِيحَاء لكن مُرَائَى» فإن بھی 
الات ا ا قيس ر کا ران لف د ادل یکن رکا فیرجغ 
بها . 


.)۲٤٤/۳( «حاشية الخلوتي»‎ ]١[ 
.)٦۷( «قواعد ابن رجب» ص‎ ]۲[ 


كتَابُ الشركة 


O 
ص‎ 
NIS 


(وكلٌ) عَقَدٍ (لازم يَجبُ الصَّمَانُ في 2 حیحه صجيجه: يجب في 
اسه كبيع. وإجارّة. ونکاح» ونحوها) كفرض" ب" 

والحاصل : 3 الصحيح من العقود إن 0 الضْمَانَ ففاسده 
کذلك؛ وإن کان لا يُو جبة ) فكذلك فاسِدةٌ. 

ليس المرادٌ: أن كل حال صُمِنَ فيها في الصجيح ضُمِنَ فيها في 
الفاس؛ فان البيع الصّحيح: لا تُضِمَنٌ فيه المنفعةٌ» بل العينُ 


نعم» إذا ظهّرَ قابضٌُ الرّكاةٍ ممّن لا يجوز له أحذهاء فإنّهُ يَضْمَبّها 
ald‏ ني امن لقعي ااال ل SN‏ 


١‏ خطه). 
وكثية فقون ر بَينَ التاطل والفاسد E‏ والفاسد 
ا 

000 قوله : (وكل لازم . ع 065 ژز» على ما في «شرح» شیختا 


على «الإقناع). (م )۱ 
فلا مَفَهُومَ لِمَولِهِ : «لازم). 

(۲) قال في «القواعد)1"؟: وليس المُرَادُ أنَّ كل حال صم فيها في العَقَدٍ 
حب بان يي سب 
فيه صَمانُ المَنفَعَةَ وإنّما د نُضْمَنٌ العينُ بالقّمَن. والمَضِمُونُ بالعَقدٍ 
الاد تحن مان الأجرة فيه» على المَذْمَب. (خطه). 


[1] «حاشية الخلوتى) (5/5 4 ؟). 
[۲] «قواعد ابن رجب) ص (17). 


IY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراةات 
/ و أه 
الشّمَن. والمقيوض بيجع اسه يجب قات الأجرة فيه . والإجارة 
اا تجبٌ فيها الجر بتسليم الین المعقود عليهاء انَفعَ 
المستأجد أو لم ينتفع. وفي الإجارةٍ الفاسِدَةٍ روَايتانِ. والتكاخ 
الصحيخ: يَسَبَقِدُ فيه المه بِالخَلوَةِء دون الفاسد. 


)١(‏ على قوله: (دُونَ القَاسِدِ) فلا يَستقَدٍ فيه إلا بالدَّحُولٍ. وَالمَسْهُورُ في 
المذمّب: استِقرَارٌ المسكى بالحَلوَةٍ في التكاح الفاسِدٍء خلاقًا لأكثر 
الْعَلِمَاءِ . ١‏ خطه). 

KK KF 


كتَابُ الشركة 


0 
ج 
ج 

دي 


( فصل ) 

الصَّربُ (الثَّانِى: المُضَارَبَةُ) من الضَّوْبٍ فى الأرض» أي: السَمّر 
فيها للتّجَارَةِ. أو من صرب كل مِنهُمَا بسهم في الربح. وهه تسمية 
أهل العرَاق . 

وأهل الحجازٍ يُسمُونها: قِرَاضَاء من قَرَضٌ المَأَرُ الوب أ 
قَطْعَهُ كأنَّ ربٌ المال اقتَطِعَ للعامل قطعَة من ماله وسلمَها لَه واقتَطع 
له قطعَة من ربجها. أو مِن المقارّضَّة بمعنى : الموازنة» يقال : تقازض 
الشاعران إذا تَوَارَنَا. 

وحكى ابن المنذِر: الإجماعٌ على جرازها. وحكي عن عُمَرَ 
وعثمان» وعَلىٌّ ) وابن مُسعود ) وحكيم بن چ ولم يعرف لهم 
مُخَالِفٌ . ولِحَاجَةٍ النّاس إليها. 


ER 


(وهي) شرعًا: (دفغ مالٍ) أي: نق مَضروب» غير مَغشوش 
كثِيرًا؛ لما تقَدَّمَ . 

(أو ما في مَعَاهُ) أي: مَعتّى الدّفع» كوَدِيعَةٍ» وعاريّة» وعَصب» 
إذا قال يرثها و هيا رك بها فى ا 

( مُعَيّنِ) اي : المال» فلا ر2 يصح : ضارب باد هين | لكيسَين ؛ 
تسَاوَى ما فيهمًا أو اخَتَلَفَء عَلِمَا ما فيهمًا أو جهلاه؛ لأنّها عَقَدٌ تمع 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 
صِكْمّه الجَهالة» فلم تَجر على غير مُعَيّنء كالبيع. 

(معلوم قَدرُه) فلا نَصِحُ بصُبرةٍ درام أو دنانير» إذ لا بد من 
ال جوع إلى رأس المالٍ عند القسخ» ليعلم التبخ» ولا يُمكن ذلك مع 
لها 

( لم يَنْجِرُ فيه) ای المال» وهو مُتعلقٌ ب(ذفع) . (بخزء) 00 
بينج ) . (معلوم» من ربجه) کنصفه أو غشره» (لَهُ) أي : للمُتّْجرِ 
(أو لقه)؛ لأَنَّ المشروط ليه 4ء فلو جعلاة يهُا وبين عَبدٍ 
أحدهما أثلانًاء كان لِصَاحِب العَبدٍ التلتَانِء وللآخَر الثُلْتُء وإن كان 


. قوله: (أو لِقنّه) أي: وإن لم يُوبجد من القن عَمَل‎ )١( 
قال في «الإنصاف1'؟: وإن شَرَطَ على رَبّ المَالٍ عَمَلَ غُلامه‎ 
إلى أن قال: أُحَدُهُمَا: يَصِعْء كما يصغ أن يَصُمْ إليه بَهِيمَةَ يعمل‎ 
0 عليهاء وهو المذمَب . قال الصف : ويُشترط عِلم عَمَلِهِء وأن‎ 
دون التصف . (خطه).‎ 

(۲) قال في «الإقناع)!'؟: وإن شَّرَطا مجزءًا من البح لِعَير العامل» فإن 
كاقتقن أعدهماء أو الترايوكاء صيةه ر E‏ 
(خحطه). 


.)۷٤/١٤( «الإنصاف»‎ ]1[ 
.)٤٥۷/۲( «الإقناع)‎ ]۲[ 


تاب الشركة 


العبدٌ مُشتركا بَيتهُما نِصِفَّينِء فكمًا لو لم يُذكرء والرّبخ بَيتهُما 
زصفین» (أو) للمُتّجر فيه ولأ جتبىٌ ' ' مع عَمَلٍ منه2'1) أي الأجتئ. 
كنا لر قال خد نجوه انت 3-5 وما رَبحَ) لكا نصفه 
فيكونَانِ عاملَين في المالي. فإن لم يَشتَرِطًَا عَمَلا من الأجتبئ : لم تع 
المضارَ لاله رط فاد تعوڈ إلى الزبج» كدرط دراه . وإن قال : 
لك التُلَتَانْ على أن تُعطيّ امرَأتكُ نِصمّهء فكذْلِك. 

والمرادٌ بالأجتبِئ هُتا: عير قنهماء ولوقالذك أن وله الأعدهما: 

(وتُسمّى) المْصَارَبَةٌ (قراضًا) وتَقّدّم. (و) تُسكى أيضًا (مُعامَلة) 
من العمل . 

(وهي : أمانّة) دفي المال» (ووكالة) بالإذنٍ في التصدف . 

(فإِن رَبح) المال بالعمل : (فضَركةٌ)؛ إصیژورتهما سریکین في 
ربح المال. 

(وإن فسَدَتِ) المضاربةٌ: (فإجارة) أي: كالإجارة الفاسدة؛ 


)١(‏ قوله: (مَعَ عَمَلٍ مِنه) أي : من الأجنبيٌ . وفي تسميته يع أجتييًا َر 
ِذ المُتبادِر أن الأجنبئ ما عدا رب المَالٍ والعايل» وقد صار عابلا إلا 
أن يلاحظ له ما يقتضي كوتَهُ أجتَبيَاء ككونه لم يعفد مَعَهُ ابتدَاءً. 

)١١‏ قوله : (وإن قفدت : فإجارَة . .. إلخ) قال في «الهدي)! © المُصَاردت 


مين › e‏ وا وسَّرِيك . 


.)١51١/١١ «زاد المعاد)‎ ]١[ 


8 


TF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 
+ أاه 


لأنَّ الإؤبع كله لِرَبّ المالي» وللعامل أجد مثله. 


]١[ 
LY] 
[1 


(وإن تَعَدّى) عامل في الله ف س ل ا ا 


فأمِيق : إذا مض المَال. ووكيلٌ : إذا تضوف فيه. وأجيد: فيما ياشء 
من العمل بتفسه. وسّريك: إذا ظهَرَ فيه الرِبخ. انتهى . 

فظاهِدُ كلام (الهدي): أن هله فة بالدات» E‏ بالاعتبار. 
وظاهِدُ كلام المُْصِنّفٍ» بل صَريحْهُ : الاحتلاف ذَانَا أيضاء فإنّهِ حص 
تسمييةُ بالأجير بالإجازةٍ الفاسِدَةء فتديّر. رم خ3 . 

قال في «شرح الإقناع»": ولعَلٌ مرادة: أنه في محكم الأجيرء وإلا 
فتعریف الإجارَة E‏ لا ينطق عليه» ولذلك لم ل ا 
قَولهُ- عع صاجب «الهدي)- مُقابلا لما ف من ا أجيه إذا 


E CIAL 


قال ناظمٌ المُفرَدَاتِ : 


وان تقذ ع ا نيه الريك يراك طهد 
فأجِرَةٌ المثل لَهُء وعَنة: لا ولؤبخ للمَالِكِ نص نيلا 


وقال في «(المغني ) ) و«الشرح) : له أجرة مثله ما لم بالربح , 
ونقَلَهُ صالِ, وأنّهُ كانَ يَذَمَبٌ إلى أن البح لِرَبّ المَالٍ. استحسَن هذا 
بعد . (خطه)1'!. 


«حاشية الخلوتي) (17/79 .)١‏ 
« کشاف القناع) .)٤۹۹/۸(‏ 
انظر: «الإنصاف) .)0١/١5(‏ 


كتَابُ الشركة 


(ف»ك(عَضب) في الان لِتَعَديه ويد لال وربحة» ولا أجرةَ 
له. قال في «الرعاية الكبوقن وان ا الشرط» أو فعل 
ما ليس له فع أو ولك ما تارم و الك دول اجر e‏ 
لربه. وعنة: له 0 7 

(ولا يُعتبِر رة (قبض) عامل (رَأْسَ المالٍ)» وإن 
كان بيد رَيَهِ؛ کر اق ر (ولا القول) أي : قبلت› 
وتحوه» (فتكفي مباشَرَئه) أي: العامِلٍ للعَمَلٍ» ويكونٌ قَبولا لها 
كالو كالة . 

(وتصِحٌ) المضارَبَةُ (من مريض) مَرَضٌ الموتٍ المَحُوفَ؛ لأنّها 
عَقَدٌ َي به المَضْلء أشبة التي والشَرَاءَ. (ولو سَمَّى) فيها (لعامله 


و 


أكثر من أجر مغله) فَيَستَحِقَة» (وَيْقدَّمُ به على الغْرمَاءِ)؛ لاله عي 
تكن سو هارت r‏ باب مني 
فما يحصّلٌ من البح المشدوطٍ يَحدّتُ على يلك العامل؛ بخلافِ ما 
ران أجيراء فان الأجر بوخد من ماله أو ساقّى أو زارّع محاباةً 
عتا من د اج لخر ادو زيما بزو اين يلوه ا ای 
فى لا ا ا 

(و) قول رَبّ مالٍ لآخَرَ: (اتجر بهء وکل ربجه لي إِبضَاعٌ)؛ لاه 
َرَنَ به محكم الإبضّاعء فانصَرف إليهء (لا حَقّ للعامل فيه)؛ لأنّه ليس 


a‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
فعاف و اد 21 . وإن قال مع ذلك: وعَليك ضحاله» لم يَضْمَئة؛ 
لاله سوط ينافي مُقَتَضَى العَقَدٍ. 

(و) قَولُ رَبٌ مال لآحَرَ: انر به (وكله) أي: البح لَك 
قَوْضٌ) لا مُضارة؛ لاله رن به محكم القّرض»ء فانصَرفٌ إليهء فإن قال 
مَعَهُ: ولا ضْمَانَ عَلَيك» لم يَنسَفِء كما لو صرح به (لا حَقَّ ِرَبّهِ) 
أي : الدافع ا (فيه) أن البح . 

(و) إن قال: اجر به والرّبحٌ (بِيتَا)» صح مُضاربة . و(ِيَسِتَوِيَانِ 
فيه) أي: الّبح؛ لإضافته إليهما إضاقَةَ واحِدَةٌ ولم يتر ججح به 
اشاي 

(و) إن قال: (خذة مُضاربة» ولك) ربځه» لم يَصِحّ) وله أجر 
مثله» (أو) قال: حُذه 4 اي اا ولا أجر لَه 
لان المضَّارَبَةَ الصَّحيحَةً تَقِنَضِي كونَ لبج َنَهُما نِصِمَين”'2, فإذ 
رط اخيصاص أحدهما به» فقد شْرط ما يُنافي مُقَتَضَى العَقَدِء 
فََسَدَء كما لو شط في شَّرِكَةِ العِنَانِ الأب كله لأحدهماء بخلافٍ 


ذا 


)١(‏ قوله: (لم يَصِحٌ) أي: لا مُضِارَبَة ولا غيرها؛ لشّرطٍِ ما يُنافي مُقَتَضَى 
اا ا ل ا 
وفارق ما لو لم يَقل: مَصَارَبَة لأ الفط يصع لما أك 
الإبضَاع أو القرض. وللوّكيلٍ أجرةٌ مثله في الأولى, 0 
الثانية . ١‏ خطه) . 

(۲) قوله: (نصفین) لا مَعتّی له بل الرّبخ على ما شَّرَطًا. (خطه). 


كتَابُ الشركة 


١ 
1١ 
١ 
\ 


د 
ر مھ 


والقرض: 

وإن قالَ: انّجر به (ولي) تلت لبح تصځ» وباقيه للآرء (أو) 
قال : اجر به (ولك تنه( ا الربح» (يَصِحٌ) مُضارَيَةَ (وباقيه) أي : 
الإبح» (للآخر) الذي لم يُسَعٌ لَه لأنَّ البح لا يَستَحِمّه عيرهما. فإذا 
هدر تصيت أحدهما ينه فالباقى لحر بمفهوم اللَفْظِء كقوله تعالى : 
لفن ا ري 1 5 لد وورته ا اند الت [النساء: ١١ع‏ لما لم 
يُذكر نَصيبُ الأبء غلم أن التاق لَهُ. وكذًا: لو وَصّى بمعَةٍ لِرَيد 
وتحمروء وقال: لِرَيدٍ منها ثلاثُونَ. فالباقي لعمرو. و: انّجر به ولك 
نصف الوب ولي نه ء وسَكتٌ عن الشدس» 0 وهو لِرَبٌ المال. 
وة تضارية عل ال أو الدع ؛ أو بِالثُلْثْء ونحووء صح 
والقدر للغامل؛ لان الشرط ثرا لأجلهء ورت المال يستحق يماله لا 
بالشرط» والعايلٌ َستَحِقٌ بالعمل» وهو يكئ ويَقِل» وإنّما تقد 
حِصّنُه بالشّرط. 

(وإن أنَى مَعَهُ) أي: الثُلْثْء وتّحوه (برْيُع تشر الباقي)؛ بأن قال : 
اجر به ولك الثُلْثُ وريغ شر البافي ۽ من الربح» (وتحوه) ك: اجر به 
على الويع ومس لمن الباقي: (صَحٌ) : و هلا e‏ 
أجرَاءٌ مَعلومة مُقَدّرَةٌ تُخوج بالجساب» لا تَخِتَصٌٌ بهما. 


؛ أن الفط صالغ لما ايك ک حكمةُ من الإبضَاع 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وإن اختَلهًا فيها) أي: المضاربة؛ لمن المشروط؟ فلعامل» (أو) 
ايلا (في مُساقَاة, أو) في 530 لِمَن) الجزءُ (المشدوط؟ 

هو (لِعَامِلٍ' ©))؛ لان رَبٌ المال يَستَجق البح A‏ 

وفرعّه والعايل يستجق بالشرط. 

(ومضارَبة ب فيما لِعَامِلٍ أن يَفعَلهُ) من بيع وشرَاء» وأحل وإعطاء 
ورد بعيب» وبّيع نْسَاءٌ وبعؤضء وشْرَاءٍ عيب » وإيذاع لحاجَةء ونحوه 
مما قد (أؤ لا) يفعله كعتق» وكتابَة» وقرض» وأخذٍ سُفتَجَةٍ 
وإعطائهاء ونّحوه. (و) في( ما يَلرَمْهُ) من دشر وَطِيٌّ» وحَتم وجزز» 
ونحووء (وفي شُرُوط) صَجيحة» ومُفسِدَةٍ» وفَاسِدَة: ( کرک 
عِنَانِ) على ما سبق تفصيله؛ لاشتراكهمًا في التَّصَّدْفٍ بالإذنِ. 

(وان قیل) عن قال وف المال لِعَامِلٍ : (اعمل برَأيك )» ار نهنا 
أراك الله» (وهو) أي : الان (مُضَارَبْ بالنضف, فدَفعَةُ) أي : ا 
(ليعامل (آخر) لِيَعمّل به (بالرُبُع) من ربحه: صَعٌء و(عمل به) 
11 لالد قن ردس ذفكة إلى ضوعن 5 قال : أذنثك في ذَفْعِهٍ 


. على قوله: (فلعامل) أي: ييَمِينِهِ. (تقرير)‎ )١( 
(؟) قال في «الفروع)1١] في فصل المضاربَة: فإن قال: اعمل برأيك.‎ 
وت ا جار الكل فلو كان مُضَارِبًا بالنصف» فَدَفْعَهُ لاخر‎ 
. بالؤبع» عمل بذلك. نص عليه‎ 


[1] «الفروع» (۸۹/۷). 
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مُضارََة» صح والمقول له وكيل لرَبٌ المالٍ في ذلك. 


قال ابن قندس : والمعنى : أنه يصح مُضارَبَة الثاني بالؤبع» وليس مُرادُه 
أل ايع الباقي ين لصفي يكونُ للعايلٍ الأول» بل بصي الثاني 
المضَارّب . 
قال في «الكافي): فأمًا إن دَفَعَهُ إلى غيره بإذنٍ رب المالٍ» صح 
ويَصِيدُ الثاني المُضارَبت» فإن شرط اكب احير من الرّبح» لم 
يَسبَحِقٌّ سَيعًا؛ لان البح إِنّما يُستحق ق بمالٍ أو عمّل» ولیس له واج 
وفي (المغني )» و«(شرح المقنع) : إذا دَفَعَهُ ا E‏ 
ت ويكونُ المضَارَبُ الأول وکیل رَبٌ المال في ذلك. فإن لم 
يشرط لِنَفْسِهِ شيا وای ان یا وإن خط چ ا 50 
منه» لم يصڪ؛ لاله ليس من جهته مال ولا عَمَلٌء والڙبځ يوَاحِدٍ 
وفي «الرعاية) كد نكا 
فَظَهّرَ من كلامهم: أَنَّ العامِل الأول لا يَستَجق ت يتا من البح الظَاهِرٍ 
من عمل الّاني. 
فيكو كلام المُصئّفٍ «عَمل بذلك»» أي: بصكة المُضارَبَة مع 
لاني على هذا الوجه؛ لان الأول سک نُّ الفاضل من ع الصف بعد 
اا 


[1] انظر: «حاشية ابن قندس على الفروع» .)٠٠/۷(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


فان د لاخر ولم يَشترط ِتَْسِهِ شيا من البح : ات لدان . وإن 


شرط لِنَفْسِه منة شَّيعًا : لم يَصِحّ 60 لان EN ud‏ 


(۱) 


]١[ 
LY] 


وقال3'؟ قبل ذلك على قَولِهِ: «فلو كان مُضاربًا بالنّصفٍ.. إلى آخر 
الفصل) : مُفْرَعُ على قوله: «اعمّل برأيك) . 

وأا إذا كان بِغَير إِذنِء فَإنّه لا ملك دَفْعَهُ مُضَارَيَةَ صرح به 
المصدّفٌء ولا الاسيِدَاتةء في المنضوصء ولا أخدّ سُفْتَجَةِ. وهُتا 
جَوَارٌ ذلك» فقال: «وجارٌ الكلّ)ء والأصخ: ويجوز 1" أل شُفتجَةَ . 
فإن قيل: قد ذكرئم أن قَولَهُ: اعمل برَأيك . إِذْن وفي ا 
على أنه لم يدن في ذلك کله بدَليل قله : «لا إلا بإذن». فدل على 
أنه لم يان في ذلك . 

فالجَوابٌُ: أن المُرادَ بِقَولِه: «إلا بإذن» الإذنٌ الصريخ» وأن قوله: 
«اعمّل برأيك) ليس إذنًا صريحًا. 

قال في «المحرر) : فان قال : فل دك له فعل ما د كرتا 6" 
ولیس له أن ُرضٌ» ولا يَتبرّعٌ» ولا بروج رَقِيقَاء ولا يُكاتته ولا يُعتِقَهُ 
بمالٍ إلا بإذنِ صَريح. (من خط شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن أبا 
بطين) . 

على قوله: (وإن شَرَط تفه منة سَّيئَا لم يَصِحّ) والقَّرفٌ بِينَ هذه 
وبين ا المتن› > وهي قوله : (فدفْعه ا اخ بالرُبع) : 2 قبَض 


الفروع) . 


كتَابُ الشركة 


والب إِنّما يُستَحَقٌ بواجدٍ منهُما. (ومَلَكَ) العامل أيضًا إذا قيل لَه 
اعمل برأيك» أو: بما أراك اللهء (الزرَاعَة)؛ لأنّها من الوجوه التي 
يُبِتَعَى بها النَّمَاءُ. فإن تَلِفَ المال في المُرَارَء َةِ: لم يَضْمَبْهُ. 

وز تملك ا او ا الله (التبرُع , 
ونحوّه), کقرض» ومكاتية رَقِيِقِ» وعِتقِهِ بمالٍ» وتزويجد» (إلا 
بإذْنِ) صَريح فيه؛ أنه مما لا یكی به التجَارَةُ. 

(وإن فَسَدّت) المضاربة به : (فِلِعَامِلٍ أَجِرُ مذله) نضّاء (ولو خَسِرَ) 
لق والنَّسمِيَةُ: فاسِدَةٌ؛. لأنّها من توابع المُضَارَيَة» وحيثٌ فاته 


المال في الصُّورَة لأر مُضَارَيَةَ وحصّل منه منه عمل بعدّ ذلك ؛ بدفعه 
إلى غيره» بخلاف الثَانِية» إن المُضار ب لم يُوَدْ إلا مع الثّاني» حى 
ِنَّ الدّافِع في الثانية لو شَّرطٌ تفه م من البح شَّيًا كان العَقدُ فاسِدًا؛ 
لأّه شط جزم لأجنبئ لا يَعمَل. فتدبّر. (ع ن). (خطه)!'؟. 

)١(‏ قوله: (فلعامل أَجرَة مثله» ولو خََسِرَ) قال في «الإنصاف)1"1: هذا 
و لاحات 

وعَنهُ : يتصدَقَانِ بابح . 

. ما شَرَطَةُ له من البح‎ N O 

واخقار الشريقٌ أو جر أن الخ على ما رطا كما قال فى 

شّركةٍ الِنَانِ. 


.)۲٤/۳( انظر: «حاشية المنتهى)‎ ]١[ 
.)٦٤/١٤( «الإنصاف)‎ ]۲[ 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
TE E‏ د عمله؛ لاه لم يعمل TE EB,‏ 
مذ فتجبُ قيمته› وهي اجه مغله» كالبتيع الفاسد» إذا تقابَضًا 
ولا العوّضَين. کل اال جا ا والدبخ 
کله لي» فلا سَّيِءَ للعامل؛ لتبدعه بِعَمَلِهء أشبة ما لو أعائه» أو توكل له 
بلا ججغلٍ. 

(وإن رَبِحَ) في مُصَارَبَةٍ فاسدة: (ف)الربخ ل( لمَالِكِ)؛ لاله نماء 


و المضاريةٌ (مُؤْقتةً) , ك: ضَارِب بهذا المالٍ سَبَةَهِ لأنّها 
صف يتقيّل د بتوع من المالٍ» فجارٌ تَقَييدٌه بِالرمَانِ کالو كالة . 

(و) إن قال: ضارب بهذا المالٍ» و(إذا مضّى كذاء فلا تشتر) 
ياء (أو: فهو قرض» فإذا مضّى) الوقثٌُ المعيّنُ: لم يشتر في 
9 وإن مضى في القّانية ة (وهو مَتَاعٌ : فلا بأ 6 به» (إذا باعه 
كانَ قرضًا) نضّاء نمَلَهُ مُهَنًا. 

(و) تَصِحُ (مُعلقَة)؛ لأنّها إن في التصوْفِ» فجارٌ تَعلِيقُه على 
شَّرطٍ مُستقبل» كالوكالَةء (ك: إذا جاءً ريد فضَارِبْ بهذا) المالٍء 


وتقدّمَ في هامش (شَّركةٍ العنان) لو اسن . (خطه). 

RAE A SCS O) 
كذا فلا تشتر). فلا من تقدير مه کول لم للك ا‎ 
(خطه).‎ 


كنات الش كة 
قاب شو o۳‏ 


(أو: اقبض ديني) من فلانِ (وضَارب به)؛ لاه وکیل في فض 
الدين» وماذون له في الضف نج ا مضار د ب إذا قَيَضْهُ 5-7 


\ 
2 3 


اقبض ألما من غلامي وضارِبٌ به. 
و(لا) تصځ إن قال : (ضارب بديني عليك» أو) : ضاربث بديني 
(على زی افيِضّْةُ)؛ لان الذي في الذْمّةٍ ملك لمن هو عليه ولا 
ره إلا بقبضه» ولم يُوجد. 
8 قال : اعزل ديني 5 وقل قارَضْتُكَ به » فمَعل واشتری 
شيعا للمُضارَبَة فَالشَّرَاءُ المشئري؛ لاله اث سْتَرَى لِعْيرهِ بمال نفسِه» 
ا ا ُ. وإن اشترى في ذمَيه» فكذلك؛ لاله عَقَدَ القراض 
ا 
AN‏ 
ربة» ففَعَل صَك؛ لِصكة قيض ال وكيل من نَفْسِه لِعَيرهِ بإذنه 


)١(‏ لو دقع ماله لاثتين فأكتر مُضَاربَةَ في عقدٍ واحدٍ» صَحٌ. 

وما سرط م من اليج لهم فعَلى عَدَدِهم مع الإطلاق ET‏ 
واحدٍ جز معلوم» عمل به. 

وإن قارَضٌ اثتان؛ واجدٌ بألفي» على أنَّ صف البح متلا لَه جارٌ. 
ووالشوطاة قت TS‏ وبر كان باق 
ربح كل مال لمالكه. وإن شَّرَط كود الباقي من البح بيتهُما صفين» 
يط ل عر دده لقو EAE‏ 
الصف والآخب المُلئَان . ۰ 


525 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةقات 

(وتَصِحٌ) إن قال: ضارث (بوَدِيعة) لي عند ريد أو: عِندك» مع 
عِلِمِهِمَا قَدْرَها؛ لأنّها ملك رب المالٍ» فجار أن يُضَاربَه عليهاء كما لو 
كاتت حاضِرَة في رَاوية البيت. فإن كاتت تَلِمَت عندَةٌ على وجه 
يَضْمَئُها: لم يججز أن يُصْارِبَهُ علّيها؛ لأنّها صارت دَيًا. 

(و) نَصِحٌ مُضَارَبة» إذا قال: ضصَارِبْ ب(سغصب) لي (عند رَيدِ أو 
عندك) مع عِلِمِهمَا قَدْرَهُ؛ لاله مال ص ځ بَيعُه من غاصبه» وقادِرٌ على 
اله منه» فأشبة الوديعة: وكذا بعَاريّة . 00 الضَمَانُ) عن 
الغاصب» والمستعير» وبح عن امنا لا رطاف ميدكا 7 
اورت لایخ کیب ولم کے أدية ما لر فا اکن 
أقبضّه لَهُء فإن تَلِمَاء فكمًا تَقَدّمَ. 


طايخ اماو وان ونيبلا ي م ضَارَبَه 
(ومّن عمل مع مالِكِ) نقد أو سجر أو أرض وحَبٌء في نمي 
ذلك؛ بان عاقدَهُ على أن يعمل معه فيه» (والرّبح) في اا 


ومن دقع لحر ماين على أن يعمل في إحداهُما- وعَيتها- بالصف» 
وفى الأخرى بالتّثء وقال: اعمّل فى هذه على ال لنصف»› وفى هذه 
على ثلث . فقَال | مع ا قياس مَذْهَبنًا ومَذهَب الشافعي : الجوارٌ 
فيما إذا عُطِفٌ بحر الواوء والمَنعٌ فيما إذا قال: هذه بالثصفي» على 
أن تكونٌ الأخرى بالثُلْتْ. (خطه). 


کاب الشركة 


ه "اه 


8 


7ر 


في المساقاةء أو الرَرعٌ في المرَارَعَة (بَتَهُمَا) أنصَافاء أو أثلاثا 

نحوّة : (صحّ) ذلك» (وكان مُضارَبة) في ا التَقَدِ. نضًا؛ لان 
المع أَحَدٌ ر كتي المضاربَة» فجارٌ أن يكونَ مِن أحدهما معَ و جود 
الأمرَينٍ يِن الآحَرِ. (و) كان في مسألة الشَّجَرِ (مُساقَاةً» و) في مسال 
الأرض والحبٌ (مُزَارَعَة)؛ قياسًا على المضَارَبَةٍ. 

(وإنْ شرط) العامل (فِيهنّ) أي: المضاريّةء والمساقاة 
والمزارَعَةٍ (عَمَلَ مالك أو) عَمَلَ (غلامه) أي: رقيقه (مَعَهُ) 
أي: العامل؛ بأن شرط أن يُعيَهُ في العَمَل: (صَحٌء ك)شَرطِهِ عليه 
عَمَل (بَهِيمَتِهِ)؛ بان يحمل ڪَليهاء ونَّحوّةُ. 

ويَجورُ فع مُضاربة لاثتين فأكتر في عَقَدِ واحدٍء وما شرط من 
البح في تظير العَمَل: فعلّى عَدَدِهم» مع الإطلاق. وإن فُوضل يَبِنَهُم 
فيه: جاز. 

o‏ ؛ على أن ليصف البح مكلا: 
9 وإن جَعَل لهُ أحدّهما صف رح حصته» والاخه القت أو 

“ضح دوباني رع 0 مال لرَبُه. وإ جعلا الباقي من الرّبح 

ا لم يَصِتّ؛ لان أحدهما ب يشترط مجزءًا من ربح مالٍ 
الأخر بلا عمل منه. 


)١(‏ ومذهَبُ مالك والشافعئ : إذا شَّرَط على رب المالٍ أن يعمل معَهُء لم 
يَصِحّ. (خطه). 


Ty‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
کے کک 

وإن دقع واج لآحَرَ ألمين» على أن يَعَمَلَ في أحدهما بالأصفِ» 
وفي الأخر بالفَلْث» ونحوه: صح“ کیت عت كل منهمّاء بخلاف : 
اعمل فى هذا بالنّصِفٍ على أن تعمل فى الآخر بالثلث» وتحوه؛ لان 
يشي بَيعَتَينِ في بَبِعَوٍ المنهي ڪن '". 


[۱] تقدم تخريجه .)٥۱۲/٤(‏ 


(فضل) 

(وليس لعاملٍ شِرَاءُ مَن يعي على رَبّ المال) بير إذنه. وظاهرةُ : 
َِرَابَِ» أو تَعليق» أو إقرار بْرييِهِ؛ لأنَّ عليه فيه ضَرَرًا. والمقصُودُ من 
المضارَبَة الرَبحخ. وهو مُنتَفٍ هُنا. 

(فإن فعل) أي: اشترى مَن يَعِتِقْ على رَبٌ المالٍ: (صح) الشرا؛ 
أنه مال مُتقَوَمْ قابل للعْقُودِء صح شِرَاُةُ كَعَيرِهِ. (وَعَتَقَ) على 
رب المال؛ لتَعَلّق حَقُوقٍِ العقدٍ به. (وضّمن) عايِلٌ (ثمَبَهُ) الذي 

اشتَراه به؛ لمُحَالقَيه (وإن لم يعم ) أله ب غ 
إتلاف . 


ع 


کے صر 


فإن كان بإِذنٍ رَبِّ المالٍ: انسحت في قذر ثميه؛ لتَلفِهِ. فإن 


كان فيه كر المال نا . وإن كان في المال ربخ : أل 


)١١‏ قوله: : (وإنْ لم علم) يحتمل أن يکود الغراة: : وإن لم يَعلّم الحكم» 
من العتق عليه» وأن يَكُونٌ المُرادُ: وإن لم يَعلم أنه ذو رَجم له 
البق وعلى الأول مَشَى الشارح. 
واخمّار أبو بكر: لا يَضْمَنٌ إذا لم يعلم . وجرّمَ به في «عيون المسائل»» 
وشْبَهَهُ بحن رمى إلى صف المُشركين. واختارَة القاضي في «التعليق 
الكبير)» قال في «التلخيص) : هذا الصَحيحٌ عندِي . (خطه)[' !. 


.)۸٥/١ ٤( انظر: (الإنصاف)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


(وإن اشتری) روز زوج» أو) عض (رَوجَةٍ لِمَن لَه 
في المالٍ مِلّك) ولو جَرْءًا من ألفٍ جُزءٍ: (صَحٌ) الشرَاء؛ لوقُوعِهِ على 
ا بک :طرق ا فيه ا (وَانفسَمَ نكاخة0"©) أي : 
المشترى كله أو بَعضّه؛ لأَنَّ التكاع لا يُجايم اليلْكٌ. ويكتصّفٌ المهد 
على رَبٌ المالٍ بشِرَاءِ روجَتِه قبل الدَّحُولٍ» ويَرجمٌ به على العامل. ولا 
ضما علّيهِ إن اشترى روج رة المالِ فِيمَا يَقُوتُها من مَهر ونَفقَةِ؛ لاه 
لا يَعودُ إلى LE ld‏ بعين المال أو في مته . 

(وإن اشتری) عامل للمُضارَبَة (مَن يعت ا المضارّب» 
كأبيه ه وأخيه» (وظهَرَ ربخ) في المضّاربة» بحيثٌ يَخرځ ثمنُ م الأب أو 
الأخ من حِصّيِهِ من البح و كان الوب ظاهِرًا جين الشرَاءء أو 
بعد ومن يعت عليه باق لم ينص صف فيه قت عل لملكه جا 
يواخ الظهُور. وكذا: إن لم يخرج کل تَمَنه من الرّبح» لجن 


(1) على قوله: (أخذ صّتَهُ مِنهُ) ما لم يكن عالمًا به يَعيِنُ عليه. (ع ن) . 
(خطه) . 
6 2 إذا کان قد دحل بِرَوجَتِء ثم اث شترَاهًا العامل» فان الصَّدَاقَ يتقءه 
مينة ا على تيو فلاترجغ على لعل شيب 
ey‏ (م خ)1١5.‏ (خطه 1 


.)٠٠١٠/۳( (حاشية الخلوتي»‎ ]١[ 


كتَابُ الشركة 


موس بقِيمّة باقيه؛ لاله مَلكةٌ بفعله”'2» فعَتَقّ عليهء كما لو اشْتّاة 


بماله وان كان مُعرًا: عَتَقَ عليه بقَدْرٍ حِصّتِه من الرّبح. 

(وإلا)؛ بن لم يَظهّر في المالٍ ربخ حتّى باع من يعت عليه : (فلا) 
يعت منۀ شي 2؛ لاله لا 2000 اهل 

(وليس لَهُ) أي : العاِلٍ (الشرَاءُ من مالها) أي: المضاربة» (إن 
ظَهَرَ رنخ)؛ لاله يَصِيدُ شر شریکا فيه . فإن لم يَظهَّر ربخ: صح شِرَاؤه من 
رب المال» أو بإذنه كالوكيل © . 

(ويَحِرْمٌ) على العامل (أن يُضَارِبَ) أي: يأخحذ مُضاربة (لآخَرَ 
إن ضَ) اشتغالهُ اقل في مال الثاني ET‏ (الأَوًل)؛ لاله 


(1) قوله: (لْأَنَهُ ملَكهُ بفعله) بخلاف ما إذا ملكهُ بإرث فإنَّهُ لا عق عليه 
إلا ما ملك مِنهُ» فلا يَسرِي التق إلى باقيه» ولو كان مُوسِرًا. (خطه). 

(؟) قال في «الإقتاع», و«شرحه»": ويح الفضاربة في كدر كَمَه 
فِيهمّاء أي : فيما إذا اسْترَاه بغير ذه ؛ وفيما إذا اسْتَرَاه بإذنه لِتلفه. 
وإن كان في المال ربخ» رَجَعَ العامل بحِصّيِهِ مِنهُ أي: من الذبح؛ لاله 
استحقَةُ بالعَقدٍ والعَمَل» ولم بُوجد ما يُسقِطهُ. (خطه). ۰ 

)۳( مفهومة : أنه إذا لم يَصُّ بِالأوّلِء فلا سَّيءَ له من ربح الثانية» وإن كان 
ينفق من المُضاربَة ل حلافا «للإقناع). 1 
قال في «الإنصاف) ٠‏ : مهوم قوله : ولیس للمُضارّب أن يضاربَ 

[۱] «کشاف القناع) .)5١5/9(‏ 

.)55/١5( «الإنصاف»‎ ][ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 
ا د المضارَبة» من طلب النَمَاءِ ولد فإن لم يصب الأَولَ؛ 
أن كان مال الثاني يسيرًا لا يَسْعْلهُ عن العمل في مال الْأَوّلِ: جار. 

(فإن فْعَلّ) أي: ضارَب لآخَرَء بحيثٌ يصو الأرّلَ: (رَدّْ) العامل 
(ما خصّه2"0) من ربح المضارَبَة في ر لأوّل. تَا فیدفع رب 
المضارَبَة لانم نصيبة من ربح ا نُصيبُ العامل ) فيض م أرب 
المضاربة الأو وَيَقتَييكه مه مع رها على ما اسْتَرَطَاةٌ؛ ا 
بالمنفَعَة التي اسمٌّحقّت بالعقدٍ الأول . 


ES ES‏ يعن قن عر صلق 
الأول يجوز أن يُضارِب لآخَرَء وهو صحيخ» وهو المذهّبُ مُطَلْقَاء 
وعليه أكبَّدٍ الأصحاب . 

إلى أن قال : ونقل الأَثرمُ : مى اشترط التََّقَةَ على رب المال» فقّد صار 
أجيرًا لهُ» فلا يُضارِبُ لِعْيرِهِ. قيلَ: فإن كان لا يَسْعَلهُ؟ قال: لا 
يُعجيني ؛ لاد من سَعْلٍ . 

قال في (الفائق) : ولو شَّرَط النفقة لم أذ مُصَارَيَة» وإن لم يتضيّر 
نص عليه وَقدّمَهُ في «الشرح)» وجا اا على الاستحباب . 
(خطه). 

(1) قوله: (رَدٌ ما خضّةُ ... إلخ) قال ابن صر الله: وهل الوكيل بجعل 
#اللشازييد ل 1/15 ل عيذ تر لبون 31 وتعليلهم يقتضي أن 
مِله؛ لاهم علَلُوا ذلك بان منافعة مُستحمَّةٌ» والوكيل بججعل كذلِكٌ . 
(خحطه). 


تاب الشركة 
o1 /‏ 


وره في (المغني)» كما ذكرَةُ في (شرحه)” © . 

(ولا يَصِحُ لِربٌ المالٍ الشّرَاءُ منه) أي: من مال المضّاربة 
(لتفسه("2) تضّاء لأنّهِ ڵكه» كشِرَائِه ِن وكيله وعَبدِه المأدُون“. 

(وإن اشترى شَرِيكَ نَصيبَ شَّريكه: ص9 )؛ لاله مِلْك غيرهء 


(1) قال المُوقُ: الَظر يَقتَضِي أن لا يَسِتَحِقٌّ رَبُ المضاريّة الأولّى من ربح 
قال ابن رَزِينٍ : والقياس : أن رب الأولَى ليس له سي من ربح الثنية؛ 
لاع الدافيا» ولا مال واختارةٌ الشيحٌ تق الدين» قال في 
«الفائق): وهو المُحْتَارٌ. انتهى . 
والذي في المَتن مِن مُفْرَدَاتِ المَذْمَبٍ. (خطه) . 

(۲) قوله: (ولا يَصِحٌ لِرَبٌ المَالٍ AOS E‏ 
الى 0 فعليها : : يأَحَلٌ سّفعَةً. 
وقال في «الرعاية الكبرى) : قلت : إن ظَهرٌ فيه ربي, صح وإلا فلا. 
وكذا الخلاف في شرايه من بده المأدُون لَهُ. (خطه). 

() وليس للعامل الشُّرَاءُ ِن مال المضاربة تيء إن ظهَرَ رِبع» على 
الصجيح من المذمّب. (خطه). 

)٤(‏ قوله: (وإن اشترى نصيبت و صَحّ) قال أحمَدٌ في الشريكين 
في الطعام» برب ي أحذهُما بيع حِصّتِهِ مِن صاحبه ماكر لكان 
کل قل يأ وان غلا کا فا ي كيلة. 


يعني : أن مَن عَلِمَ مبلَعٌ سَّيءِء لم يَِعْهُ صُبرَةٌ وإن باعَةُ إِيَاهُ بالكيل أو 


ory j‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
أشبة ما لو لم يكن بائځه شَّريكا. (وإن اشترى الجميع) أي: حِصّته 
وحصّة شريكه : (صحٌ) السرا (في تصيب قن باع فقّط)؛ لما تقدّم. 

E‏ ا 
ولا لأفضَى إلى اختصاصه بالرّبح إذا لم يربح غَيرَها. (إلا 
بشرط) تَصًا'» كو كيلٍ. وقال الشيح» واب المَيّم: أو عادو" . 

ويَصِحٌ شَرطْهَا سَفَوَا وحضرًا؛ لأنّها في مُقابلَةِ عَمَلِهِ. 

(فإن شرطت) نمه العامل (مُطلقَة واختلقا) أي: تاعا فيها: 
(فلَهُ تفقة َفقَةُ مظله عُرفاء من طعَام وكسوة)؛ لأنَّ إطلاقها يَقتَضِي ي جميعَ مأ 


الوزن جار. (ابن قُندّس)1'1. 
قال : وهذا مَعنّى قول المصثض- ا صاحب «الفروع)- : «وإلا 
جارٌ بكيله أو وَرنِه)» أي : وإن لم يغه صّبرَةَ جار بیع بكيله أو وَزنه؛ 
لأنَّ الماع من الجواز هُو بَيعْهُ صُبِرَةٌ فإذا باعَهُ بكيله أو وَرَنِهء رَالَ 
الْمَانِعَ. (خطه). 

01 استشکا ابن تصر الله جَوَارَ شرط التَفَقةِ ة مع عَدَم جواز شْرطٍ زيادَةٍ 
0 لأخرهما وذلك في «الفذوق) أ ذلك- اک اة 

١ 0‏ خطه). 
)١(‏ قوله: (أو عادَةٍ) قال في «الإنصاف»: وهو قويٌ. (خطه). 


.)٠١۳/۷( «حاشية الفروع)‎ ]١[ 


كتَابُ الشركة 


څو من صَرْورَاتِه المعتادة» كالرٌوجة("©. 

(ولو ليه ) أي : لی رب المال العامل ( تلد أذنَ) لَه له (في سَفرهِ 
إليه) بالمال» (وقد نَضّ) المال؛ بأن صارٌ المتَاعٌ تَقدّاء (فَأَحَدَةُ) رب 7 
منهُ: (فلا تفقة) للعامل؛ (لرْجُوعِه) إلى ا 4 


ا ين في القراض» وقد زال . ولو مات : لم كفن منه» 


(وإن تعدّد رَبُ المالٍ)؛ بأن كان عاملا 0 فأكتّرء أو عام 
لواح وم مَعَدُ مال لِتَفْسِهِء أو بصَاعة لاخر واشتر ل 2 نَفْمَةَ الشقر : 


صر 


2 


رنهي) أي : التَمَقَه على قدو مالي حل مها 1 مِنَهُم؛ لان التق 
جبت لأجل عَمَلِهِ في المالِ» فكانّت على قَدْر ما ِكَل فيو (إلا أن 
0 تعض ) أرباب المالٍ (من ماله عالمًا بالحَال) وهو كول 
العامل يعمل في مال آخر مع ماله؛ فیختص بها؛ لدّحُولِهِ عليه. فإن لم 
(وله) أي : العايل (الشعري) من مال مُصَارَبَةٍ (بإذن) رَبْ 
المال. (فإذا اشترى أمَة) للتَّسَدِي بها : (مَلَكها)؛ لا د لا يبا 
إلا بيكاح أو مِلْك؛ لِقَولِِ تعالى: إلا ع أَروجهِمٌ أو م 20 


Ss u e TT 5 وقالً‎ 
(خحطه).‎ 


fort)‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
منم [المؤمنون: .]٦‏ (وصاوَ نها قوضًا) على العامل؛ لخدو جه 
من | n E‏ به من رب المال. 


E OCG E‏ الربح 
ينبي على الَقويم» وهو غير محفت ن الشلعَ تساوي کہ 


e 


ممًا قَوّمَت به» فهو شَبهة في دَرْءٍ الحذّء وإن لم يَظهّر هر ربځ. وعليه 
عير إن لم يَطاً بإذنٍ رَبّ المالٍ. وإن ولَدّت مِنهُ وظهَرَ ربخ : صارّت 
1 ولدِء ووَلَدُهُ حو وعليه قِبِمَئُها. وإن لم يَظهّر: فهي ووَلَدُها يلك 
ونه الماك 

0 1 رَبّه) أي : المال (أمَةَ) من المُضَارَبَة» (ولو عدم الربحخ)؛ 

له يَنَمَصُها إن كانت بكراء أو يُعَدِضُهَا للتَلَفٍ والخزوج من 
المطائاة 1ك هله لأا محف .رانو ل جنل ويه 
المضارَبة» وحيِبت قِيمَتُها عليه. فإن کان فيه ربځ: فلِعَامِل منة 


(ولا ر ْح لعامل حتّى يَستوفي رَأْسَ ن المال) ا E‏ 01 


)١(‏ وقيل: بُحد إن کان قبل ظهُورٍ رِبح. ذكرَةُ ابن رَزِينِء واختارة 
القاضى . 
قال فى , (شر ع الاقناع)1'!: وعليه قمَتّها يمه احا لا مھ عليه 
2 م 0 :9 يه قيمتها يَومَ | بالها» و مَهِرَ عليه ) 
ولا فِدَاءَ للوَلد. (خطه). 


[1] «کشاف القناع» .)51١/8(‏ 


كتَابُ الش رک 


الح هو الفاضل عن رَأْسٍ المالِ» وما لم يفضل فليس بربح. 
(فإن ربح في إحدّى سِلعَتَينِ) وحَِرَ في الأخرى» (أو) ربح في 
حدّى (سَفرَتينِ» وخر في الأخرى» أو تَعيّت) سِاعَةٌ» وزاةت 
خری؛ 0 نرل الشعز, أو لف بعض) الما (بعد عَمَلِ) ع 5 
بة: (فَالوَضِيعَةٌ) في بَعض المالٍ جب (من ربح با يه قبل 
قشمه) أي: الربح (ناضًا("2) أي: تَقدَاء (أو) قبل (تنضيضه مع 


محاسيته ) نضا نصا 


ِ 
أ 


فإن تقَاسّما الد الال ا أو تكاقها يعن ا الال 
وأبقَيا الا فهى ا ثانية . فما ربح E‏ لا جب به 
وَضِيعَةٌ الأَوّلِ؛ إجراء للمُحاسَبَةٍ مُجرى القِسمَةء ولا يَحتَسِبَانِ على 


(۱) وعبارته في «حاشيته»)' !: (قبل قسمته نَاضّا) اف" ون د 
تنضيضه وعَوده إلى ما كانَ عليه حال أخدٍ العامل له 
ما لو اقتسَمَ َب المالٍ والمُضَّارَبٍ البح» أو أذ أَحَدَّهُما منةُ سينا 
بإذن صاجبه» والمُضاربة بَهَ بحالها» ا » فعلى المُضارّب رَدُ 
ما أَحَذَهُ من الأبح؛ لاا تبينًا أنه ليس بربح» ما لم نجير الخسارة 
وكذا جَعَل الشّيحٌ شمان في (شرح الغييدة) الصهية في «(قسمه) 
راجعًا إلى المالٍ. (خطه) . 


1] «إرشاد أولى النهى) ص .)۸٠۳(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
المتاع . تا لان سعره ي 0 1 ويَرتَفِغ!''. 
ولو اقتَسَمَ َب المالٍ والعامل البح أو أَحَدَّ أَحَدُمُما من سين 
بإذن صاحبه ) والمضارَبّة بحالهاء ثم حَسِرَ: كان على العامل 5 ما 
اذه من الرُبح؛ اانا عقا انه ليع بربح) ما لم تنجبر الخسَارَة 
ا 


6 و فخسرت عَشْرَة) ١‏ ثم أخذ َف المال منها 
عَشرَةً: فالخُسرَانٌ لا يتمص به رأسُ المال؛ لاله قد يرتح فيجير 
الحُسران» لكِنّهَ نقَص بما أخحذة رَبٌ المال» وهو العسَرَة» وقشطها من 
الخسرَانِ» وهو ورم وتش درغم ويَبقَى رَأَسُ المالٍ نَمانِينَ وتمانية 
دَرَاهِمَ وثمانية أتساع درهم. . وإن ا نصف االميعية الباقية : بهي 


)١(‏ قال أحمَدٌ- وقد شل عن المُضارب يَربَحُ ويَضّمٌ مِرَارًا- ؟ يرد الوَضِيعَة 
على الإبح, إلا أن يقب رَأْس الما صَاحِئْةُ ثم يردٌة إليه» فيَُولُ : 
اعمّل ازيةً: فما ربح يعد لا الأول قال: فهذا 
ليس في تفي من سي وأمّا ما لا يُدقَعُ إليهء فحتّى يَحتَسِبَا حسابّاء 
کالقبض . ويّجِيءٌ فيَحتَسِبَانٍ عليه» وإن شاءَ صَاحِئِهُ قَمِضَّهُ. قيل له : 
فيَحتسِبَان على المتاع؟ قال: لا يَحِتَسِبَانِ إلا على الَاض؛ لان المتاع 
قد ينخط سِعِرْةُ ويَرتَفِعٌ. (خطه). 

(۲) لوا شترى عَبِدَا بمائّةٍ» وباعَهُ بمائة وعشرين» واقتسما العشرينَ ع اوبح ) 
ثم حيمر عشرين» رَد العامل ما أخدَّةُ ييه راس امال سي لان 
العشرَةً الباقية مع رَبّ المالٍ تُحسَبٌ من رأس المال. (خطه). 


كتَابُ الشركة 527 
راس المالٍ مسين اول كان اخ ي قي أربَعة وأربَعغونٌ 
e‏ اسا ء٠‏ 

ول ا ل ا 


1 


من راس المالٍ والرّبح . فلو كان رأَسٌ المالٍ مِقَةَ ورَبح عِشْرين 
اخ ب المال : ORT‏ ا المال» تق فنَقَصّ راس المال كه 
وهو سه سر ونان يمى تلا واوا و ا 
بھی ي تا المال خمسين. وإن خمسينَ: بهي ا ول 

ا مُضارَبةٌ : (فيما تَلِفَ) من مالها (قبل عَمَل) العامل في 


)١(‏ قوله: (بقِي رَأْسُ الما حَمِسِين)؛ لأنه أخدّ نِصف المَال» فسَقَط 
نِصف الحْشْرَان. (خطه). 

(۲) قوله: (واً عة أتساع)؛ فا ا ل 
تشاع الحُسِرَانِ؛ وهي خمسةٌ دراهم وحَمِسَةُ كُ أتساع درکم» يبقَى ما 
ذكرَ. (خطه). 

59) على قوله: (ِيَِقَى اة وثماثونَ وثُلْثْ)؛ لأنه أَحَدَ سدس المال» 
فينقصض ا المال سدشة. (خطه). 

(5) على قوله: (وإن أحَذّ مين ... إلخ)؛ لاه أَحَدَ ريع الال وسدُسَةُ؛ 
فبقي نله ورئغه. وفي التي قبلها أحَذ صف المَالٍء فبقى نصفة. 
(خطه) . 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
مالهاء ويَصيز الباقي رَأْسَ المال؛ لان التصدٌف بالعَمّل لم يُصَادِف إلا 
الاقي» فكانَ هو رأَسَ المال. بخلافِ ما تَلِفَ عد العمل؛ لاه دار 
بالأصۇف» فوب إكماله؛ لاسيحقًاقٍ الؤبح؛ لاله مُقتَضَى الشرط. 

(فإن تلف این 5 00 مال المضاربة» قبل النَصَدْفٍِ . (ثم 
اشترى) العايل (للمُضاربة شَينَا) من السلّع: (فيهُو ( شري 
لا نفِسَاخ المضارَبَة بتلفٍ المال » فطل الإذن في التصدف؛ فقد اشتر 
لغيره ما لم يأذن فيه. أي : فما اشتراةٌ: له وثمّة : عليه علم اا 
قبل ذلك أو لاء ما لم يُجِرْ رَبُ المالٍ شِرَاءَهُ0" . 


)١(‏ قوله: (فكِمْصُوليٌ) أي: فالشلعة له وتَمَنُها عليه» سوام عَلِمَ بِالتَلَنٍ 
قبل ذلك» أم لاء إلا أن يُجِيرَ رَبُ المَالٍ شِرَاءَةُ. «حاشية». (م خ)1١].‏ 

(۲( قال ار بن قندّس111: لو تصرف في المَال» ومنه شَيءٌ لم يتصكف فيه 
فتلف الذي لم يتصءف فيه . ظَاهِرُ عبارَة «المغني» ERE‏ 
تنفّسِحٌُ فيه؛ لقوله: إنه مال هلّكَ على جهَيه قبل التصدفف فيه. 
وظاهزه : أنَّ ما تَلِفَ قبل التصف فيه يَكونُ الحكم فيه كذلِكٌ وإن 
كان قد تصدفٌ في غَيرِ. والمَسَأَلةُ لم أجِدْمَا مُصَمْحًا بهاء فيحتاج 
الأمد إلى فحص عن ذلك . 
إلى أن قال: والذي يظهَّز من كلامهم: أن ما تَلِفَ قَبِلَ التصدْفٍ فيه 
ا وإن كانَ قد تصرف في غَيرِهِ. (خحطه) . 


7[ (حاشية الخلوتي) 58/9 .)١‏ 
[۲] «حاشية الفروع) (97/7). 


كتَابُ الشركة 5 

(وَإنْ تلف) أل المضَارَبَةِ (بعد شرائه) أي : العاملٍ (في ذمّته 
وقبل تَقَدٍ ثَمَن) lab E‏ بكالها. 

(أو) تَلِفَ مال المضاربَة بعد العَمَل (مع ما شَّرَاهُ) لها: 
(فالمُضاربة َه بحالهًا)؛ لوقوع تم نصَدَفِهِ بإذنٍ لمال 

(وَيْطَالبَانِ) أي: رَبُ المالٍ والعامل (بالشمن) الذي اشترى به 
العالٌ؛ لتعلتي حفُوقِ العَقدٍ برَبٌ المال» ومُباشّرَةٍ العامل (ويرجع به) 
أي: النّمَن (عامل) إن دَقَعَهُ على رب المال بي الشججوع؛ للرُومِهِ لَه 
اال :ۋالا بمنزلةٍ الصّامِنَء ورأسٌ المالٍ هو الثّمَنُ ولت 
للَفِهِ قبل التصدفٍ فيهء أشبة ما لو تَلِفَ قبل القبض. 

(وَإنْ أتلفة) أي: أتلفت الا ال المضاربَة"» (نجٌ َقَدَ الشْمَنَ 
من مال سه بلا إِذْنِ) رَبٌّ المالٍ: (لم يَرجع رَبُ المَالٍ عليه) أي: 


۲'1) قوله: (ويرجع به عامل) أي : إن كان قد نوی الو جوع. (م‎ )١( 
(؟) على قوله: (وإن أتلَقَهُ) جَعَلٌ الصَّمِيرَ راجعًا إلى مال المضاربة» وجعَلَةُ‎ 
في (الحاشية)» و«الغاية) رَاجِعًا إلى ما اشْتَرَاةُ لها.‎ 
في ( حاشيته)1"]: قوله: (وإن أتلقه) ائ ا ا ما اشتراة‎ 
. (خطه)‎ 


.)٠٠١۳/۳( (حاشية الخلوتى)‎ )]1١ 
والنقل عنه من زيادات (ب).‎ »)۸۰ ٤( (إرشاد أولي النهى) ص‎ ]۲[ 


[ 0ه حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
العامل (بشَيءٍِ)» والعامل باق على المضاربة؛ لاله لم يعد فيه. 
ذكرَهُ الأجي. 

(وإن قل قثها) أي: المضاربة» عَمْدًا: (فلِرَبٌ المال) أن يَعَتَصّ 
بشَرطِهِ؛ لأنّه مالك المقيُولٍ. وتبطل المضارَبَةُ فيه؛ لذهّاب رأس 
المالٍ. وله (العفۇ على مالي(", ويَكُونُ) امال العفو عليه (كبدَلٍ 
المبيع) أي : تَمَنِه؛ لاله عرص عنةُ. (والريادة) في المالٍ المَعمُوٌ عليه 
(على قِيمَتِها "2) أي: المقدُولٍ : (رنخ) في المضارَبة. (ومَعَ رنح) أي : 
وإن كان طَهَرَ ربح في المضاريّة» وقُتِلَ قِتّها عَمْدًا: ف( القَوَدُ إِليهِمَا) 
اا المالٍ والعامل» GS‏ ا ار رين 
بظهُور الربح . 


)١(‏ وإن اتل ما اشترَاةُ لها في ذمَيه» ثم نقَدَ الثمَنَ من مال نَفِسِهٍ بلا إِذْنِء 
لم يَرجِع رَبٌ المَالٍ عليه بشيءِ. 
ويتّجة : إن لم يَظْهَر ربخ . (غاية)!'!. (خطه). 

)١١‏ قوله: (وله العفو على مالٍ) أ : كما له أن يقت بشَرطه؛ أنه 
واكلم ويس ا همذ ان تعاس راس لجال را ا 

(۳) قوله: (على فيمته) كان الاو أن 1 على تُمَنِه . ده (قيمته ) 
تأَكّلٌء ويُرِشِدُكَ إلى ذلك قول سَيختًا عند تَفسِير قَولِهِ : « كبَدَلٍ المبيع) 
ا i.‏ ۰ 


[1] «غاية المنتهى) .)19//١١‏ 
]١[‏ «حاشية الخلوتي» (554/9). 


تاب الشركة 
ِ ١ه‏ 


ملك عامل > 1 ب) مُجودٍ (ظهوره قبل قِسمَةِ 
8 الجال20: و كما ف المساقاة 0 لان الشرطّ 


E 


)١(‏ قوله: (ويّملك عامل ... إلخ) هذا المَدْمَبُ. 
وعنة: لا يَملِكٌ إلا بالقسمة. اختارَةُ القاضي في «خلافه»؛ لأنّهُ لو 
اشتری المَالٍ عبدَين» كل واحِدٍ يُساوِيهء فأعتَقَهُمارَبُ المالء عَتَقَاء 
و E‏ . ذكرة الأزجيئ . 
وعنة رواية ال يملكها الفا والشنضيض والفّسخ قبل القِسمَةٍ 
والقض . اختارة الشيخ تق الدين» وصاجبٌ (الفائق) 00 عليهمًا 
اخ 
ويَستَقِوٌ الملك فيها بِالمُقَاسَمَةِ عند القاضي وأصحايهء ولا يَسَبَقَدِ 
5 
ومن الأصحاب مَن قال: يَسَيَقِةُ بالمُحاسبَةٍ التائّة» كابن أبي مُوسَى 
وغيرة) وبذلك جرم أبو 7 قال في (القواعد): وهو المَنضصُوص 
مريعا ف E‏ 
ومن فَوائدٍ الخلافٍ في أصل المسألة: انعِقَادُ الحولٍ على حِصَّةٍ 
المُضارب بالظهُور قَبلَ ا 
ومنها: لو اشترى المُضارَبُ من يَعتِقُ عليه باليلك بَعدَ ظهُور البح . 
ومنها: لو وط المُضارَبُ أمَةّ من مال المضاربَة بعد ظَهُورٍ الرّبح. 
ومنها: لو اشترى المُضِارَبُ لتَفسِهِ من مال المضاربة. وتقدّم ذلك 


وتم 


كله . 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 

سے أو يست ته 

E PEON‏ من ارچ فإذا ۇجد› 

حب أن ملک بكم الشّرط . GG DT‏ 

من مالك» ورب ب المال لا يَملكهُ ااا فلز أن يكونَ e‏ 
راکو ا A‏ س يي 4 لرا 


و(لا) يملك االات الأُخْلََ من أي : البح إل بإذن) رب 
لمالل؛ لأنّ نَصِييه مُشَاعٌ» فلا قاسم نَفْسَة ولان بلكه له عير ُسكق َة 
ا ملک إلا بالقسمة: لم يصح م الشرط؛ لمنافاته 


۴ 


(وتحرُمٌ قسمَنه) أي : الربح) (والعقد) أي : عمد المضارَبّة (باق» 


ل و أسقط المُضاربُ حمّهُ من البح بعد ظهُورِوء فإن قُلَا: 
كمرك بالظهُور, لم يسقط. وإن قَلبَا: كعات عدون الفسكةة 
فوجهَانٍ. (خطه). 

قوله : (ويملك عامل ... إلخ) قال في «الإقناع)1'!: ويستقة الملاك 
فيها بالمُقَاسَمَة» وبالمُحاسَبة التامّة. انتهى . 

مذهبُ مالك: أن العامل اا ا بالظهُور. وعند 
أبي حنيفة : ا (خحطه) . 


1ع «الإقناع) (؟/5514). 


تاب الشركة 6 
إل باتقاقهمَا)؛ لاله وقاية راس المال» فلا يُجِبَدْ رَبّه على اة لاذه 
لا يَأمَنُ الحُسرَانَ» فيَجِرة بلرؤبح» ولا شا NYS‏ 
1 في وقتٍ لا يقد عليه. 

فإن تَا على قَسْمِهء أو بَعضِه: جار؛ لأنّه مْكَهُمَاء كالشريكين. 

(وإن أبَى مالك البتيع) بعد فسخ المضارَيَة والمال عَرْض» وطلبة 
عامل : (أجبر) رَبُ المالٍ عليه (إن کان) فيه (رنځ) نَضَّاءِ لان حَقّ 
العاملٍ في البح لا يَظهَرُ إلا بالتيع فأجير الممتيغ. لتوفيته» كسا 
الشدُوق. فإن لم يظهر ربك: لم يُجبر مالك على تب 2 
للعامل ف فيه» ورَبّه رَضِيَُ عَوْضًا. ۰ 

(ومنة) أي : 0 (مَهِرُ) مها إن رُوجَتء أو اوور 
مُطاوعَة. (و) من (ثَمرَةَ) سَجَرهاء (وأجرةٌ) ا 
اسعيل على وَج يُوجها. (و) مِنهُ: (أزش) جناية على رَقِِقِهَاء (و) 
منة : رع rt‏ ككسب عَبدِها . 

(وإتلاف مالِكِ”") مال المضَاربَة : (كقِسْمَةٍ, فيَغْرمُ جصَّة عامل) 
من ربح» (ك مما لو تلف بفِغْلٍ (أجتبِيٌ). 

(وحَيثٌ فسحَت) المضاربَةٌ (والمال عَرْضء أو دَرَاهِمُ وكانَ 


1 


دنانيرَ أو عَْسْه )؛ بأن كان دَنانِيرَ وأصلة دَرَاهِمَ (فرضی ربّه 
)١١‏ قوله: (وإتلاف مالك) مُبتَدَأ حَبَرُهُ: (كقسمَةَ). (م خ)!'!. 


7 (حاشية الخلوتى) (4/5 5؟). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
بأحذِه) أي: مال و صِفَتِهِ التي هو علّيها: (قَوَّمَهُ) أي : 
ل الا دَفْعَ < حصّته) أي : العايل» مِن ار 5 الذي ظهر 
كوي وک أ« ملل وك الال نا قبن حصا حِضَّةٌ العاملٍ من 
الربح؛ سقط عن العايل انيع فلا ُجبو على بيع ماله بلا حظ 
للعامل فيه . فإن ارتفع م السّعدُ بعد ذلك : الي 
a‏ الا و رک ب المال ذلك 

جلا على قطع ربح عايل» كشزاله حرا في اليف لترتع في 
ا وتحوهِ)» كرجاءٍ دُخُولٍ مَوسِمء أو قََلِ: (فيبقَى حَقَهُ) أي : 
العامل (في ربجه)؛ لان الجيل لا أثر لها. ۰ 

(وإنْ لم يَرْض) رَبُ مال بعد فسخ مُصَارَبَةٍ بأخذٍ الغؤوضء أو 
الدّرَاهِم عن الدَّنانِير أو عَكسِهٍ: (فْعَلَى عامل بَيعْه وقبض ثمَنه)؛ لان 
Nd E‏ 
له قَدْرَ رأس المالٍ : لَرِمَهُ أن بض الباقي O‏ 
قَرَاضَةَ أو مُكسرَةً: لزم العامل رَدُه إلى الصحاح بطلب رَبّهاء فيبيعُها 
بصحاح» أو بعؤض» ثم يَشتريها به» (ک) ما يلرم لا بعد فسخ 


NN E )1١ 
. الربح. (خطه)‎ 

(؟) واختار الموققُ والشَّارِحُ: أنه لا يَلرَمْهُ إلا بيغ مِقدَارِ رَأس المَالٍ. وجرّ 
به في (الوجيز). (خطه). 


كتَابُ الشركة 


المضاربة (تقاضيه) أي : مال المضاربَة» (لو كان ذيتا) ممّن هو عليه 
سواءٌ ظهّرَ رب أؤ لا؛ لاقتِضَاءٍ المضارَبّة رَدّ رأس المالٍ على صفته» 
والدَّيُْ لا يَجِرِي مَجرى النّاضٌء فَلِمَه أن يَنِضَّه كله لا قَدْرَ رأس المالٍ 
فقَط؛ 3لالامبفيق ن صُولِه إليهمًا على وجه 
تمك قشكمئه» ولا يحصّل ذلك إلا بعد تقاضيه. 

(ولا يَخلِط) عامل (رَأْسَ مال قَمِضَّهُ) من واحِدٍ (في وَقتَين) بلا 
إِذنه . نَضَّاء لإفراده ١‏ مال بِعَقدِء فلا تُجِبَدُ وَضِيعَة أحدهما بربح 
اتر كما لو نهَاهُ عَنهُ گنه ۰ 

(وإن أَذِنَ لَهُ) رب المالين في خَلّطهما (قبل تَصَدْفِهِ في) المالٍ 
(الأَوَلٍء أو بَعَدَهُ) أي: بعد تصرف في الْأوّلٍء (وقد 12 على 
E 11‏ وذ كه افيا 


وإن كان أَذْنَهُ فيه بعد تَصَدْفِهِ في الأول ول تبعل حرم الخَلْطْ؛ 
لأنَّ محكم العَقدٍ الأول امك فربحة وحُسرائه حه : يَختَصٌ به ففصم الثاني 
اله وجب جبِرَانَ خسرًان ااا بربح الآخَرِء فإذا شُرِط ذلك في 


ع موس 


الثانى : فُسَدَا. 
)١(‏ قوله: (وقد نَضٌ ... إلخ) حال. (م خ)1'1. 


[1] (حاشية الخلوتي) .)١54/”(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

(أو قصّی) العاف (برأس المال دَينَهُ نم اتر بوجهه) ا 
اشترى في ذمته بجاهه» وباع رصل ربځ» (وأعطى ربّه) أي: رَبٌ 
المال e‏ به دیته (حصته امن الزبج )بين تجار بوجهه) 
(متبرَعَا بها) لِرَبٌّ المالٍ: (جار) نضا 

(وإن مات عامل) مُضارَبَةء (أو) مات مزق بفتح الدال» (أو) 
مات (وَصِيّ) على صَغِيرٍ أو مجثونٍ أو سَفِيهء ( وجهل بَقَاءُ ما بيهم) 
من مُضارَبَة» ووَدِيعَة» ومال مَحججورو: (ف)هُو (دَينٌّ في التّركةِ)؛ لان 
لأصل باغ المال بد المت لمت واختلاطة بججمِلَة ار كة» ولا سَبِيلَ إلى 


يف 


مَعرِفَةٍ عَينِهِ» فكانّ دَينَ ولأنه لاسي إلى اباط كر الواللك» ولا إلى 


و “ [ 1 
() قوله: (جارً) ما لَم يكن حِيلَةٌ على قَرضٍ يجو َفْعا. (م خ)11". 

قوله: (جاز) ويتَجۀ: لو امتنع لم يُجبزء 00 صځځوا قَضَاءَ دنه 
بمالٍ العَيرٍ بلا إِذنِهِ . انتهى!' ١‏ . 
قوله : وينّجة : لو امت لم يُجبر» مَفْهُومٌ قولهم: (مُتبرُعَا بها). 
الظاهه : 0 ا رت ذمته مع الحُرمَة 
والظاهِد: أن لِرَبٌ المَالٍ الجُوعَ على من استوقى دَينَهُ من المُضارب, 
إن كان مَوجودًاء وله الوجوع على المُضَارَب . 
وعلى كل حال: فالدّفعُ لِمَالٍ غَيرِهِ في قضَّاءٍ دَينِهِ حَرَامٌ. (خطه) . 


[1]) (حاشية الخلوتى) .)٠٠٠١/۳(‏ 
[۲] من «غاية المنتهى) .)599/١١(‏ 


تاب الشركة 


إعطائه عَينَ من التَّركةِ؛ لاحتِمَال أن تكونَ غير عَين ماله ٠‏ فلم یق إلا 
عله بالذّكة کة» ولاه لما أحفاةُ ولم يعينه» فكأ خاصِب» علق بذئته. 

قلت : وقِياسهُ : وکیل وأجيڙء وعايل وَقَلِء وَنَاظژه» ونّحوٌةُ. 

(وإن أرادَ المالك) لمال المضارتة بعد موت عامل (تَقرِير 
وارثِ) عامل مكاله: (ف)تقريدهُ (مُصَاربَةٌ مُبتَدأةُ) لا جور إلا على 
نقد مَضِرُوب . 

(ولا يَبِيعٌ) وارثُ عامل (عَرْضًا) للمُضارَبَة (بلا إذن) رب المال؛ 
لاله لم يدنه . وكذا: رَبٌّ المال» لا تبيغ إلا بإذنٍ وارِثِ عامل؛ لحقه 
في الرّبح. (فيبيعه ٠‏ حاكة) إن لم ادن أَحَدُهما للآخَرء (وتقيم الؤبع) 
ينها عل هارما 

(ووَارث المالك ) بعد مَوته: كن أ الات ا 
المضاربة وهُو حي . وتَقَدَمَ. (فِيتَقَوّرُ ما لِمُضَارَب) من الرّبح» ويُقدّه 


به على العْرَمَاء . 
(ولا يَشتري) عامل بعد مَوتِ 3 المالٍ إلا بإذنٍ وره فيَكونٌ 
e‏ ؛ لبطلان زه . 


(واقتضاء دَيْنِ) ونحوه مما يرم ا كقسع) مضاربة: 


() قال أحمَدُ في رواية عَليَ بن سَعِيدِ: إذا مات رب المال» لم يبر 
للعامل أن يَبِيعَ ويَشْئَرِيَ إلا بإذنٍ الورَثَةٍ 


حا 3 أا و اليه اداد“ 
(والمالك حَيّ) وتَقدمَ. 
فإن أراد الوارثٌ» أو وَلِيِهُ إتمام مُضْارَيَة» والمال ناضٌ: جار 
ويَكونُ رأ الما الذي أعطاة مُوَرَته؛ بد من الربح» رَأْسَ مالٍ 
الرارث. وجصة العاملٍ من البح شّركة له شما . 
(وإن أراد) وارٹ ر المال (المُصْارَبَة والمال عرض : 


4 


)١(‏ على قوله: (مُشَاعٌ) وفائِدَةٌ ذلك: أنه لو حير المَال بعد ذلك لم 
يُجبر بشيءٍ من نصيب العاملٍ من الرّبح. (تقرير) . 

)١(‏ قوله: (قمُضاربة مداه وعلى 0 ذلك 557 عِنَانِء خلافًا لما 
في «الإقناع»)» و«المبدع». (م )11 
قال في «الإقناع)7"؟ في سر كة العنَانٍ: وإن مات أَحدُ الشّريكين» وله 
وارثٌ رَشِيدٌء فَلَهُ أن يُقِيم على الشركة» ويأذّنُ له الشريك في 
التصوْفِ» وهو إِتمَام ال ركة» ولَيس بابدًائهاء فلا تُعتَبدُ شّروطها . 
قال في جه ا تروط الشركة« من حضور المالٍ» 
نَعَدَا مَضروبًا» وبَيانٍ الربح» وتحوهًا. هذا مُقتَضَى كلامِهِ في 
«المغني)» و(المبدع) . 1 


[] «حاشية الخلوتي) .)٠٠١/۳(‏ 
[؟] «الإقناع) END‏ 
[5] «کشاف القناع» (555/8). 


کاب الشركة 


O 
حم‎ 
فلكم‎ 

NES 


ذله . _ 5 < E‏ 
فلا تجوز على الغروض” “. 


وقال في «المستوعب»: إن مات يُحْرَخٌُ من الشركة ويتَسَلّمْ حَمَّهُ 
ورتتّه. انتهى . 
وصَرِيححة : بُطِلانُ الشركة كوت اهما وهو صَريح كلامه قَريئاء 
وصريحٌ كلام (المنتهى)) وغيرهِمَا فيما تقَدَّءَ في «الو كالة)» 
ومققضّى ما أني في المُضارَبة؛ إذ لا فرق . 
ولفظه في «الإقناع)1'؟ في المُضارَبّة: وإذا مات أَحَدٌ المُتقَارضَينء أو 
جنٌ» أو حجر عليه لِسَمَهِ انفَسَحَ القِرَاضُ. (خطه) . 

(۱) وفيه كول : تجوز على العُُوض . (تقرير) . 
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.)٤٦٥/۲( «الإقناع»‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراذات 
( فضلٌ) 

(والعامل أمِينٌ )؛ دنه يتتصءف 2 المال بإذنٍ ربّه» ولا يَختص 
بتفعه» أشبة الوكيل» بخلافٍ المستعير» فاه يختصٌ بتفع العاريّة . 

(يُصَدَّق) عامل (بيمينه في قَدْرٍ وأس مالي)؛ لاله منك لما يُدّعَى 
علية رَائدّا: والأصل عَدَّمُهُ. 

ولو کان َم رت مُتتَارّعٌ فيه» كما لو جاءَ العامل بألقين» وقالَ: 
رأسٌ المالٍ ألفٌء والربخ ألفٌّء وقال رب المالٍ: بل هُمَا رَأسُ المالٍ» 
فقول عامل عيب لا يَينََ. 

قلتٌ: فإن أقامًا نین : : قَدّمَت بشنة امال 

ولو دَفَعَ لاثتين قِرَاضًّا على النّصفِء فتَضَّاهُء وهو ثَلانَةَ آلافٍ, 
EO‏ وقال الاخَد: بل الف . 
لتراقاة ا تيده و 
وتحمس مِمَةٍ: يمد رب المال ألقَين؛ لأنَّ الآحَرَ يُصدفه. يبقى حَمِسُ 
معة ربحا: يَقتسِمُها رَبُ المالٍ مع الآحر أثلاناء لِربٌ الما تنَا 
وللعامل تُأَمّها؛ E E OEY‏ 
العامل رُبْعُه فيقسم باقي البح بيتهما على ثَلانةِء وما خا اا 
زائدا» كالتَالِفٍ منهما: فهو محشوبٌ من الرّبح. 


كتَابُ الشركة 


(و) يُصَدَّق عامل بيمينه في 1 ر (ربح» وعَدَمِهِ) أي اتج (و) 
في (هلاك0" وخُسرَانِ) إن لم تكن ييه لأنّ ذلك مُققضّى تأمينه. 

(و) دن عامل بد بیمینه في (ما يَذْ كد أنه اشتَرَاةُ لتفسه. أو لها) 
أي: المضارَبة» (ولو) أي: وكذا: (في) سرک (عِنَانِء ووْځوهِ)» 
وكدًا: في مُفاوَضَةٍء وفي س ركة أبدَانِء إذا ذ كر أنه نبل العمل لتَفسِهٍ 
دُونَ الشركة فيِصَدَّقُ الشَّريكَ فيما یذ كر أنه اث تراه فيه أو الشركة؛ 
لاه ا ولا تُعلَمُ نهال منه» أشبة ا 

قلت : وكذا: ولي يتيم ٠‏ ووّكيل» ونحؤٌه. 

(و) يُصَدَّقَ عامل يمينه في تفي (ما يُدَعَى عليه من خيائة) أو 
تفريط؛ لان الأصلّ ان 

وإذا شَرَطّ العامل التّفقَة و نم ادْعَى أنه أَنقَقَ من ماله بيئة ال مجو ع: 
قله له سوال كان الال بيَدِهِ أو رجَعَ إلى ربّه» كالوَصِيٌ إذا اذَّعَى 
النّفْقَةَ على الت 

وإذا اث a‏ المالك: كنت نَهَيتُكَ عَنهُ وأنكر 
عامل : فَقَولَهُ دن الأصلّ مَعَهُ . 

(ولو أَقَمَ عايل 0-0 أي: باه و (ثْمَ اَی تَلَقَاء أو 
خسَارَة) بعد الربح : (قبلَ) قو EE‏ 


)١(‏ قوله: (وفي هَلاك) وهُو على قياس ما سبَقّ فِيمَا إذا اذّعَى الهلاك بأمر 
ظاهر أو خف »› وقل صرح به هنا في ( شرح الإقناع) . ١‏ خطه). 


ESF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراذات 

و(لا) قبل قَولهُ إن اذّعى (غَلَطَاء أو كَذِبّاء أو سیاناء أو) ادَّعَى 
(اقتِرَاضًا تَمّمَ به 4 راس المال» بعد إقرَاره) أي : العامل (به) أي : رأس 
المالٍ (لرَبّه)؛ بأن قال عاملٌ: هذا رأَسُ مال مُضَارَيِتِكَء فَمَسَحَّ ربُها 
وأَحَدَهُ فادَّعَى العامل أن المالّ كان حَسِرَء وأنّهِ حَشِيَ إن وَجَدَهُ 
ناقصًاء يأَحُذُمُ من فاقترضٌ ما كمه به لِيَعرضَّةُ عليه تاما: فلا يُقبل 
قول العام فبد؛ لأنّه روځ عن إقرارٍ بڪتي لآدِيّ. ولا قبل سَهادة 
المفرض له كُ. ولا طْلّبت له على رَبٌّ المال؛ لان العامِلَ مَلَكَهُ بالقَرض» 
ثم سَلّمَه لِرَبُّ المالٍ. فيَرجِمٌ المقرض على العامل لا عَيدُ. 

لکن إن عَلم رَبُ المالٍ لاخر وأ التَلََ حصّلٌ بما لا 
ET‏ الشعيا E‏ َرِمَه الدّفعُ له باطنًا . 

(ويُقبل قول مالكِ في) 8 (رَدْهِ) أي: مال المضاريّة» إن اذّعَى 
عامل رَه إليه» ولا تة . نَضَّاء أنه َه لتفع له فيه» أشبة المستعير. 

(و) يقل 11 مالك في (صفة خروجه عن يَدِهِ) فان قال: 
أعطْيثْكَ ألمًا قِرَاضًّا على الصف من ربجه. وقال العامل: بل فوا لا 
سَيءَ لك من ربجه» 0 وت الغال؛ لان الأصلّ TOE‏ 
فإذا حف : قم الرّبخ يته . 


)١١‏ قوله: (فسِم الرّبحَ بَينَهُمَا) هكذا في «الشرح». وفي (المغني»: 
حلت کر ينها على إنكار ما لعاف وكان له أجر عمل لا غير 
١‏ خطه). 


کاب الشركة 


واه الان ا تقال 1 كان ارو العام : 
كان قِرَاضاء أو: بضّاعَة» فقول رَه أيضَاء لأنَّ الأصلّ في القًابض لمال 
غَيرِهِ الضَّمَانُ. 

(فلو أقاما بينتين) أي: اقام كل ِنهُمَا بين بدَعوَاهُ: (قَدُمَت بيه 
عامل )؛ أن معها زِيادة عِلَم؛ لأنها ناقِلةٌ عن الأضل» ولأنّه خارج . 

وإن قال رب المال: كان بضَاعَةٌ. وقال العامل: كان قَوضّاء 
حلّفَ کل مِنهُمَا على إنكار ما اداه َحَصِمُةُ» وكان له أجد عَمَلِهِ لا 

(و) يُقبل قل مالِكِ (تَعدَ ربح) مالٍ مُضاربَةٍ (في قَدْرِ ما شرِط 
لعامل) فإذا قال العامل : شَرَطتٌ لي الضف . وقال الماليك: بل التُلْتَ 
مبلا 1 مالك . نصًا؛ لاله بنكو الشدس الرَائدَ وَاسْتِرَاطَةُ لَهُ. فإن 
أقامًا نین : قدت 1 عامل . 


01١‏ قوله: (قَدّمَت يه عامل) وعن أحمَدّ: يَتعارَضَانِء ويقسم الابخ 
يتما نصفين) واقتصَرَ على هذا ذ في (المغني) . 
قال في «الإنصاف1'؟: فهذا م معتی کلام الأزجي» قال الأزجي: 
وعن أحمّدَ في مثلٍ هذاء فين اذَّعَى ما في كئسء واذّعَى آحَرُ نمه 
رِوَايكَان؛ إحداهُما: أنه بيتهُما نصفين» والفانهةٌ : لأحدهما زبغه» 
وللآخَر ثَّلانَةَ أرباعه. (خطه). 


.)١ 57/١54٠ «الإنصاف)‎ ]1[ 


(ويِصِحٌ دفغ عبد أو) فغ (ذَابْ) أو قرب أو قَذْرِء وآلةِ حدثء» 
او ورج © أو مِنْجَلٍ ) ونحوه (لِمَن يعمل به بجرءٍ من أجرَته' (. 
E‏ ۳ م م ده ان 2 
(و) يصح (خياطة ثوب” 5 ونشج غزل» وحصاد ززع › ووّضاع 


)١(‏ التورَجٌ: سِكةٌ الجراث» قاله في «القاموس». قال: والشكةٌء بالكسر: 
حَدِيدَةٌ القَدَانِ» وهو كسكاب» وسِْدَادِ: القَّوْدُء أو الثُورَانٍ يُقَرَنُ 


للحرث ا الثور» كما في «القاموس» أيضًا. (خحطه) . 
)۲( ماتا ا ع على ولاق اها ا اا چا غا 


فلو شَرَطَ أَنّها إن مانّت استَوفّى تمتها من المُتحصّلء لم يصح الشرط› 
كما لو شَّرَط في المُرَارَعَةٍ أن يِأَحْذَ مثل بَذره ويَّقتَسِمَا الباقي. (خطه) . 
)۳( 7 في مي رن 5 تُوبّه إلى حا إيقضلة فمصّانا لتييعهاء 


:| 
راسا لي ار جار » نص عليه . 
قال الأثْرمُ: م تويك انا لغيه الله ول : لا بأ بالثُوبٍ يُدقَعٌ بِالثَّثِ . 


وشل عن لبجم يُعطي اوت الث ور أو دِرهَمَين؟ قال : 
أكرهة؛ لان هذا سىيء لا يُعرَفْء والتُلْثُ إذا لم 0 مَعَهُ شَّيمٌ راه 

يراه لحديث جابرء أن النبى بيا أعطى حَيبر على الشّطر1"؟. 
(١‏ خطه). وهذا من المُفوّدات . 


[1] « المغني) .)۱١۷/۷(‏ 
[5] سيأتي (ص0177). 


كتَابُ الشركة 


0 
n 
\ 
\ \ 
\ 
3 
8 ١ 


فَنْء واستيفاءً مال» ونحؤه). كيناءٍ دار او 9 ونر باب» 
وطَحْنٍ نحو ب (بِجُزْءِ مُشاع منة)؛ لأنّها عن ُتَمّى بالعمل عَلَيهاء 
فصع العَقدُ علّيها ببعض تَماثّهاء كالشَّجَرٍ في المساقّاة» والأرض في 
الْمُرْارَعَةٌ 

ولا يَصِح تخريجها على المُضَارَيَة بالغؤوض؛ لأنّها إِنّما تكون 
بالشّجَارَةِ والتّصَّدْفٍ في رَقبَةٍ المال» وهدًا بخلافه. 

ولا يُعَارِضُةُ حديثٌ الدّارَقَطنك 1١1‏ : أنه عليه السلا ّى عن عَسَبٍ 
الفخل » وعن فيز الطكان؛ لحمله على قَفيزٍ مِن المطحُونء فلا 
يُدرَى الباقي بَعدَة 0 ا راك 

وإن جَعَل له م مع الجر الفاح د دِرهمًا فأكتّر: 3 يَصِح. نضا 

(و) يَصِحُ (بَيعٌ ونَحؤه) كإيجار”" (لمتاع» وغزؤ بِدَابَة بجزء 


01١‏ 2 (بجزء شاع من أو من رِبْحِه) قال الشيحٌ أبو محمّدا"!: لا 
عرف هذا الخدت :ولا تنيت عدا صكنه. 
ST a Ss‏ 
هو حَیٹ مَوضُوعٌ. (خطه). 

(5) قوله: (وبيع ونحؤة» كإيجار)ء ولا ترد عليه ما سيأتي من قوله : 
«وأججر عَبِدِي ) أو دای KK‏ بيئَا» فله اجر مثله)؛ لان الجزءَ 


و اجا من حت الى معد ال اف واد 
.)١4/5(‏ 
[۲] «المغنى) (۱۱۸/۷). 


3 حاشية أبا بطين على شرح مى الإراڌات 

٥07٩ |‏ 
من 5-9 أي : المتاع» (أو) بججرءٍ من (سَهمها) أي: الذَابّة. ص 

عليه فيمن فيمن أعطى فرسَةُ على الصف من العَنِيمَةٍ. / 

بخلافي ما لو قال: بغ عَبِدِي» او براسم انا 
فلا يَصِحٌّ) والثمَنْ ,اجه َيه وللاخر أجد مثله . 

8 صخ (دَفعٌ دابّةِ» أو تخل» وتحوهما) كعبدٍ وأمَةٍ (لِمَن يَقومُ 

مده مَعلومَة) كسَتَةٍ وتّحوها: (بجزء منهُمَا) كَربْعِهماء أو 

(وَالتّمَاءُ) للدائة أو الشحل وتحوهما: (ملك لْهُمَا) أ 
للدافع والمدفوع إليه على حسب ملکهما؛ لاه ا 

و (لا) يَجورٌ دَفع دابّة وتحل وتحوهماء لمن يَقَومُ بهما مدة» ولو 
مَعلومّة : (بجزءٍ من نَمَاءِ كدر وتسل» وصوفٍ. وعَسَلء وتحوهِ)» 
کمشك» ورَبَادِ؛ِ لحُصُولٍ تمائه بغير عَمَل2'0. 220111110 


$۸ 


المشدوط للعامل هتا من ربحه. لا من اچ وتحاشي !1 

600 يطلب القرق : ا ا و 
الأولى دُونَ الثانية . 
وَالمَرق : أنَّ ما يظه في الأولّى من العغتم من كسيد وتتيجة نتيجة عَمّله» 
بخلافِ ما يظهَرُ في الثانية مِن در وسل وصُوفيء فإنه لا عمل له فيه . 
0 3 ھ ل J‏ : 


[1] (إرشاد أولي النهى) ص .)۸٠۷(‏ 
[؟] (حاشية الخلوتى) .)٠١۸/۳(‏ 


)١(‏ قوله: (وعَنه: بَلى) اعمّار هذه الرّواية الشّيحُ تقئٌ الين. 
قال في «الإنصاف)!!!: والمذهَبُ: لا؛ إحضول تمائه بغير عَمَلِهِ . 
قال: ولو أحَذ ماشِية لِيَقُومَ عليها برعي وسقي وعَلْفٍِء وغيرٍ ذلك» 
بجزءِ من دَرهَا» وتَسلِهَاء وضوفِهاء لم يِڪ لی الشحي من 
المذهب» نص عليه. ۰ 


5 


وعنة. : يَصِح . . اختارَةُ ابنُ عَبدوس في (تذكرته), والشَّيحُ تة نقي الدّين» 
وقدَّمَهُ فى «الفائق»» و«الرعاية الكبرى). (خطه). 


9 


.)۱۳۸/۱ ٤( «الإنصاف)‎ ]1[ 


حاشية أبا بطي شرح منتھے ‏ الارادّات 
EY‏ شية أبا بطين على شرح منتهى راداب 
( فصل ) 
الصَّربُ (الثَّالِتُ : س ركة ال وجوه وهي : أن يشت ركا) بلا مال (في 
ربح ما يَشْتَرِيَانِ في ذْمَمِهِمَا بِجَاهِهِمَا) أي: بوججوهِهماء وثْقَةِ لجار 
بهِمًا. 
سمّيت بذلِك؛ لأنْهُمَا يُعامِلانٍ فيها بوجههما. والجَاهُ والوَجهُ 
واحدٌ. يقال : فلانٌ و جيه ا ذو جَأه. 
وتجورٌ؛ لاسْيِمَالها على مَصلحَةٍ بلا مَصََّة 
(ولا يُشترّط) لِصِحّتها (ذكرُ جنس) ما ټشترټاڼه» (ولا) ذكو 
(قذر)4» (ولا) ذكر (وقت) الشركة. 
(فلو قال) أَحَدَُهُما للآحَر: (كل ما اشْتَرِيتَ من شَيءِ فبيتتا) 
وقال له الاه ا (صَح) العقد: 
ولا يعت ذ E‏ الو كالة؛ لايا داجلة في ضمن الشركة 
بدَلِيلٍ المضارَبة» وسر كة اليتان'. 
من شريكي الوجوهِ (وكيل الآخر) في بيع وَشِرَاءٍء 
كفيله ا لأنَّ مَبنَاهَا على الوكالةء والكمَالة . 
مڭ فيما يَسْتَرِيَانٍ : كما شََّطا؛ لخديت: :(المومتون. عند 


)١(‏ واشترط أبو حنيفَةً ِم رة الؤجوه: ذكر الّقتء أو المَالِء أو صِنقًا ِن 


ص 


تاب الشركة 
| هه 


/ 


شوُوطِهِم)' ''. ولأنّها مَبنيّةٌ على الوكالةء ضَتَقَيِدُ بما وفع الإذنُ 
والقول فيه. 

(ورئځ: كما شَرَطَا) من تساو وتَفاصُل؛ لأنَّ أحدَهما قد يَكونٌ 
أوثق عند الجا وأبصر بِالتّجَارَةٍ من الأخر e EM‏ 
وغیره» فكان e‏ كش ركة العِنَانٍ. ۰ 

(والوضيعة) أي : یق بالشان ا افري :4 
(على قَدَرِ الملكِ). فمن لَهُ فيه تَمَانِ: فعليه ثا الوَضِيعة. ومن لَه 
الُلْثٌ : فعليه تُلتّهاء سواءٌ كان الب بيتهما كذلِك أؤ لا؛ لأنّ الوضيعة 


تق راس المال» وهو مُختص بيلاكه» فيوَرْعٌ ينهم على قَذَرٍ 
الحصّص . 

(وتصَرّفهما) اي : شريكي الو جوه» فيمّا يجوز ومع ويَجبٌ») 
وشُرُوط» وإقرار» وحصومَة» وغيرها: ( ك )تصرف (شریکیٰ عتانٍ) 


على ما سبق . 


RR KK 


[۱] تقدم تخريجه .)۳۳۹٣/٤(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتتهى الإراةات 


0 
گے‎ 
FH 


( فصل ) 

الضربُ (الرَابِعٌ : شركة الأبدان) سمت بذلك؛ لاشتراكهمًا في 
ا 

(وهي) نوعَانِ: 

احذقياة رن يشت رکا فيمَا يَمَلکانِ بابد اهما من مُباح» 
مَن يقتلانه بدّار حوب. واحتّحٌ بان النبى ويا قد أشرّك بَينَ عكار 
وسّعدٍ وابن مَسعْودٍ» فجَاءَ سعد باسيرين» ولم يجيا بشيءٍ. والحديث 
رَوَاةُ أبو داود1'؟, والأثرم. وكانّ ذلك فى غَزوَةٍ بدر» وكانّت غنائمُها 
لمن أخذمًا قبل أن يَشْرَك الله تعالى بيهم . ولهذا تقل: ان النبيّ د 
قال: رمق اخ شَيكَاء فهو له)1"؟. فكانٌ ذلك من قبيل المباحات. 
ولان العمل أحَدُ جهتى المضاربة» فصَححَتٍ الشركة عليه كالمالٍ. 


)١(‏ وقال الشافعث : شركةٌ الأبدانٍ كلها فاسدَةٌ. 
وقال أبو حنيقة : تصحٌ في الصّناعَةَ لا في الاكتساب الماح . 
١‏ خطه). 


[1] أخرجه أبو داود (۳۳۸۸) من حديث ابن مسعود. وضعفه الألباني في «الإرواء) 
OND‏ 
[۲] تقدم تخريجه .)۳۷٤/٤(‏ 


تاب الشركة 5١‏ / 

(و) انوع الثّاني: أن يَشت ركا فِيمَا (يتقبلانِ'“ في ذْمَمِهمَا من 
عَمَلٍ)» كحدادة» وقصَارَةء و 

ولر فال اما ا ا وات تعمل والأجرة ياء صخ؛ لاد 
تقل العمل يُوجبُ الضَّمَانَ على المتقبّلِ» ويَستّحِقٌ به الؤبع» فصار 
كيَمَيْلِهِ المال في المضاربة. والعمل يستجق به العامل 0 
المضارّب» فيل منز المضاربة . 

(ويُطَالَبَانِ بما قله أَحَدُهُما) مِن عَمَلء (ويَلرَمّهُمُا عَمَلّه)؛ لأ 
اها على الضَّمَانِ؛ فكأنّها تضَعْنَت صما كُلَّ واحدٍ مِنهُمَا عن 
الآخَر ما يلرم . 

(ولكل) من ا (طلبُ أجرة) قعل ولو لتيل ا 
0 مساج بدفعهًا افا ٠‏ 


() قوله: (ويتقبلان) الواؤٌ هتا للشّويع» فقوله: «يتقكلان)» قَسِيمْ 
(یتملکان)» ان ات ذلك؛ د 5 ب «أو) في ا 
وليس بصروريً؛ لِمَا صَبَح ابن مالك من أَنَّ استعمال الواو في التي 
رد من استعمال «أو) فيه. (خطه). 
التمَْلٌ: الإلترَامُ يُقال: تقلت العَمَلَ من صاحبهء إذا الَرَمتَهُ بعقدِ, 
كما في (المصباح)1'؟. (خطه). 

)١١‏ وينَّجهُ: بَعدَ تقل أحدهماء لا فسخ للآخَر. (خطه). 


.)85/١ «المصباح المكير)‎ ]١[ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهَى الإرادات 

(وتلفها) أي : الأجرة (بلا تفر بط ل بيد أحدهمًا) : عَلَيهمَا؛ أن كد 
1 الآحر في قَبضِها والطلب بها. 

(وإقرَارُه) أي : إقرَارٌ أحدهمًا (بما في يَدِهِ) : قبل (علَيهمًا)؛ أن 
ليد له فقيل إقرازه بما فيهاء بخلافٍ ما في يد شَريكه» أو کی 
عليه؛ E‏ عليه . 

(والحاصِلٌ) من متاح تملك أو أحَدُهُماء أو من أجرةٍ عَمَل 
تقكلاة أو أَحَدَهُما: (كما د شَرَطا) عند العقدِ من تَسَاو أو تفاضل؛ 
أن البح مُستححقٌ بالعمل, ويجورٌ تَفاضلهما فيه. 

(ولا يُشْترّط) لِصِحتِها (انْقَاقُ صَنعةٍ) الشّريكين. فلو اسْترك 
وتات او سكاس انه يا يتَقبّلان في ذِمَمِهمَا من عَمَلٍ : 
صحّ)؛ لاشتر اهما في كشب متاح أشبة ما لو الَمَمَّت الصَتَائِغ؛ ولالّه قد 
يكونُ أحدُهما أحدَّقَ ين الآتر مع اثَّاقٍ الصّنعَة وما تقكل أحدّهّماما 
لا مك الآحَرَ عمله. ولا يمغ ذلك صِحُتَهاء فكد فكذّلك: اختلاف 
الصنعَة gy‏ ا اا 

(ولا) يُشيّدط لصحة الشركة (مَعرفتُها) ا الصَّنعَةَ لوَاحدٍ 
لاحر ا e O‏ 
تقبّلاة لمن يَعمَله عله وما بي ين الأجرة هما صحٌ؛ لما تقد 

(فيَلرَمُ غير عرف إِقامَة ري 


. قوله: (أو دين) وينَّجهُ: غير مُتعلق بالشركة. (خطه)‎ )١( 


كتَابُ الشركة E‏ 
ما لَزِمَهُ للمستأجر. 

(وإن مَرض أحَذهُما) لرن فالكشث هما (أو 
ترك) أحدهما (العَمَلَ) مع سَريكه (لغذر أؤ لا) لِعُذْرِءِ بأن كان 
عاضا ا لک ی على ا ار قال حه هذا 
بمنزلة حي مكار رديه وان مَسكُودظ'؟. ولان العمل مَضِمُونٌ 
عليهماء وبِضَّمَانِهِمَا لَهُ: وجبت لأجرةٌ» فكو لهُماء ويكوثُ العاِلٌ 
مِنَهُمَا عَونًا لِصَاحِبه في حِصّتِهء ولا يَمِنَعُ ذلك استحفَاقَة 

(ويَلرَمُ من عُذِرَ) بتحو مرض» في ترك عَمَلٍ مع سّریکه (بطلب 
شَّريك) لَه : (أن يُقِيمَ مَقامَة2'0) في العَمَل؛ لدَّخُولِهِمَا على العَمَل» 
لزِمّه أن يهى بِمُقَتَضَّى العَقَدِء وللآخَر القَسح إن امتئع» أو لم يَمتَيع. 

وخ أن يحملا على ايها ما يله بن کي عو ا 
مدرعي دي بابو لان مهما الحملّ أنبَتَ الصَّمَانَ في 

توما وافيا آنا ميلا ا 16 والشَّركَةُ َنعَقِدٌ على 

: ضهان رك الوجوه. 

و(لا) يصح زان شت رکا في أجرة ڪين الدَابَتين أو) في اجر 3 
(أنفسهمًاء إجارَة خاصّة)؛ بأن آجبرَا الدابتين لحملهء أو آجرا أَنمْسَهُمَا 


. ری بال ا (خحطه)‎ ny 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
يومًا فأكدر؛ لان الحمل ليس في الذمّةِ» وإِنَّما استَحَقّ تَحَقّ المكتري مَنْفَعَة 
الْمَهِيمَةِ التي استأجرهاء أو مَنفَعَةَ الشخص الذي أَكَرَ نَفْسَةُ ولهذا 
َنيح الإجارَةٌ بِمَوتِ المستأجر, من التهيمّة والإنسان. 

(ولكلٌ) ل مالي الذَابَير تين (أَجرَةٌ دَابّته) فيما إذا أجَرًا عَينَ 
الدابتين» (و) لكل جر سه فيما إذا آجرا أَنفْسَهُمَا؛ لبطلان 

(وتصځ سر كة اثتين, لأَحَدِهِمَا آله قصارَةء وللآخر بيث) على 
هما (يَعمَلانٍ) لقِصَارةً (فيه) أي: البيتِ (بها) ”4 الالّة» وما 
حصل فبيتهُما؛ لوقوع e‏ العمل يُستَحقٌ به لبخ 

في الشركة وال والبيتُ لا يُستَحَقٌ بهما شي5؛ اى 

في العمل المشترل ی فَهُمَا کالدابتین ن يَحيِلانٍ عَلَيِهِمَا ما تَمَبَلاه في 
ذمَيِهًا. وان كان لاعدهها الها بيت ولیک لاخر شي واتّمَمَا 
على أن يعمل بالل أو في امت والأج رة يَتَهُما: جارٌ؛ لما تقدّم. 

و(لا) يَصِحٌ أن يشترك (ثَلاثة. لوَاحِدٍِ) مِنهُم (دابَة وللآخر 
رَاويَة وثالِث يَعمَلْ) 5 يد على الذَابّة» وما حصّلء فبيت. 


)1١‏ قال فى (الإنصاف)1'؟: لو اشترك ثلاثّةٌ؛ لواح داةء وَلآخََرَ رَاوَيَةٌ 
وَالثَايِثُ يَعمَل» صَحّء في قياس قول أحمَّدَ؛ فإنه نص في الدابّة يَدفَعُها إلى 
َر يَعمَل عليها» على أن لَهُمَا الأجرَةً» على صكة ذلك» وهذا مثله . 


.)١737/١54( «الإنصاف»‎ ]1[ 


كتَابُ الشركة 


8 


e رس‎ 


(أو أربَعة» لوَاجدِ دابّة» وللآخر رَحَىء ولتالثِ ذكان» ورَابعٌ 


َعمَلُ) أي: يَطحن بالدايّة والأحى في الدّكَانِء وما ربخواء فبيت؛ 
لاله لا شَرِكَةَ ولا مُضارَيَة؛ لاله لا يجوز کون رأس مالِهمًا عووضَاء 
ولا إجارَةً؛ لأنّها تَتَقِدُ إلى مدَّةٍ معلومة وأجر مَعلوم . 

ولا حرفا شل )نون عر ا هو المي 2 لخو الماء 


فعلى هذا: NC‏ الله بيتهُّم» على ما اتَّمَقَوا عليه. 

وكذلك لو e E a‏ 
والرَابع يعمل . 

وهذًا الصحيخ فِيهِمَاء اختارَةُ الموفقٌ والشارخ» وقدّمه في «الفروع), 
و«الرعاية) . 

وقيل: العَقدٌ فاسِدٌ في المسألتين. قال المصنّفٌ : اختارَةٌ القاضي » قال 
في (الفروع): وعند فاسدتان . 

قال: لو اسكأجر شَّخصٌ من الأربعة ما ذكرء صك وهلا الأجرةٌ 
بقدر القيمَة» أو أرباعًا؟ على وجهين» ناء على ما إذا ترۇج أربعًا بِمَهِرِ 
واحدٍء أو كاتّب أربعة أُعدٍ بعِوَض واحدٍء على ما يأتي في مواضِعه. 
وإن تقل الأربعةٌ الطحن في ذِممهم» صَحٌ» والأجرةٌ أربائاء ويرجع 
كل واحدٍ على رفيقه؛ لِتفاوْتٍ قَدرِ العمل" بثلاّة أرباع أجر المثل. 
ردم خط نيه عي الك أ اتيطين هنا الله هله ” 


[1] سقطت: «وهل» من النسخ الخطية. والتصويب من «الإنصاف). 
[؟5]) سقطت: «العمل» من النسخ الخطية. والتصويب من «الإنصاف) . 


' لنت حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
أو الطخنء» (وعليه أجرَةٌ آله وفقيه2'2)؛ لاه استعمّلها بعوّض لم 3 
م 

(ومن استأجَرَ مِنهُم”" ما کر للطخن) أي: طحن شسَّيءٍ معلوم» 
و (صَحٌ) العقدٌ الاجر اربع بعَة: (بقدر القيمَة) 
أي: توَرّعٌ ينهم على قر جر مثل الأعيانِ المْؤْجَرَةَء كما لو تزوّجٌ 
أربََ نسوَةٍ بِصَدَاقٍ واحد. 

(وإن تقبوه) أي تفیل الا ربَعَةٌ العمل (في ذممهم)؛ بن اسَتَأجَرَهُمٍ 
لطحيه» وقبلوة: رع العَقد. (والأجرة) : يتم 
(أربائًا/» د رمه م بْعه بيه ع الأجرة» «وترجغ كل 
مِنهُم (على زفقته) الثلائة؛ (لتفاؤتِ العمل بعَلاثةِ أرباع أجر 


2 ك 


2 


() قوله: (وعليه أَجِرَةُ آلةِ زفقيه) أي 
الفاسدة. ١خطه).‏ 

(۲) قوله: (ومَن استأجرَ منهُم .. إلخ) اك استاج واج آل العامة أو 
ال فلو ا أَحَدُهُمِ ا تةي كانت الجر 9 له 
Cu ues Ml‏ (خحطه) . 

(۳) قوله: (لتفاؤوت العَمَل) اللازم للتكأقيت» كقوله: «صُومُوا لدؤيته)1١"]‏ 
(م ج 
والظاهه: أنها للتعليل» > كما في (شرح الإقناع) . 


: أجِرَةٌ المثل» كسائر الإجارات 


[۱] تقدم تخريجه (4017/9). 
[؟] «حاشية الخلوتي) .)١717/9(‏ 


کاب الشركة 
اشر قنك 


ری رب ا زفقي اللاثّة بثلامة أ متلها» 


١ 
١ 

٠ 

١ 


(و) مَن قال کر جز فين أو 5 00 والأجرة 
ييا ) فنع 4 وفع الأاحرة رك القند أو الداثةه روزلة) أ الشذ جر 
(أجرَة مثله)؛ لانه عَمَل بعرّض لم يُسلم له 

(ولا تصځ شَركة دلالينَ)؛ لأنّ الشركة الشرعيّةٌ لا خخ عن 


)١١‏ قوله (ولا تخ هرگ دلالين» هذا المشهودٌ المقدة م في «الفروع). 
وقال في «الموجز) : تَصځ. قال الشيحٌ تق الدين: وقد نص أحمَدٌ 
على جرازهاء فقال : ر أبي داود» وقد شيل عن الو جل د 
الوب لِيبِيعَةُ فَيَدفَعَهُ إلى bd el‏ من الكراء؟ 
قال: الكِرَامٌ للذي باعَة إل أفيك ا 6 يَشتَركانٍ فيما أصابًا . 
وذكر المُوفقٌ أن قياس المذمّب جَوَارُةُ. وفي «المحرر): تجورٌ إذا 
جوزتا للوكيلٍ أن يُوكل. 
قال الشيحٌ لقي الدّين : قلت من خط الصّيرَفِيّ» مما علَقُ على (عمد 
الأدلة»» قال: ذَّهَبَ القاضي إلى أن شَركة اللاي لا تَصِحُ؛ لاله 
وكيل في مال الغَيرٍ. وقال الشريففٌ أبو جعمَّرء واب عقيل : تصحٌ 
الشركة على ما قالَهُ في منافع البهائم. (خطه)!'؟. ۰ 
قوله: (ولا تصځ شَرِكَةٌ دلالين) هذا في الدَّلالَِ التي فيها عَقَدٌّء قال 


[1] انظر: «الإنصاف) .)١737/١54(‏ 


ج 


او ll‏ 
بيع مال العيرء ولا صَمَانَ؛ a‏ واحد 
منهُماء ولا نميل عمل. وفي (الموجز) 

قال الشيخ ته تق الدّين : وتَّسِلِيمُ الت إليهم مَعَ العلم الشركة 
ل 

قال :وات باع كل واحدٍماأَحَدَ ولم عط غير وا شت رکا في الكسب : 
جار في أظهّر الوجهين» کالمُباح. وقال : تَصِحٌ ا الشهُود. 

(ومُوجَبُ العَقدٍ المُطلق) في شركةء وجعالّةء وإجارة: 


الام : فما مُجِوَدُ النّدَاءٍ والعرض وإِحضَارُ الرَبُونِء فلا خلاف في 
جواز الاسْتِرَاكُ فيه . ع 
قال الشيحٌ تقي الدّين: تسليم الأموالٍ إليهم: ؛ مع العلم الشركة » إِذنْ 
قال : ران باغ کل واجدِ ما عد ولم يع عير وا شتركا في 
الكشب» جارّء في أظهّر الوَجهّين» كالمُباح» وللا يَمَعَ ماع . 
(خحطه). 

() قوله: (ومُوجَبُ العَقِ المُطلق ... إلخ) هذا حاص بش ركة الأبدَان- 
كما هو ظاهر-» وإلا فمُقَئَضَاءُ: أن الإجارة مُطلقًا صحيحة» مع أله 
لاب في سرک الو جو مع ذلك من تعيينِ الرّبح . فليراجع. (م )۲ 
(خحطه). 


. مراده: الشيخ تقي الدين‎ ]1١[ 
والتعليق من زيادات (ب).‎ »)55 15/79١ «حاشية الخلوتى)‎ ]۲[ 


كتَابُ الشركة 
(التَسَاوِي في عمل واجر)؛ لانه لا مر جح لاحدهم يَستَحقٌ به 
(ولذِي زيادَة َمل لم يتبرّع) بِالريادَةِ: (طليها) من رَفِيقِه؛ 
ليحصّل التَّسَاوي . 
(ويَصِحٌ جَمْعْ بينَ شركة عِتَانِء وآبدانِ» ووجُوه, ومُضارَبَةِ)؛ 
لصِكة كل منها مُنفَرِدَاء فصت مع غَيرِهًا. قال ابن المتجا: وكما لو 
صم ماءً طْهُورًا إلى مِثله. 


3 حاشية أبا بطين على شرح هى الإراةات 
( فصل ) 
الجر (الخامس : شَركة المُْفَاوَضَةَ وهي ) ٠‏ الا شترا في 


كل شيءِ . 
وشَّرعًا: (قِسمَانِ) : 


Ia 


أحَذهما: e‏ وهو) نوعَان: 

الأول: (تفويضش کل) من اثتین ن فأكتّر (إلى صاجبه» شْرَاءً وتِيعًا 
الذمَة» ومُضارَبة» وتوكيلا. ومسافْرة بالمال» وارتهانا. وصَمَانُ) 
أي: تقل (ما يَرَى مِن الأعمَالٍ). 

والتّوحٌ الثاني : ذكرَة بقوله: (أو يَشْتَرَكَانِ في كل ما يَِتُ لَّهُمَا 
وعليهماء إن لم يُدخلا) في ذلك - نادرّاء أو عَرَامَةً)؛ لأنّها لا 
خر عن أَضِربٍ الشركة التي تَقَدٌ 

(و) القسم الثَّاني: (فاسدٌ» وهو: أن يُدخلا) في الشركة (كسبًا 
نادِرّاء كوجْدَانٍ لَقَطَةِ أو ركازء أو) دخلا فيا (ما يَحصّلْ) لهُما 
(من مِيرَاثِ, أو) يُدخلا فيها (ما يَلرَمُ أحَدَهُمَا من صَمَانِ عضْبء أو 
أرش جتَايَة» ونحو ذلك)» كضمانِ عاريّة» ولَرُوم مَهرِ بوَطءٍ؛ لاله 
عقدٌ لم ترد الشَّرِحُ بمثله» ولما فيه ِن كثرة العَرر؛ لاله قد يلرم فيه ما 


1 
(ولكل) من الشريكين في هذا القسم: (ما يَستفيدة» و) له (ربخ 
ماله و) لَه (أجرة عَمَله) لا يشر کۀ فيه غَيده؛ لقساد الشركة. 
(ويَختصٌ) كل مِنهُمَا (بِضَمَانِ ما غصبه» أو جَنَاةُ أو صَمَِهُ عن 
الغَير)؛ لان لكل تفس ما کسبت» وعلَيهًا ما اكيّسَبَت . 


حاشية أبا بطين على شرح هى الإراڌات 


( بابٌ : المُسَاقَاةٌ ) 


من السَفْي؛ لأنّه أهمٌ أمرها بالججاز؛ لان انَل تُسقَى به تَضْححا 
من الآبار» فتكثر مَسَفَيُهُ. 

وشَّرعًا: (دَفعُ شجر مَعْرُوس مَعلُوم) للمالِكِ والعامل» برؤية أو 
وصفي. فلو ساقَاةُ على سان عبر شعن ولا موصُوفيء أو على أحدٍ 
هدين الحائطين: لم يَصِحٌ؛ لأنّها مُعاوَضَةٌ يُختلِف العَرَضُ فيها 
باختلافِ الأعيَانٍ» فلم تر على عير معلوم» كالبيع. 

(لهُ تمر مأكول» لِمَن يَعمَل عليه) أي: الشَّجَرٍ (بجزي مُشَاع, 


باب المُسافَاةٌ 

)١(‏ قوله: (أو وصفي) فيه َظر؛ لان البيع لا يصخ في ذلك بالصّفَةٍ. 
وفي (الإقناع) : الصَّححةُ بالّصفي» تبَعًا «للمغني) . 
قال في «الإنصاف)1': واختارٌ الصف وتَبِعَهُ الشارح: تصحٌ على 
كل ثمر مَقصُودٍ. فلا تصِحٌ في الصَّتُوبرِه وقالا: ص على ما يُقِصَدُ 
ور وزهذة. وجرّمً به في «النظم)» و«تجريد العناية)» قلت : وهو 
الصّوابٌ . (١‏ خطه). 

(۲) كما لا يَصِحٌ الع بذلك» لكن تقدّمَ أنه لا يصځ البيغ بالوصف إلا 
فيما يصحٌ السَلَمُ فيه. 


.)۱۸۲/١٤( «الإنصاف)‎ ]1[ 


باب : المُسَاقَاةٌ 
ovr |‏ 


مَعلوم, من ثَمَرِه) النَامِي بِعَمَلِهِء وسَوَاء النَخْلء 5 والومان» 
eG RIE‏ 
لعش ل لی افون ف ماو و کر وال علو 
خحدیج: أك رسول الل ل نى عن المسخائرةة؟؟ ل ا 

عه عن مُعَامَلاتِ فاسِدَة» فَسّرها رافځ. وهو مُضطر ب أيضًا. قال 
أحمَدٌ: رافغ يُروَى عنهُ في هذا صُرْوبٌ!؟. كأنّه يُرِيدُ: أَنَّ احتلاف 


الوْوَايَاتِ عَنهُ يُوهِنُ حديئّه9 © . 


)١(‏ ولم يُجوّز الشافعٌ المُساقاة إلا في التّخل والعتب. وله في سائر 
اسوك و 
وقال أبو حنيفَة: لا تجورٌ بحال؛ لأنها إجارَةٌ بثمرةٍ لم تُخلّق. وكذا لا 
تجوز عنده المُزارَعَةٌ اة صاحباة في المساين: ر 

(۲) فى «(الصّحيحَين)1'! عن رافع» قال : : كنًا أكثّر الأنصار حت فكِئا 
تكري الأرض على أنَّ لنا هذِهِ ولَّهُم هذه فِبّما أخرجحت هذه ولم 
تُخرج هذه فنهانا عن ذلِك» فأمًا الوَرق فلم ينهّنًا. وفي روايّة: «فأمًا 

]۱[ أخرجه البخاري (۲۳۲۸)» ومسلم ١١1ه55١).‏ 

[۲] أخرجه أحمد »)٠٥۸۰۳( )٠١7/55(‏ ومسلم .)١5141(‏ بدون ذكر أربعين 


سنة . وانظر: «الإرواء) .)١ 67١‏ 
[۳] أخرجه البخاري (۲۷۲۲)»› ومسلم .)١117/1١5417(‏ 


vj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
وغم منة : الا تبيخ لن ان ا ا 
ولا على ما لا تمر لَهُ مأكول» كُسَووء وصَفْصَافِء ولو کا لَه رَه 
مقصُودٌ» كتوجس وياسّمين» ولا إن جَعَل للعامل كل التّمرقِه ولا 
اوور ود اي 00 


ب جَرْءًا مُشاعًا غا معأوقاء كيصف ایل ولك العنّب» وژبع 
الثيان» وهكدًا: جار . أو ساقاةٌ على بستاتين» أحدهُمَا بالصفٍ, 
والاَحر بِالثُلْثْء ونحوه» أو ساقَاةُ على بستَانٍ واحِدٍ ثلاث سِنين؛ 
الشتة الأولى بالصف» والثَّنِيَُ اثلث الله بالؤبع» ونّحوو: جار. 


بشي ءِ علوم مَضْمُونِء فلا باس به)1']. 
فما ورد م من التهى : حمل على ذلك أو يُحمّل على اجتنابها ذب 
واستحبابّاء فقّد جاءَ ما 0 على ذلك؛ فرَوَّى عَمِرُو بن دينار» قال : 
قلت لِطاووس: لو تركت الممخابرةً الُم يَرعُمُونَ أن النبي اء نهى 
عنها. فقال: إِنَّ أَعلَمَهُم - د يعني : ابنّ عبّاس- أخحبرني » أن النبي بيا 
لم ينه ينه عنهاء وقال: (لأن يم عد اسلف عاو سيو لاون أن أذ عليه 
حَرَاجا)1"]. (خطه). 

)١(‏ لك تَصِحٌ المزارعّة على القُطنء والقَاءء والباذنجانِ» ونحوه. 
١‏ خطه). 


[1] أخرجه مسلم .)١١7/1١851(‏ 
[۲] أخرجه مسلم )١7١/١550(‏ من طريق عمرو به . 


بات : المُسَاقَاةٌ 


وصح المُساقَاةٌ على البغل مِن الشَّجَرِء كالذي يحتاج للسّقي . 

(والمتاصَبة» و) هي: (المغارسة: دَفع) أي: الجر المعلوم 
الذي له تمر مأكول» (بلا غَْسء مع أرضء لِمَن يَعْرِسْهُ) فيهاء 
(ويَعمل عليه حتَّى شمر بجزيء مُشاع, معلوم منه) أي: من الشجر 
يبء (أو من ثَمَرِهِ أو مِنهُمَا) أي: الشَّجَرٍ وثمره. نَضَّاء واحتٌَ 
يديم ر العمل وعِوَضصَهُ ن فصت › 
كالمساقاة على شجر مغرُوس . 

قال الشّيحُ تق الدّين("©: ولو كان ناظِرَ وَقْفِء ونه لا يجوز لتاظر 
بَعدُ بيع ُصيب الوق من الشجر بلا حاجة. 

فإن لم يكن الغِراسٌ من رب الأرض: فَسَدّت7». على 
المذهب”"» ورب الأرض بالخيارٍ بين تَكلِيفٍ رَبٌّ الغِراس أده ؛ 


600 احتارَ الشيخ تق الدين جواز الكسيافاة على سجر یغْرسه» ويعمّل 
عليه بجزء معلوم من الشجر» او بجزء من الثمر والشجر» 
کالمُزارَعَة» قال: ولو کان مَعروسًاء ولو كان ناظرَ وَقفٍ. (خطه). 

)١(‏ وقيل: بصخ كود الغراس من مُسَاقٍ ومتاصب. قال المنقّخ: وعليه 
العمل . 

(۳) قوله: (على المَذهب) وعلى ال#واية الأخرى : لا شترط كونٌ الغراس 
مِن رَبٌ الأرض» وهذه الروايَةُ هى الأرجخ دليلاء والله سبحانه وتعالى 
أعلم. (خطه). 


وان دمع أرضًا وشَّجَرًا لمن يَعمَل عليه بڃزءِ من الأرض والشجر: 
لم يَصِحٌء كما لو جعل له في المساقاة جرا من الشجر. 

بيعي فغ أرض وحَبٌ لمن يَرَعُهُ ويقومُ عليه. أو): دفغ 

زوع ليعمل علَيِ) المدقوعٌ لَه (بجرء شاع معلوم من المتحصّلٍ) 
وتسكى : مُخابرةً- من الحَجَارِء بمّتح الخاءء وهي: الأرض اللي 

ومُوَاكرَة. والعامل فيها: حَِيك زه وأكار. ومُوًا كرٌ. 

ويَشْهّدُ لجوازِهًا("2: حديث ابن مر وتَقدّم. وزارع علي 


)١١‏ قال فى «الاحتيارات»': وإن غارَسّه على ا الأرضن رک 
ذراهة ما إلى ن إثمار الک فإذا نرت كانا شريكين ف 
م قال ا العباس : فهذه لا أعرفها منقولة» وقد ل هذا لا 

يَجُورُ» كما لو اشْتَرَط في المزار وام و 
من من الع والشّمَرِ إن هذا لا يجوز بل« يراع کا لو اشترط 
مُقَدًا فاه قد لا يحصل إلا ذلك المشروط» فيبقّى لحو لا شيء ل 
لكن الأظهَد: أن هذا ليس بِمُحرّم . 

(؟) وكرة مالك المُزارَعَةَ» وأجارًَا الشافعئ في الأرض ين التّخل» إذا 


ا 


شع 


00 تدع و 
[؟] ( الاختيارات) ص .)۱٤۸(‏ 


وسَعدٌ وابنُ مسعُودء وعَيدهم!'؟. والحاجة داعِية إليهاء كالمضاربة» 
والمساقَاقٍء بل الحاجةٌ إلى الررع آكذ منها إلى غَيرِه؛ إكونه مُقَاًا. 

وحديثٌ رافع : E‏ وحديث جابر1"! في التي عن 
المخايرة : يَُارصّةُ حَدِيثُه في خَييرَ1 "01 فجمع تَيَهُما مهما أمكن؛ فإن 
تعذّر: حمل على أله مشوحٌ؛ لاستحالة سخ قِصّةٍ حَيبر؛ لاستمرار 
عمل الحلفاءِ بها. | 

(ويُعتبِرُ) لمساقَاق» ومناصَبة» ومُرارَعَةِ: (كونٌ عاقِدٍ كل) منها 
(نافد الق ف بان وك ن واه اا ردا لا ها غثرة عاو 


(وتصحٌ مُساقاة : بلفظها)› 5 ساقيثك على هذا البستان» 


كان بیاض الأرض كَل ومَنعَهًا في ري البِيضاء. (خطه). 

)١(‏ من كتاب العُرّي: إذا كات المُساقاة على العين» فليس للعامل أن 
ساقي غَيرَهُ فإن فعل ومَضَّتٍ المُدَّة انسح العقدٌُء والثّمَارُ للمالك» 
ولا سَّيءَ للأوّلٍ مُطِلَقَاء ولا للثّاني إن عَلِمَ فاد العَقَدِء وإن ججهلء فل 
57 


8 ذكره البخاري نعلا قبل معدي و0989 وانظن فلن اللي مسدب 
). 

[؟] أخرجه البخاري ( ۲۳۸۱)» ومسلم .)١585(‏ 

. )٩۸ -88/١5( ومسلم‎ ›»)۲۳٤۰( أخرجه البخاري‎ ]۳[ 


8 


ْ 57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(و) تَصِحٌ بلفظ (مُعامَلة ومُفالحة. و) بلفظ: (اعمّل بُستاني 
هذا) حبّى تكمل تَمرئه, على النّصفيء مَبَلَا» (ونّحوّه) مما يودي 
ذلك المعنى؛ لأنّه القَضْدُء في لم دل عليه انعفدت بهء كالتيع. 
(و) تَصِحٌ مُساقاة بلَفظٍ إجارَةٍ (مع مُرارَعَةِ) أي: وص المزارعة 
أيضًا (بلفظ إجارَةٍ)» ك: استأجوتك تعمل على هذا البستانٍ حتى 
تكمل ثمرثه يلاء أو: استأجرئُكٌ لِتَررَع هذا الحبٌ بهذِه ا 
وتَعمّل عليه حتّى ي بِالرُبُع» ونحوه؛ لذن هذا اللفظ ل 
(و) صخ مُسَاقَاةٌ» ومزارعَة (على ثُمرَةٍ ورّرع مَوجُودَيْنِء يَنْميَانٍ 
بِعَمَل)؛ مما إذا جارًا في المَعَدُومَيْنٍ مع كثرة العَرَرِهِ فعَلى 


)١(‏ وقد نص أحمَدُ في روايّة جماعَةِ» فِيمن قال: أَجَرثُكُ هذه الارض 
لث ما يخر منها: أنه يَصِحُ. 
قال أبو الخطاب : هذه مُرارَعَةٌ بَفظ الإجارةء وكذا قال المُوقُقُ» واب 
عقيل: إن هذه مُرارَعَةٌ بلفظٍ الإجارة. 
قال في «الإنصاف16': فعلّى هذا: يَكُونُ ذلك على قولتًا: لا ُشترط 
کون التَذْر من رب الأرض» كما هو شختاز الصف وجماعَة. 


قال: والصحيح من المَذمّب: أن هذه إجارةٌ» وان الإجارَةً نص 
بجزءٍ مُشاع مَعلوم مما يخرّجٌ من الارض. (خطه). 


.)١89/١5( «الإنصاف)‎ ]5[ 


بات : المْسَاقَاةٌ 


الموجودئن مع قا و 

(وقصِحٌ إجارَةُ أرض بِجرْءٍ مُشَاع معلوم)» كالصف. وال 
(ممًا خخ منها) أي: الأرض المُؤْجَرَوِء طعَامًا كان كي وشّعِي أو 
يره كمّطن وكتّانٍ. وهي إجارَةٌ حَقِيفَةٌ يشرط لها سوط الإجازة. 
فكما ص بالدَّرَاهِم؛ تَصِځ بالخارج منها”'©. وقال آبو الطاب ومن 
تبه : هي مُرَارَعَةٌ بافظ الإجارة 

وعم منه: أله لو آجر 4 اشع معأُوقة مقا رخ ينها لم نصح 
كما لو كان الجرء المشّاحٌ مَجهُولا. (فإِنْ لم تزرع) ارش ار اوت 
بڃزءِ مشاع معلوم مما يخر تر منها- قُلتٌ: أو رُرعَت فلم تنيت 
(نظر) بالبتاءِ للمجهُول (إلى مُعَدّلِ المُعَل) من إضافة الصف ا 
الموضوف» أي: إلى العمل المُعَدّلء أي : e‏ 
ررعت» (فيجبُ القسط المُسَمّى) لِرَبٌ الأرض”©. فإن فسَدّت: 


)١(‏ قال الشيحٌ تقَيُ الدّين: تجورٌ إِجارَةٌ الأرض يبعض الخارج منهاء وهذا 
ظاهر المذكب» وقول الجمهُور. انتهى ۰ 
قال في الإنصاف): وهو من مُفردات المَذكب. (خطه). 

)۲( قال سیت1 ']: قال : تي 2 مع الجودة؟ قال : خمسة 
آلافي» مثَلًا. ثم يقال : ومع الوَسَطٍ؟ فيِقَال: أربعةٌ آلافٍ . فيقال : ومع 
القذالا EO‏ :الاي :بعك لدت الأرض: اده 
المُسمّى من أربعة» وهو الوسَط المُوازِنُ لما تقد 


[1] مراده: الشيخ أبا بطين. والكاتب: تلميذه علي بن عيسى . 


(و) ص إجارةٌ أرضٍ (بطعام مَعلُوم ِن جنس الخارج) ينها 
(أو) من (غيره)؛ بأن آجَرَهَا سَبَ ررح بر د بِقَفِيز ب ولم يَقل: مما 
يَحْرْجُ منهاء أو بقفیز شَّعيرٍ وتحوه» كما لو جرا درَاهِم مَعلُومَةٍ. 

(ولو عَمِلا) أي: الشَّرِيكَانٍ (في شَّجَرٍ بيتهُما نصفَين» وسَرَطًا 
التَفاصل في ڈ تمره)؛ بن قالا: على أن لَك الك ولي اين متلا 
(صَحّ))؛ أن من رط لَهُ المَضْلُ قد يَكونُ أَقوَى على العَمَل من 
المفصّولٍ» وأعرف به مِنهُ. 

(بخلافٍِ مُسَاقَاةٍ أحدهما الآخَرَ بنصفه )» أو انه كيد فلا 
نَصِحٌ؛ لأ العايل يَستَحِقٌ الصف بيلكو > فلم يُجعل له فى مُقَابَلةِ 
مله شَّيءَ. وإن رط له أل من التصفيء فقّد جيل لير العايل را 


)١(‏ قوله: (فأجرَة المثل) واختار الشيجُ1١؟‏ قِسط المثل» قال المَجدٌ: ولا 
تجوز إجارَثّهُما بطعام ممًا تخر جه مَعلوم القّدر» كحُمسة أُقَفِرَة 
(۲) ومن جواب للشّيخ عَبِدٍ الله بن ذَهْلانَ: الذي 0 عِندَنا: لَرُومُ 
المساقاة» ویار يلرم َه سمي الخل الحائل» كالحامل» حيث صح 5 العَقل: 


e والله‎ 


13 ا 
؟] «الفواكه العديدة) .)5٠١5/١١‏ 


بات : المْسَاقَاةٌ 


ركه | 

مِن تصيب العاملء ويَستعولةُ» فلا ب يسِتَحِمَةُ» والثَّمَوُ يتما نصفين 
بكم اليلك» ولا شيءَ للعامل في تظير عَمَلِه؛ لتَبدعِهِ به“ . 

(أو) أي: وبخلافٍ مُساقَاة أحدهما لاخر ب(كلّه) ا تعر 
فلا تَصِح» (وله) أي :اماي (أجزثه) أي Sa.‏ ضَرَطَ الكل 
لهُ)؛ 0 عه بعوّض لم لعو 

(ويِصِحٌ توقِيثُ متافاة") كوكالة, وسر كة» ومُضاربة؛ لاه لا 
ضَوَرَ فيه. (ولا يُشْتَرَطُ) تَوقِيثُ المساقاة؛ لأنّها عفد جائ لكل 


2 


haie 0)‏ لان العقد الزائ على 
نصيبه في مقابَلةِ عَمَلِهِ في نصیب شَريكه. (ع ن). A‏ 
(۲( قوله : (ويصحٌ توقیث ت مساقاة) هذا على القول بأنّها عَقَدٌ جائ . 
(۳) قوله: (لأنها قد جائڙ) هذا من مُفرَدَاتِ المذهّب . 
وعند الجمهور: انا عق لازم وقاله القاضي› واحتارة الشيخ تفي 3 
الڏين» وجزمٌ به ابنُ عقيل في «التذ كرة». وكذا المُرارعة O‏ 
«الفائق). ١خطه).‏ 
وعلى القَولٍ بأنّها عَقَدٌ ع عق لازمٌ: يُشتَر 0 ل Sd‏ 
ا او ا 
نَصِحٌ وللعايل أَجرَةُ عملهء على على الصجيح. 
وقَكَدَهُ في «المغني» بما إذا ظهّرَت الثَّمرَةُ على هذا القَولِ؛ لا يُيِطِلُها 
ما يطل الوكالة. (خطه). 


E كتب على هامش النسخ الخطية:‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادار 
منهُمًا بعاد وفشخه» فلم يحتّج ا التُوقيت» كالمضارَيَة. 
ويَصِحٌ توقيها إلى جُذَاذِء وإلى إدرَاكِ» وإلى مُدّةٍ تَحتَجِلَة» لا إلى 
دك لا تعكرلة4 عدم سطنول A‏ يها إذن. 
(ومتى انفسخت) الماقاة س ادها أو موته» ونحوه 
(وقد ظهَرَ ثم" ) فِيمَا سَاقَاهُ عليه: (فمالئَمَهِ (بيتهُما. على ما 
وا في العَمَدِء الور ابي أو ارڈ ۰ ل 


ا 


ك 
هه 


TTT قال شيحُتاة'!: (ظهر لَمَر) أي: د:‎ )١( 
۰ . وارثه تَمَامٌ العمل‎ 

(۲) قوله: (فَبِيتَهُمَا على ما شَّرَطا) أي: فما ظهَرَ فبيتَهُمًا. 
وار حي وري الماجياء وسو ون اي 
(ولا شيءَ لِعاملٍ فم بخ اورت ال کار يعر يفالت ا م في 
«بيع الأصولٍ واللماو مه كيف قال فيه بون هليه و ن بض د 
أو طلعء ا ايان وغيرُةُ لمشتر» إلا في شجرَة» فالكل 
باع . . (خطه)!'!. 

(۳) قوله: (وعلى عامل تَمَامُ العَمَلِ) لكِنْ لو عجر فأفتى بَعضُهُم بأنّه لا 
يجورٌ للمالك المساقاة عليها بججزءء لكن الواجبُ أن يستأجر مَن بُ 
العَمَلَ ويأحذه من صيب العامل. (خطه). 


7 كتب على هامش التعليق في النسخ الخطية: «مراده : الشيخ صالح) . 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي) (559/7) . 


بات ٠‏ المْسَاقَاةٌ 


حدّقّت رة أخرى بعد القسخ: فلا َيء له فيها. 

قال (المتقخ : فيو ىذ 50 من قولهم : على العامل بَعدَ الفسخ 
مام العمل : (دَرَامْ العمل على العامل في المتاصبة» ولو فُسِِحَتْ) 
لمغارسَةٌء (إلى أن تَبيدَ) الأشجاز المغدوسّةٌ. (والراقغ كذلِكَ). 
انتَهّى . 

وإن باع عامل أو وارِثّةُ نَصِيبَهُ لمن يَقُومُ مَقَامَهُ فد وصح 
1 5 تب يُباعٌ على كتابته . فإن لم يَعَلّم مُشئّر : فلَهُ الخياز. 
ذكرةُ بمعتاةُ في (الإقناع) . 

(ولا شيءَ لعامل فَسَحَّ) المساقاةء (أو هَرَبَ قبل ظهُور) الثمر؛ 
لإسقاطه حَمَةُ ۾ برضَاة کعامل المضارَبَة إذا فسح ر قبل ظهُور ن 

(ولَهُ) أي: العامل» (إن مات) العامل» أو رَبُ المالٍ» (أو فسح 
َب المالي) المسَاقَاةَ قبل ظهُور النَّمرَةِ وبَعدَ العمل: (أجر عَمَلِهِ)؛ 
لاقتِضَاءٍ العَقَدٍ العِوَضّ المُسكى» ولم رض العامل بإسفَّاطٍ حَقَه من 
لذن الموت ل اخییارو» وفيما إذا فسح ر ب المالٍ : هُوَ الذي مَبَعَهُ 
من إتمام العَمَلٍ. ذا در المستقى :جم إلى جر 51 

وفارق ذلك فسح رَبٌ المالٍ المضَارَبَةَ قبل ظَهُورٍ ربح؛ لان العمل 


)١(‏ قوله: (وإن باع ... إلخ) لكِن إن كان المَبِيعٌ تمرّاء لم يَصِح إلا بعد 
ذو الصلاح» أو لمالِكِ الأصل. (خطه) . 
وبِيعٌ تصيبهِ من الثمَر في المُغارَسَة ظاهِدٌ جَوازَةُ. (خطه). 


حاشية أبا بطى: ش ح مُنته الا اڌار 
[o۸ j‏ شية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
هتا فض إلى ظهُور الشّمرَةِ غالياء بخلاف المضارتق» فإلّه لا عل 
إفصاؤهًا إلى البح . 
(وإن بان ال لشجحذ ) المُسَاقى عليه (مستحقا) أي : ا أو وَقَفَاء 
عير الصاف ٠‏ بعد عمل عامل فيه : (ف)لربه أحذة لمرو أنه عَينٌ 
ماله ولا شيءَ عليه للعامل؛ لاه ۳ ا وله اج مثله ) غل 
الغاصب؛ لاه غه وا وإن ت ا ال الشّمَرَةَ ولم تنقص 
قيمثها: أُحَذّها ربّها. وإن تَقَصّت: فرَيّها اش نَقَصِهَاء يرجم به على 
من شاءَ مِنهُمَاء ويسكقة ضِمَائَهُ على الغاصب”! 


اف 


)١١‏ قال في «الفروع» في (باب الغغصب )) بعد قوله: 9 مُستأجة 
ومشتر من غاصب ما دَقَعَا إليه» ويأَحُذٌ مُشتر عَمَلَهُ وا نفقته نفقتة من بائع 
غار قال شیا 
قال ابن قُندُس : مَفَهُومُه : أنه لا َرجځ على بائع غير غارٌء مِثل أن يَکونَ 
اشتری من الغاصب› ولم يعم بالعَضْب» فيكون جوع المُشئري من 
التشتري.على التاصي» لا على الى الال وهو ا 

0 

(خحطه)" ۰. 

المراد: الوججوعٌ بالتفقَة والعمَل. (خحطه). 

قوله""": «وعَمله) يعني : عَمَل المُشئري فى العَضبء كعُرل نَسَجَهُ 


[1] «الفروع وحاشية ابن قندس) .)٠٤١ »۲٤٤/۷(‏ 
[YJ]‏ أ في (الفروع). 


بابٌ : المُسَاقَاةٌ EE‏ 
وإن استْحمّت بعد القسمةٍ وثَلِها: َلِربّها تَضمينٌ من سَاءَ منهُهًا. 
فإن ضَمَنَ الغاصبَ ا ا الي 

أذ الا ت ال و الك ر على العاقل 

بِقَدّرِ نصيبه ) ورجح العامل عليه اجر مئله. ۰ 
وإن صن العامل؛ فهّل يُصَمُْنَهُ سه الكل أو نَصِيبَهُ فقّط؟ احتِمالانٍ. 
راف ضفن كلاما عبات زه رج العافل على القاصبي يأر تا 

< اا 


وحَشّب نجه وأرض عَِلَ فيها بحر أو نظيفٍ» ولحو ذلك. 
(خطه). 
)١(‏ وإن تَلِمّت الثّمرةُ في شجرهاء أو بعد الجَذَاذِ قبل قِسمَة: 

فمن جِعَلَ العامِلَ قابضًا لها بنئوتٍ يَدِهِ على حائطهاء قال: يِلرَمهُ 
ضّمائها. 

o a 
الصَّمانٌء ويكون على الغاصب. ذكره في «المغني»» و«شرح‎ 
. ١ المنتهى». (خطه)!‎ 

# & # 


.)١9/9( انظر: « کشاف القناع)‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 


0 
حم 
گے 

SIS 


( قَضل) 

(وعلى عامل) في مُسَافَاقٍ ومُعْارَسَةٍء ومُزارعَة» عند الإطلاق : 
(ما فيه ُمُوٌ أو صَلاحٌ, لمر وزّرع» من سَقِي) بماءِ حاصلٍ لا يَحَيَاجُ 
إلى حفر بقر» ولا إدارةٍ دُولابٍ» (و) إصلاح (طريقه» وتّشميس) ما 
يحتاځ إليه» (وإصلاح 06 و( شيخ (حرْت, وآلتهى وبَقَرِه) ع 
الحرثِ» (وزبار) بكسر الرّايء أي: تَحفِيضٍ الكزم من الأغصَانٍ 
الرَدِيئة» وتعض الجَيِّدَة بقطعها ينجل و وتحوه» (وتلقيح) أي: جَغْلٍ 
طَلْع المُكالِ في طلَع النَمَرِ (وقطع حَشِيشٍ مُضر) بشجر أو رذع 
وقطع شوك وشجحر يابس» (وتفريقٍ زِبْلٍ وسسباخ. وتقلٍ تمر ونّحوه), 
كرّرع؛ (لجرين؛ وحَصَادِ. ودِيّاس. ولقاط) لِتَحوٍ ِذَاءٍ وباذِنْجانِ» 
(وتصفية) زرع» (وتجفيفٍ) نَمَرَةٍ» (وجفظ) ثمرة وزرع (إلى 
قسمَة)؛ لان هذا كله من العَمَل!'©. 

(وعلى َب أصل: حفظه) أي: ما يَحمَظ الأصلَ» (كسَدٌ حائط, 
وإجراءِ نهر وحَفر بثر» وَ) ثمن (دولاب» وما يديره ) من بهائِم 
(وشراءٍ ماع و) شِرَاءٍ (ما يلځ به) من طلع فال ء ويُسَمّى : ا 


600 وقيل : ما يتكوّز کل عام 5 فعلى العامل» وما لا فلا كرك 
وهذا صخ إلا ما مخ به» فعَلى رب المَالِ وإن تكور > 
(خطه). 

(؟) قوله: (وما يُدِيرَهُ) هذا المذهَثء وعليه أكنه الأصحاب. 


بات : المُسَاقَاةٌ 


صم الكاف» وشكون المت وتتيجها. (وتحصيل زل وَسسبَاخ)؛ لان 
هذا كله ليس من العَمَل» فهو على رَبٌّ المال. ۰ 

(وعَلّيهما) أي: العايل» ورَبٌّ المال» (بقذر جصتيهما: جُذَاذْ) 
اك اي قد نعو N O‏ 
العامة أشبة نله إلى المنزلٍ. وفيه نظو !. و 0 عَنهُ: على العامل. 

(ويَصح رط ) أي: الججذاذٍ (على عایل ت عاك اه 00 
ل لت كتَأَجِيلٍ ثُمَنٍ في بيع. ومن بعت حِصَّتَة 
as‏ 


وقال الموققٌ وغيدة: كك أن 0 وأ أده لذو لاك على 
العامل» كبقّر الحرث . (إقناع)1' 

)١(‏ وعنه: أنَّ المَدَادَ على العايل» جرَمَ به في «الوجيز)» 
وقدمَهُ ابن رَزين في (شرحه)ء و«المغني)) و«الشرح)) ونصَرَاة. 
(خطه). 

(۲) قوله: (وفيه نَظز) وجة الظر: أذ تقل الَّمرَةِ إلى الجرين والتشميس 
والحِفْظٍ ونحووء تقدّمَ أنه على العامل. (خطه) . 

9 يها نري NEG‏ 
الجدَاذء إذا سْرَطَهُ على العامل. وصكح الصّحَةَ في غيرهِ مِن الوط 


ع 


على العايل» مغ" شَرطٍ أن يَعمَلَ العايل أكيّر العَمَّل. (خطه). 


.)٤۸١/۲( «الإقناع»)‎ ]١[ 
سقطت «مثل» من النسخ الخطية. وكتب على هامش التعليق: لعله: «مثل)..‎ ]۲[ 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

و(لا) صخ أن يُشرَط (على أَحَدِهِمَا ما على الآخَر) كله (أو 
َعصّهُ ويفشد العقدُ به“)؛ لمخالفته مُقتَضَّى العَقدٍ. كالمضاربَة إذا 
رط فيها العمل على ر IR‏ 

روع في الكُلفٍ الشلطابة ية ادف فا له يكن سوط ) فیعمل 
به :فما غرف أخذة من وت المالٍ : فهو عليه . وما غرف من العامل : 
elias‏ شلطانية» وتحوها: فعلى قَذْرِ 
الأموال» وإن ضعت على الرّرِع : فعلى رَبه. وعلى العقار: عَلَى ربّه؛ 
ما لم ب يَشتَرِطةُ على مُستَأجِر. وإن وضع مُطلْقًا: فالعادة. قال الشيحٌ 
َي الذِينٍ. 

والخْرَاح: على رَبُ ب المالٍ؛ لاله على رَقبة الأرض: مرت الشجر 
أو لم تشمر» ولأله اجره الأرض» فكانَ على من هي یلک كما لو 


)١١‏ قوله: (ويفشد العقد) هذا المشهوئ من الرّوايتين. 
وغه لا يفشك العقد: اغتا ره ابنُ عَبدوس في (تذكرته). (خطه). 

(؟) ولا شيءَ للعاملٍ من غير الشّمرَةِ كالجريدِ» واللْيي» والوَرَق» ونحوه. 
(ح م ص)1 ٠‏ 

(۳) قوله: (ما لم يكن شَرْطْ) بهم منة: أنه لو ساقاة الصف -مَمَلًا- بار 
من الخسائرء أنه يَصِخ» واستظهَّرَةُ بعضّهُم. (خطه). 


.)109/١ «حواشي الإقناع)‎ ]١[ 


بات : المُْسَاقَاةٌ 


E TET ETT 0)‏ 
إضرَارٌ بالمالكِ» مع عدّم التَفريطِ من المالِكِء وإيجابُ العمل عليه, 

مع عدم الاي إِصرَادٌ به. ففيها ثِقَل! . 
اا تنشير ل : كاله لم يحل من العامل تفريط . 
وقول القائل : : إنه كالإجارَةٍ إذا تلت العينُ بعل الله ET‏ 
بِقَدَرِه» قَرِيبٌ من الصواب» لكن الجَزمٌ به يحتاج إلى دليل. (ابن 


.١ ذهلان)1‎ 

وسيل عن هذه المسألةِ عَبدٌ الحمن بن عبد الله بن ناص صر الإحسائيٌ 
الشافعئ؟. 

فذ كر الجَوابَ» إلى أن قال : لكنّهُمٍ قالوا: و الا ب يننا 
عليه» نص مِن حِصّتِه بِقَدْرِو فلعل مَحلّهُ: > كيت لأغدنه كينا هتاه 
وهو الأَقِربُ1"!. 


ومن جواب لمحمّدٍ بن إسماعِيلَ: وأما المُسَاقِي إذا كمُلَ ماء البئرء 
ئ بعر البُستَانِ» ار شي فالله أعلمُ إن كان أنه 
يوم 0 عل المُساقَاةٍ عالِمٌ أن البعر كر ماؤه قبل تمام العَمَلٍ» 
نه يلرَمهُ العمل من غير بثروء ولو شق عليه وإلا فلاء ويَسقْطْ من 
تصيبه من الثمرَةٍ قدرُ الاي من العَمَلٍ . 


.)۳١۸/١( «الفواكه العديدة)‎ ]1١[ 
.)٠١/١( [؟] «الفواكه العديدة)‎ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 
و كه 
/ ي 
وموقوف عَلَيهِ: كمالك في مُساقَاةٍ ومُارعةٍ. 
(وكرة حَصَادٌ وجذاذ ليلا) نَضَّاءِ حَشية ضَرَرِ. 
(وعامل) في مُساقَاةٍ ومُرَارَعَةِ: (كمُضَاربء فيما بقبل) وله فيه 


دات 


(أو يُرَدُ قوله فيه )2 فيقبل قوله آنه لم يَتَعَدّ وتحوّه؛ لان ربت ب المال 
ائتمته» دون رَد الثّمَرَة والرزّرع؛ لاله مض العَينَ لظ تفسو(١؟‏ . وكذا: 
O a ET E‏ 

إذا اختلفا في قدرٍ ما شرط لِعَامِلٍ مِن ثمَرةٍ أو زرع 


600 


ذه 


(و) في (مبطل) لِعَقَدِهاء كزع مجهول› أو دراه وتحوها. 
(و) في (جُزءِ مَشْرُوط) من : ثم أو رَرع» إذا اخمّلقًا لمن هُو 
(فإن خان) عامل في مُسَاقَاةَ وأو مَرْارَعَةَ : (فمشرف يَمِنَعْهُ ) الخياتة 


على قوله: لع نفسه) وفي «الرعاية) : يُقجل قله فيما e‏ من 
حي ا مالك الأصل أو وكيله 

كر الشارخ هنا هو الطَاهِر. 

ومن بَعض 5 الشافعكة القديمة› في «المساقاة) : فائِدَةٌ : فلو لم 


E لتنا 1ه روبدافعة افعلى العام‎ OE 


العَمَل» وإن تضرّرٌ به» كعامل الْقَرَاض كلف التضِيضٌء وإن طَهَرَ 
وکا كان تي ابن عدا أن العامِلَ يلرَمْهُ إتمامُ العمل» بيت 
لمر أو تلقت» كلها أو بعضّهاء ويلرمه أيضًا سي الخل الحائلٍ 
والحامل . وأفتّى ۳ المواهب بخلاف ذلك . 


بات : المُْسَاقَاةٌ 


إن تيد - تت بإقرار» أو يَئقة» أو کول فيصم إليه من د لق معدم لهال 

(فإن تقذ منغ فشرف له ين الخيائة: أذ لك يبكنة حيط المال 
مِنهُ: (فعامل) يستعمل (مَكاتَةُ) لِيحمّظ المال. 

(وأَجِرَثُهما) أ : المُشرفي والعامل كانه : (منه) أي : الخائن؛ 
قِيامِهِ عنة بما عليه من العَمَلٍ؛ لاروم الحفظ له 

(وإن اتهم ) بِحِيائَةٍ ولم تتفت : (حَلفٌ)؛ لاحيَمَالٍ صِدْقِ رب 
المال. 

(ولمالك قبل فرَاغ) عَمَلِ : (ضَمٌ أمين) إلى العامل المنّهّم؛ لجفظ 
ماله (بأَجرَةٍ من نَفسِه) أي: رت المال؛ لعدّم توت خيائيه. 


(وإن لم يقع به) ا بعامِل» في مُساقاة أو مزارَعة (تفعٌ؛ لدم 
كان ا : لم رقع يدّه؛ لأنّه لا ضر في بقًائهاء 
ل عليه وق قاقه) من يعمل ما عأ بن الفعل إن 
610" (أو ضُمّ إليه) مَن يُعِينُهُ يعينه إن ضَعْف عنه. وأجرثه 
فيهمَا: من عامل؛ لان عليه توفي لمعل وهذا منهًا. 

وإن جاءت أمطارٌ» أو فاضت عون فأغتت عن سَقي عامل: لم 


(1) قوله : (وإن انّهم) لعل ذلك بعد القَرَاغْ » كما استَظهَرَة بعضُهُم . (خطه). 
(۲) البطش هُنا: كناية عن القَوّةِ على العمل. رع ن)". (خطه). 


.)٥۸/۳( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 


م" 
ر 
ت 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنمَهى الإرادا 

( فَصْلٌ ) في المُرَارَعَةٍ 

(وشرط) لها: (عِلمُ ذر)» كشسَّجَرٍ في مُساقَاة رة أو صِفَةٍ لا 
تلف معها. 

(و) عِلم (قدره) أي: البذر؛ لأنّها ء عَقَدٌ على عَمَل» فلم تجز 
غير مُقَدّرٍ كال جارة . 

(وكوثة) أي : ف (من رب الأرض) َا واخئّارةٌ عامة 
الأصحاب؛ SS‏ شرك الا ورب المال في نمائه» فوجَبت 
کون رأس العا 2 o a‏ 

وعَنه» ما 05 على أنه لا پش ا وصځكه في (المغني»› 
وغيره. وجزم به في (مختّصّر E‏ 

(و) على الأول : يشرط کون ر : من رَبْ أرض » و(لو) كان 
(عاملا) على رَرع» (وبَقَرِ العَمَلٍ: من الآخَرِ), فيِصِحٌ ذلِكٌ» كما لو 
كان الققر مد ابقر وا َالبَذّرُ من الآخرء ورب 
الأرض لم يُوجد ينه هُنَا إلا بعص العمل» كما لو تبر به. 


)١(‏ قال في «الإنصاف)!'!: ولا بشترط کون البذر من رَبٌ الأرض» هذا 
إحدّى الررايتين» واختارَةُ المُصنّفٌء والشارخ» وابنْ رَزين» وأبو 
محمد الجوزيٌ) والشيخ تقئُ الذّين» وصاحبٌ «الفائق)2 قلت : وهو 
أقَوّى دليلا. ١‏ خطه). 


.)١151/١5( «الإنصاف)‎ ]1[ 


بات : المُسَاقَاةٌ 

(ولا يصح کون بذر من عامل أو مِنهُمَا) أي: من رب أرض 
وعامل مَعا. 

(ولا) کون بَذر (من أحَدِهما) أي: أحد المُرَارِعَين؛ سَوَاءٌ عَملاء 
أو أََدُهُماء أو عٌيئهماء (وَالأَرْضُ لهُمَا) . 

(أو) أي : ولا يصح كونٌ (الأرض والعَمَل من واجِدٍء والبَذْرُ من 
الآخَرِء أو) کون الأرض من واحدء والعمل من نَانِء ودالبَذْرُ من 
ثالث أو) کون الأرض من واجدٍء والعَمّل من نَانِ والبَلْرُ مِن ثالِثْء 
و( البقَر من رَابع)؛ لما تقدّمَ من اشترَاطٍ كونٍ البذرٍ ِن رَبٌ الأرض. 

(أو) كو (الأرض والبذر والبقر من واجدء والماءُ من الآخر) 


(1) قال البخاريٌ!'!: وعامّل عُمَر النّاسَ على: إِنْ جاءَ عم بالبذرِ مِن 
عِندِوِء فلَهُ الشطرء وإن جاءُوا بالبذر» فلّهُم كذا. 
وروى البخاريٌ؟"' عن ابن عُمِرَء قال: أعطى النبي بيا خيبر اليهود 
على ان يَعمَّلَوهَاء وَيَرَرَعُوهَاء ولهم شط ما يحرج منها. (١‏ خطه). 
)۲( فإن كان البَذْرُ من ثالث او ادها لار والقعل , من الآخَرء 
بلس ابن وذكرَةٌ سي سَّيحُنَا رواية واختاره. 
وفي مُختصر أبنٍ رَزينِ انه الأظهَر . 
وإن كان من أحدِهما الماءٌ فَمَطء فروَايتانِ. (فروع)". (خطه). 


. )۲۳۲۸( البخاري قبل حديث‎ ]١[ 
. وتقدم نحوه (ص577)‎ 2)57*1١ »۲۲۸۰( [؟] أخرجه البخاري‎ 
.)١١؟5/97( «الفروع»)‎ ]۳[ 


حعوهووهاب لب سے 
فلا ص ؛ لان مَوضصُوع المُرَارَعَةٍ كونُ الأرض والبذر من أحدهماء 
والعَمّل من الآخَرء وليسّ من صاحب الماءٍ أؤْضٌ ولا عَمَلء ولان 
الماءَ لا يُباعٌ ولا يُستَأجَد فلا ص المزارعة به. 


Es‏ 0 ا CE‏ : ٌ ع 
وإن قال صاحِبٌ ارض: اججوتك نصف ارضي هذه بزصف بذرك› 
. 1 و 50 9 4 ےت 2 5 5 1 و 8 و ل 
و - 


سر 
ت 


ع 


يصك؛ لأنَّ المنفّعةَ عير مَعلُومَةٍ. وكذا: لو جعلّها(" أجرَةً لأرض 
أخرى : أو دَارِء والرّرعٌ لِرَبٌ البذر. وعليه جر الأرض . 

وإن أمكنَ عل المنقعة» وصَبطهًا بما لا تَخْتَلِفُ مَعه» ومعرقَة 
البذر: جار وكان الرر ع بَينَهُمَا. 

وإن قال: آجَرتُكَ نيصف أرضي بنصفِ مَفَعَيِك ومَنفعَة برك 
وآلتِكُء وأخرجًا البذر: فكالتي قَبلَهَاء إلا أن الرّرعَ بيتهُما على كل حال. 

(وإن شّرط) رب مال (لعاملٍ صف هذا التّوع) أو الجنس» من 
تمر أو رَرع» (وؤبع) التُوع أو الجنس (الآخَرِء وجهل قذزهما) أي: 


(1) ولو كان من إنسانٍ الأرض» ومن ثانٍ العملء ومن ثالث البذرُء ومن 
ره و[١‏ 2 9 000 1 7 ١‏ . 
رابع البَمَدا' !. صح» وهو روايّة عن أحمّدَ. (اختيارات)!"؟. (خطه). 
(۲) أي: المَنفَعَةً1 '. 


[1] في النسخ الخطية: «العمل»» وكتب على هامش التعليق : «لعله: البقر) » والتصويب 
من (الاختيارات) . 

[؟] «(الاختيارات) (ص١٠١).‏ 

]٣١‏ التعليق ليس في (ا). 


بات ٠:‏ المُْسَاقَاةَ 


هشه 


النُوعَين؛ ن جَهِلاهُمَاء أو جَهِلَهُ أَحَدُهما: لم يَصك؛ 4 قد يَكون 
أكتر ما في الهُستَانٍ من الع المشروط فيه الوب مء وأقلَهُ من الآحر» وقد 
یکو بالقكس. 

(أو) شَرطٌ (إن سَقَى) العامل (سَيْحَاا'©, أو رَرَعَ شَعِيرَاء 
فلعامل (الرُبُعُ» و) إن سَقَى (بكلقَة أو) رَرَعَ (جنطة): ف 
(النّصف): لم يَصِحٌ؛ لجهالَةِ العمل والنّصيب. وكما لو قال: بعك 
بعشرة صِحاح » أو إحدّى عَشْرَةَ مكشرة. وكذا: 4 ما رَوَعتٌ 
بن شميرء لزي ن .وما زوت بن يبطق فلي ذ نصفهاء وما زرعت 


و 


من درو فلي ثلثهاء وتحوّ ر لجهالة المزؤوع' "© . 


)١(‏ قوله: (وإن سَقَى سَيحًا.. إلخ) وهذا الصحيخ من المذهب. 
وقيل: يصح بنَاءٌ على قَولِهِ في الإجارَةٍ: «إن خِطتَةُ رُوميًا فلك درهم» 
وإن خطتهُ فارسِيًا فلك نِصفٌ دركم» فإنه صخ على المَنصُوص»؛ 
وهذا مثلهُ وأطلقَهُما في «المغني) ؛ و«الشرح). ١خطه).‏ 

(۲) قال في «الإنصاف)1'؟: لو قال: ما رَرَعْتَ من سَّيءٍء فلي نِصمة . 
صَكّء قَولا واحدًا. انتهى . 
یں هن ذلك كدوف کي لح سيط 

(۳) قال في «الفرو ع)1"!: و اخ مش بذره واقتِسَام الباقي» فَاسِدٌع 

.)۲۲۷/۱٤( «الإنصاف»‎ ]1[ 


[۲] الذي تقدم (ص۷۲٥» )٥۹۳‏ . 
]١ [‏ «الفروع) (۹/۷). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
/ 51 ا ا ا ا 


(أو) قال لَهُ: اعملء و(لَكَ الحمْسَانِء إن لَزِمَتكَ خَسَارَة وإلا) 
رمك حَسارَةٌ (فعلَكَ (الرُبُعْ): لم يَصِحٌ. نضّاء وقال: هذانٍ 
شَّرطَانٍ في شَرطٍ. وكرمةُ. 1 

(أو) شَرَطًا (أن يَأَْدَ رب الأرض مثل بَذرِهِ) مما يحضلء 
(ويَقتسمَا الباقي ) : لم يَصحّ؛ لاله قد لا 0 مثل الجذر» 
فخت به رَبّهاء وهو يُخالِف مَوصُوعٌ المزارعَة. 

(أو) قال رر ا فأكيّر لعامل : (ساقيئك هذا البستَانَ 
بالثصف. على أن أساقيك) الفستان (الأخر بالربع» فسَدَتا) أي : 
الماد ولا غ فا سَبَقَ؛ لاه رط عَقدًا في عَقَدِء فهو في مَعنى 
بيعَتين في يَيِعَةَ1 !أ المنهئ که 9 

(كما لو شَّرَطا) أي : رَتُ المالٍ والعامِلٌ (لأحَدِهما ففرَانًا) من الثَّمر 
أو الرّرع مَعلُومَة. (أو) شَّرطًا لأحدهما (َرَاهِمَ مَعلُومةَ. أو) شَرَطًا 
لأعيهما (ؤرغ ج فجن بن الأرض: أو لمر شر اج عة 


ص عليه . ويتو جه تخريج من المُضارَبَةِ. وجَوّر شيخنا أخذة أو بَعضَّهُ 

بطريقٍ القرض» وقال: يلرم من اعَبرَ البذرَ من َب الأرض» وإلا فقوأ 

فاسِدٌ. وقال أيضًا: يجوز كالمُضارَبة» وكاقتسامهمَا ما يَبِقَى بعد 

الكلّفٍ. 

000 وإذا فسح العاامل الغزارعَة قبل الع أو بَعدَ َه قبل ظهوره» فلا شيء له» 
وليس له بيع ما عَمِلَ في الأرض . 


[1] تقدم تخريجه (015/4) . 


بابٌ : المُسَاقاة E‏ 

نا في الأولى : فلأنّهِ قد لا يريد ما يَخرح على القفرَانٍ المشؤوطة . 

وفي الثانية : قد لا يَحْوْحٌ ما يساوي تلك الذراهم. 

وفي الثَائَة: قد لا يتتحصّل في اللَاجية المسمّاة أو الأخرى سَّيء. 

كذا: لو شرطت الدَرَاهِمْ مع الججزْءِء أو جَعَل له ثمرة سئَةِ غير 

الستة اق عليهاء أو تمر سجر عير المُساقّى عليه» أو شَرَطْ عليه 
عَمَلا في غير الشجر المساقى عليه» أو في غير الستَة المُسَاقَى عليها؛ 
لاله كله يُخالِفُ مَوصُوعٌ المساقاة. 

وكناله :زط رد اغ ای ر ار ا 
أو مَعَ نصيبه. 

(والرُّزعٌ) ! إذا ققدت الا عَهُ: رب البذر» (أو الثّمَرْ) إذا فسدت 
المينياناة : (لربه) أ الشّجَرِ؛ لاله غین ماله» يقلت فرح کال ا 
حالٍ» وينموء كالبيصَة تحصن فَتَصِيرُ فْوحًا. 

(وعليه) أي: رب البذر» والشجر: (الأجرَةٌ) أ : 
العايل؛ لاله بَذّلَ منَافعَةُ بعوض لم يُسَلَّم له فرججع إلى i‏ 
ال ۰ 

وإن كان رب البذر هو العامل: ا ثل الأرض. 

وإن كان التذد منهُمًا : فالرّرعٌ_ لهماء ويَترَاجَعَانِ بما فصل 
لأحڍهما على الآحَر ين اجر يثل الأرضٍ التي فيها تَصيبُ العايلء 


05006 


جرّة مثل 


سے 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
واج العامل بقدر عَمله في تصيب صاجب لأر 

(ومن زارَعَ شَريكة) في أرض شائعةٍ تيتهُما (في لَصِيبهِ) منها 
(بفضل) أي : جرءٍ رَائدِ (عن حصّتِه) قاض بأن كانت يپ 
نصمين» وأخرجا البَذْرَ نصمَين» وجعلا للعامل عليها مِنهُمَا التُلَين: 
(صَحَّ). والشدس في مُقابَاة عَمَلٍ العاملٍ في تصیب شري 4 کان 
شَريكةُ قال: زارغثك على نصيبي دنه : فيجوز, كالأجتبي . وتقدم 


)١(‏ قال في «الاختيارات)!'؟: وإذا فسدَتٍ المُساقَاةُ أو المُزارعة» أو 
المُضارَيةٌ. ب استححقٌ العامل تصيب المثل؛ وهو جزة جحرَتٍ العادةٌ به في 
اما الود 
وقال1"! بعد كلام سَبَقَ: وعلى هذا: فالعامل في المُرارَعَةٍ إذا ترك 
العمَل» فقَدٍِ استولى على الأرض» وقَوّتٌ تَفعهّاء 5 سی" 
كااكبان اقم أو هنان لات رتوو لكق هن ومن اع 
المثل» أو يَضْمَنُ ما جرت به العادةٌ في يشل تلك الأرض؟ مثل أن 
يكو الرحٌ في مثلها مَعووقًا فقَاسُ بوثلها؟. 

ما على ما ذكرَةُ أصحابتا» فينبغي أن رد ضمن أجزة الجثل. 
ولاف الاقیش بالمذهَب : أن يَضْمَنَ كل م بي وعلى هذا: 
لا يكونٌ ضَمَانَ يَدِء وَإنّما هو ضمان تغرير. (خطه). 


.)١5١١١(ص الاختيارات)‎ « ]١[ 
.)۱٤۹( «(الاختيارات) ص‎ ]۲[ 
كذا في النسخ الخطية» والذي في «الاختيارات»): «فينبغي أن لا يضمن).‎ ]*[ 


بات : المْسَاقَاةٌ 


0 
2 
.و 

ا 


مغل في افيا فاه : 

(وقن زَانَعَ أو آجَرَ) شّخصًا (أرضاء وساقاةُ على شجر بها: 
صَحٌّ))؛ داه يجوز ر إفراد کل مِنهُمَاء ا ل 
كالبيع والإجارة. وسَواء كَل بياض الأرض أو كير نضّاء (ما لم یکن) 
ذلك (جيلة22) على بيع القّمرَة قبل وُجودٍهاء أو بدو صَلاجها. 

(ومَعَهَا) أي: الجيلَةِ: (إن جَمَعَهُمَا) أي : الإجارّة والمساقَاةً (في 
تَقدِ) واحدٍ: (فتفريق صَفقَةِ), فيصِحٌ في الإجارة» ويبطل ى 
المساقّاة» (ولمستأجر فسح الإجارة)؛ لتبغض الصَّفْقَةِ في حقه0©. 


رك ارال رضي EC DEG‏ 
أو أجد اليثل لفوات 0 المَقصُودِ؟. (خطه). 

)١(‏ صِفَةٌ الجيلة: أن بو جر الأرض بأكثر من أجرتهاء ويُساقِبهِ على الشّجرٍ 
بجُزءِ من مائة جُزءٍ. (خطه). 

(۳) قال في «الفروع)!'!: ولا تجوز إجارة أرض وشّجر فيها. قال أَحمَدٌ : 
أخاف أنه استأجر شَّجَرًا لم يُثمر. وذكر أبو عبد تَحريمَةُ إجمَاعًاء 
ور اب عقيل تبَعَا ولو كان الجر أكتر؛ لأنَّ عُمرَ ضَّمِنَ حَديمَة 
ا لگا مات ثلاتٌ سِنينَ؛ لوفاءِ دَينِه. روا ڪرت 
وغَيو1"1؛ ولا وَضَعٌ الحرَاج على أرض الحَررَاج» وهو أَجرة. وقال 
مالك بقدر الث . 


[1] «الفروع» .)۱۳١۰/۷(‏ 
[۲] أخرجه ابن أبي شيبة (۷۸۱/۷) بنحوه . 


الإرادات 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى 


مد 


(والا) يَجمَعَهمَا في عَقَدِ» بل ارد الإجاره بِعَمَلِ والمساقاة بآخر : 
(فسَدَت المساقاة) فَمَط؛ لعدم تعلق الإجارة اشم فسح 
ا ل الإجارَة مُفردَةٌ عن غيرهاء كما لو لم یکن هال 
ا 


قال (المُتَقَحُ : قياس المذهّب: بُطلانُ عَقدٍ الجيلة مُطلقا) أي : 


وجوّرٌ سينا إجارَة الشّجَرٍ مُفْرَدّاء ويقومُ عليها المستأجؤء كأرض 
رع فلن سا اوا الغو قرف عليه والمُستَعِيرُ بلا ءوض يَستوفيه 
العُستأجُِ بالهوض فيه» بخلاف بيع السشنين» فإن للقت الثمرَهُ فلا 
ا وإن نقصّت عن العادّة ة فالقسخ أو الأرش. 

)0 وا و ی ی 
هما في غك ول عا فا لا حه 

(۲) أفَى الح َقَيٌّ الدّين : في رَجل زع أَرْضَاء وكات 0 وحرنهاء 
فهل لَهُ- إذا حرج منها- فلاعةٌ؟ : أنه إن كان له في الأرض فِلاعةٌ لم 
e Ece E a‏ 
يَنتَفِعَ بها وأحَذ عِوَضًا عنها من المُستأجر» فصَّمانُّها عليه» وإن أَحَذ 
الأجرة عن الأرض وَحدّهاء فضمانٌ الفلاحةٍ على المُستأجر امه 
بها. (خطه)1 .١‏ 

() ما قالَهُ المُتمّح قِيَاسَ المَذهب» مَشَى عليه في «الإقناع» فأبطل 
العقدّين مُطلقًا. (خطه) . 


.)5١ 5/١5١٠ انظر: «الإنصاف)‎ ]1[ 


باب : المُسَاقَاةٌ 
م ٠١١‏ 


سواءٌ كان فيه إبطال حق لادمئ, أو لله تعالى» وسَوَاءٌ كان إجارَةَ أو 
مُساقَاةٌ جَمَعٌ بيتهُما في عَقَدِء أو فَرَقَهُما. 


ا و ی يك 
, نصا. قال في «الرعاية) اسالكاء أو اقيق نه أى ا 

وكذا: من باع قَصِيلا فَخْصِدَء وبقي يَسير قصارَ شتبلا: فلِربٌ 
و 

و ماح . قال في «الرعاية) : : ويحرم مَنعّه. ول E‏ 
يتمغي أن يدل مَْرَعَةَ أَحَدٍ إلا بإذه. وقال: لم يَرَ سا TES‏ 
کل وسو کا؛ لإباحته ظاهراء عُرقًا وعادةٌ0© . 

وإذا فسح العامل المزارعة قبل الرّرع» أو بَعدَهُ قَبلَ ظهُوره: فلا 
شيءَ له. ويس له بيغ ما عمل في الأرض0©. وإن أخرجة مالِك: فاه 


)١(‏ قوله: (فلرَبٌ أرض) خلافا للشافعيئ» فهو عِندَهُ لِصَاحِبٍ الحبٌ. 
(خطه). ' | 

(۲) وإذا غصّب رَرع إنسَانٍِ وحَصَّدَةء أبيع للفقراء البِقاط الشنيل 
المتساقط» كما لو حصّدّها المالك» وكما بباځ زعي الكل من 
الأ ض المَعْصُوبَة 5 

(۳) قوله: (وليس له بیع ... إلخ) خلاقًا للقاضي في «الأحكام 
السلطانية ) . 6 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
۴ ن كالمساًاة. 


RR KF 
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